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دليل الكتاب 


الصدير 
مقدّمة التحفيق 
مقدّمة حول الكتاب 


توضيح المقال في علم الرجال 
المقدّمة : فيها أمور ثلاثة 
الأمرالأوّل: في تعريف علم الرججال 
الأمر الثاني : في موضوع علم الرجال 
الأمر الثالث : في فائدة علم الرجال 
الأبواب المقرّرة فى الكتاب ثلاثة : 


الباب الأوّل : فيما يتعّق بمعرفة ذوات رجال السندء وفيه فصول 
ي كيفيّ الرجوع إلى علم الرجال 
الفصل الثاني : في أسياب اك 
الفصل الثالث : في جملة من التميّزات الصادرة عن بعض ٠‏ وفبه أبحاث 
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0 توضيحالمقال في علمالرجال 








لكلل 

لمكيل 

لللكيل 

نكيل 

لملكيل 

الباب الثاني : تحقيق الحال في عدّة من الرجال وفيه أبحاث ك3 
البحث الأول : في محمد بن إسماعيل لللكليل 
البحث الثاني : في أبي يصير لللكييل 
البحث الثالث : في عمر بن يزيد شيل 


البا بالثالث: فيما يتعلّق بمعرفةصفات وأحوال رجالالسند. وفيهفصول  ١04‏ 








القصل الأول الفاظ مستعملة عندهم في المدح المطلق. حلمم 
الفصل الثاني : في ألفاظ مستعملة عندهم في الم لحلكينا 
الفصل الثالث : في ألفاظ لا نفيد مدحاً ولا قدحاً. لمنكاك 

الفصل الرابع : في الجرح والتعديل لكك 
الخاتمة : في بيان أقسام الحديث وأحوال المشايخ, وفيها مباحث 1 
المبحث الأول : أقسام الحدي اعتبار الراوي م1 
المبحث الثاني :أنحاء تحمّل الحديث اينيكدف 
أقسام الحديث باعتبار الراوي والمروي مم 

المبحث الرابع : في أحوال المشايخ لها 


الفهارس 9 





تصديرٌ 

الحمدلله رب العالمين وصلى لله على محقد وآله أجمعين 

الماكان الحديثٌ والسّةُ يشكَلان ثاني سند لفهم الدين بعد القرآن الكريم. فقد 
كان نه السهمٌ الأوفرٌ في التوصّل إلئ البنبوع الصافي للحقائق والمعارف الدينية» 
واستنباط الأحكام الشرعية. وقد حثٌ الأئمّة المعصومين +8 المسلمين على تعلّمه 
وتعليمه وتدوينه. وهذاما ضاعف من أهميته وزاد في ازدهاره يوم بعد آخر. وكانت 
الجهود التي بذلها العلماء والمحدّئين وكاب الحديث وحفاظه في مجال حفظ» 
وتدوين» وضبط. وجمع؛ وتصحيح. وشرح وتبويب هذا الميراث الفيّم -رغبة منهم 
والحفاظ عليه سبباً لنشر وازدهار العلوم المرتبطة به كعلم الرجال؛ 
والدراية. ومصطلحات الحديث» وفقه الحديث؛ وغريب الحديث؛ غايتها التتوصل 
إلئ معرفة يقينية لهذا المصدر الفريد من نوعه. 

وتشهد الآثار الكثيرة التي خأفها السلف الصالح في مختلف ميادين علوم 
الحديث علئ مدئ الجهود والمساعي التي بذلها العلماء والمحذثون المسلمون في 
القرون الماضية للحفّاظ علئ هذا التراث النفيس. 















0 توضيح المقال في علم الرجحال 

ولكن من المؤسف أنْ الكثير من هذه الأثار قد ضاعت بسيب عدم الإهتمام 
الكافي بها. أو ففدت في خضم الأحداث التي مرّت بالعالم الإسلامي . ولم تصل إلبنا. 
وظل المتبقي منها بعي دأ عن أيدي الباحثين والمهتمين . ولم تُعرف حقّ معرفتهابسبب 
بقائها كمخطوطات تراكم عليها غبار الزمن. 

وانطلاقاً من الأهداف التي يسع إليها مركز بحوث دار الحديث؛ ومن الرسالة 
ة التي ينهض بها. فإِنه بعتبر تحقيق وإحياء هذه الآثار والتعريف بها 
من جملة واجباته. إلى جانب ما يضطلع به من أبحاث علمية حديثيّة. ونأمل أن يخطو 
في المستقبل خخطوات واسعة إلى الأمام في هذا المضمار. ويستخرج هذه الآثار من 
رفوف المكتبات ويزيل عنها غبار الزمن ويقدّمها إل الأوساط العلمية . لكي ينتفع من 
تعمها. 

الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ «توضيح المقال في علم الرجال؛ من تأليف 
العالم والفقيه الأْصُولي والرجالي المتبخر الملا علي كني (101 ق), يعتبر من الأثار 
القيّمة والثادرة في علم الرجال والدراية؛ ولم يعرف ويحقّق وينشر حيّئ الآنكما 











يجب. 


ولفد تكمّل حجة الإسلام محمد حسين مولوي بمشقة تنقيح وتحقيق هذا 
الكتاب, وها هو يوضع الآن بين أبدي الأوساط والحوزات العلمية من بعد إكمال 
بعض نواقصه. 









فيه مال ولا 


قسم الأبحاث الترائيّة بدارالحديث 





مقدّمة التحقيق 

نبذة مختصرة عن حياة المصدّف 

هو الشيخ المولى علي بن ربان علي بن قاسم بن المولى 
محمدعلي الأملي الكَنِي . أصله من «آمل» في مازندران. وقد نزل 
من قرى شمال طهران: وتعاقب فيها أولاده وأجداده. 
و «الكني» نسبة إلى «كن» بفتح الكاف وسكون النون ناحية غربي 
طهران و كانت في عصر المصنف في سفح جبل هناك وسكت 
وكن» لتسثرها بانخفاض محلهاكما ذكر المصئف ذلك في 











ولد المصنّف فد سنة 172١‏ بقرية وكن المذكو, 
الطلب العلم؛ ولم يكن قد سبقه أحد من عائلته لذ| 
عورض ومنع عن تحقيق رغبته من النشأة الأولى . لكنه اتنس 
أهله في أن يتركوه وشأنه.,فلم يستجيبوا له. وسعى في الذهاب 
إلى معلم: فتعلّم القراءة والكتابة ولاح عليه علامات النبوغ 








توضيح المقال في علمالرجحال 





المبككر, وتميّز بحدّة الذكاء وي 
ولذلك استغنى عن معلّمه بسرعة وأقبل على دراسة علوم اللغة 
العربية؛ وظلٌ أهله مستمرّين في منعه وهو يتوسل إليهم 
بمختلف الوسائل ويشمّْع الوسطاء حتّى تمكّن من إكمال 
المقدّمات ودورة السطوح. 

ثم هاجر إلى التجف الأشرف في العراق وأكمل دراسته عالى 
أفاضل علماء النجف الأشرف. ثم حضر درس الشيخ 
صسحمد حسن صاحب «جواهر الكلام؛ وأكثر من ملازمته 


لة الذهن وسسرعة الحفظ. 






والانتهال من بحر علمه. 

وقد وفق العلامة المصئّف إلى أن يحتلّ مكانة سامية بين رجال 
1 7 

الفضل على عهد أستاذه وبرع في الففه والأصول براعة امّة ونبغ 








في العلوم الإسلامية الأخرى نبوغاً باهرً. وعرف بسداد الفكر 
وتغاذ الرأي وخحصوبةالذهن والتحقيق وبعد الغور وسعة الاطلا 
والإحاطة بالآراء والأقوال: حتّى شهد أسناذه بفضله ومكائته . 
رجع ‏ بعد حصوله على درجة الاجتهاد ‏ إلى طهران؛ فرأس 
ونال ثروة عظيمة وجاهاً عند ناصرالدين شاه بعد أن كان ققيراً 
معدما أيامٍ تحصيله في التجف الأشرف. 
يعتبر أحد الأعلام العظام الأربعة الذزين شهد صاحب الجواهر 
باجتهادهم وصرّح بذلك على منبر درسه؛ فقد نقل السيد الصدر 
في التكملة: 

حدائفي السيد العام الثقة المدل الضابط السيد حمّد المندي قال :كنت جالساً. 

تمت منبر شيختا صاحب الجواهر مرّة فقال قبل الشروع في الدرس مانصّه: 

كتب إل بعض إخواني من طهران يقول: إنّ السلطان محمد شاه القناجاري 

قال بأنّ عند الشيغ حمدحسن مصيفة أجنهاد يصيغ فيها الطلبة ويرسلهم 












عفدم ةالتحفيق 


إلى إيران؛ مع أنه يعلم أن لم أشمهد باجتهاد هؤلاء اين كتبث حم بالرجوع 
إلهم في المسائل والقضاء. إن مذهي فيالمسألة معروف فإ أو القضاء 
بالتقليد . ثم .ما شهدت ف كل عمري باجتهاد أحد إلا أربمة. 
نممة العاملي . والشيخ عبدالحسين التهراني . والشبيخ عبدالرحيم الب وجردي 
وللولى عل كني 
وبعد رجوعه إلى طهران أقبلت النفوس عليه وحاز ثقة الخاصّة 
والعامة, ورجع إليه الناس في التقليد وطبعت رسالته العملية 
١ 5‏ 
الفارسية «إرشاد الأمْم سئة 177 قبل وفاة الشيخ الأنصاري 
بإحدى عشر سئة. 
ورأس رئاسة مطلفة و حاز مرجعيةكبيرة وزعامة شملت كل أنحاء 
إيران بشكل لم يحصل عليه مَنْ سبقه أو عاصره أو 
وكان السلطان ناصرالدين شاه منقادأ ومطيعاً لأمره ونهيه. وقد 
نال بفضل الله نعمة وا أن قاسى الففر المدقع سنيناً 
طويلة. وكان سرٌ ثرائه أنّه اشسترى فربة خربة متروكة بثمن 
بخسء وشقٌ لها قناة ونجحت ونمت بمائها الغزير وأحيث 
موات الأرض وصارت غلَتها ألوف التومانات بومذاك وظأّت 


عبدله 

















تنمو ونزدهر وتفيض بالخيرات وأثرى ثراءأكبيرًء وأّى حق 
النعمة كاملاً فقد انفجرت من أياديه ينابيع الإحسان؛ وتوافرت 
العطايا والمنن على كافّة طبقات المحناجين من أهل العلم 
والشرف والدين والإباءء وتوافدواإليه من أرجاء البلاد 
ولم يخب أمل راجيه ومؤْمَليه في حال من الأحوال. 

وكان يورّع ما يُهدى إليه وينفق ما بين يديه وأهل الخبير والبرّ 
والإحسان والعطف يمدذّونه بسيل الأموال من حقوق الله لإنفاقها 
على عيال الله الفقراء» لما قيل : «الفقراء عيال الله والأغنياء وكلاؤه 








وخير وكلانه أبرَهم بعياله». 

فاته : تحقيق الالال في شرح تلخيص المسائل» في 
القضاء والشهادات. وكتاب البيع والخيارات , طبعا مع في 
طهران سنة 1804 

ومنها هذا الكتاب المانا .الذي طبع مع «منتهى المقال». 
الذي يعد من الكتب الرجالية المهمّة لأبي علي الحائري. 

وقد ذكر العلآمة الطهراني صاحب الذريعة: 

أن توضيح المفال قد طبع مر 
الطبعة ما استدركه عليه شيخنا العلآمة النوري. وقد وصفه في آخر الكتاب 
بيعض أفاضل العصر . وهو تراجمم 03 شيخ من مشاي علم الرجال ,وقد م 
المصتّف الستين بنفسه والح الججميع بالستين | ن ذكرهم في خاتمة كتابه في 
طيمته الأول , فصار الجميع ١١+‏ رجلا على نحو الاختصار, فقد وقني لله 
الإثهاء عدتهمإلى ما يوز ٠ ٠‏ مع شيء من البسط في الجسلة فوكتايي مص 
المفال في مستني علم الرجال. وقد طبع سئة 9/4 

بالمصئف وأخذ عنه العلأمة المامقاني في كتاب 














ن أخيرهما سنة 175 و زيد عليه في هذه 














ومئن 
مقباس الهداية حيث وصفه ثارة ب«بعض أجل العصر» وأخرى 
أعاظم العصر». 
المدح وقولهم: صحيح الحديث؛ وهل يفيد 
كونه عدلاً؟ فقد ذكر المامقاني وجهين. واستظهر أحدهما. 
ذكر الرأي الآخر بقوله: : 
واستظهر بعض مَنْ عاصعرناء مسن الأجملّة عدم إقادته الصدائة في عسبائر 
القدماء ونه أضمف من قوهم: ثقة في الحديث. واستدلّ بما حكاء غير 
واحد. منهم الوحيديق في الفوائد من أنْامراد بالصحيح عنتد القدماء هو 
ما وثقوا بكونه من المعصوم# أعمْ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي 








ففي مبحث أ 








من الثققات أو أمارات أخر ١‏ 
ومقصوده من «بعض أجلّة المعاصرين» هو السوثى علي كني 
الطهراني 
وذكر المامقاني أن «بعض الأجلة مسن عاصرناء قال :إن 
الاختلاف من جهة المعنى العرفي مع ملاحظة القرائن: إلى أن 
قال: :دمن حصل له لظن سما ذكر بإفلائه الوثاقة إفبها )وبلا 











توفي المصئف ف يوم الخميس 17 محرم سنة 11:7 في طهران 
أوذائن فبي تشهاد اليد عبد العاليم الاجسني في «الركية. 
وقد رثاه السيد جعفر الحلي بقصيدة أولها: 
وار قلبي لخطب هائل هجما 2 أحال مذ حل أمجاد الورى دما 
رزء أناخ بأقصى الأرض كلكه 2 فل ركنأ من الإسلام فانهدما 
قد حلت البوم بالإسلام حادئة ‏ فسهونتكلماياتي وماقدما 
'فضى علي فما عذر العسيون إذا لم تمزج الدمع من فرط اليكا دما 
مشخصات الخ 
اعتمدنا في تحقيق الكتاب على :إحداهما النسخة 
المطبوعة على الحجر في خخائمة رججال أبي علي «منتهى المقال» 
المطبوعة في طهران سئة 1544 
والثانية المخطوطة المخزونة في مكتبة مسجد أعظم برقم 
(01850) وقد استنسخها السيد علي بن أحمد ين عبدالباقي 














١‏ #سفياس الهدايةهوج؟. ص اءة1. 
؟- التصدر السابق. صن 18. 





توضيح المقال ف علمالرجال 








نسخ أخرى لم تسن لنا الوصول إليها. وهي 
مختطوطة مكتبة الزنجاني . التي تحمل الرقم 98/1 

ومخطوطة «مكتبة إلهيّات طهران» التي تحمل الرقم ١‏ ضمن 
مجموعة 117.كما ورد في فهرست المكتبة المذكورة ج١1‏ 
اص 001. 

عملنا فى الكتاب 

قمنا اوْلاً بمقابلة النسختين المذكورتين وضبط الاختلافات. ثم 
خخزّجنا الأقوال الني ذكرها المصنف وأشرنا إلى مصادرها 
الأصلية , وفي حالة عدم توفّر تلك المصادر أخلنا على المصادر 
الثانوية. 

وقد نضيف أحياناً كلمة أو جملة من المصدر لاقتضاء السياق 
ذلك فنضعها بين معقوفين مع الإشارة لذلك في الهامش. 
وهناك بعض الكتب لم تعنون بعنوان ناص » بل طبعت ملحقة 
بكتب أخرى. فقد اصطلحنا على الفوائد الرجالية للوحيد 
البهبهاني ب«فوائد الوحيد البهبهاني» وهي مطبوعة في ذيل كتاب 
رجال الخاقاني». وكذا ات الوحيد البهبهاني» المطبوعة 





في حواشي «منهج المقال». 
كما حاولنا مع بذل غاية الجهد أن نتعرّف على الأقوال الني 
نسبها المصئف إلى القيل ولم يذكر القائل , لننتقل بعد ذلك إلى 





المرحلة الأهمّ وهي ضبط النضٌ وتقويمه والحفاظ على سلامة. 
العبارة. حيث إِنّ بعض العبارات مغلفة ومشوّشة في كلتا 
النسختين. وفي هذه الحالة راجعنا المصادر الرجالية المهمّة 
لفهم العبارة وإدراكها 





شكر وثناء 

ولايفوتني أن أسجّ ل كلمة شكر وثناء لكل الإخوة الذين ساهموا 
في مساعدتي على تحقيق هذا الكتاب وطي مراحله 

ومنهم الأخ الشيخ كريم الخفاجي حيث قام باستنساخ الكتاب 
على الورقة ومقابلته مع الأخ الشيخ علي مهدي الحسيناري. 
كما أشكر الإخوة الأفاضل في مؤسسة دارالحديث: سيّمافضيلة 
الشيخ علي أوسط ناطقي المشرف على إحياء التراث في هذه 
المؤسّسة و أخي فضيلة الشيخ علي صدرائي خوني. والأخ 
الفاضل حسين كودرزي الذين قدّموا لي المساعدات الغ 
اللازمة في جميع مراحل العمل . 

نسأل الله تعالئ يكتب لنا و لهم الأجر في ذلك. وأن 
بأحسن القبول. إِنْه وي التوفيق. 











محمد حسين مولوي 
جمادى الأول :191 





بسم الته الرحمن الرحيم" 


الحمد لل المسلك المهيمن المعبود المتعال. والقدّوس العزيز المتقدّس 
بصفات الجلال وسمات الجمال. الذي أحكم دعانم العلم بتوضيح المقال. وفوم 
قوائمه بتنقيج الرجال؛ وله الحمد على محامده؛ والحمد من محامده وهو المحمود 
بجميع الفعال. وله الشكر على آلانه ونعمه, والشكر من مثنه. وهو المشكور بكل 
السان بل مقال . 

فها نحن قاصرون حاسرون. وبالعجز والعلول مقرُون. وبالإذعان والاعتراف 
معتذرون, وهو المحمود المشكور على تلك الحال. 

وأشهد أن لا إله إلاالقه. شهادة تكرن عدّة مُعَدَّ في الحال والمآل. تكون ج 
وجنَهُ واقية عن الثقمة والنكال. 

والصلاة والسلام على مَنِ اصطفاه من برِيته واختاره مسن خبيرته. وهو الرسول 
المختار في الأعقاب والأنسال. وعلى أوصيائه المخصوصين بما خصّهم الله به من 
الصفا والأتفال 





© هذه لمقدمّة ردت في الطيعة حجري «توضيح المفال». لمطبوع مع كناب مستهى المقال» ولم كر تسم كانيها. وهي 
اليست من متن الكتاب »لذ اننشى الشويه. 


14 توضيحالمقاخي علوالر يبال 


أما بعد. فمن المعلوم أنّ علم الدراية في معرفة ما يتعألق بسند الرواية ومتنها من 
مهمات العلوم الدينية وأهمّهاء وضروريّات المعارف النظرية وأعمّهاء وكذا علم 
الرجال. وجملة من المسائل المندرجة في علم الأصول مما يستحق أن يتلسل في 
هذا السلسال. فإِنٌ الاستدلال منحصر في العقل والنقل بالضرورة. وليس للعقل 
مسرح في الشرع بالبديهة: فلايكاد يننظم حكم من الأحكام الفرعية وكذا الأصول 
النظرية إلا بالمراجعة إلى النقل من الكتاب والسئة. 

ولهامقةمات وقواعد وأحكام وضوابط جرت العادة بذكر طرف منهافي الأصول» 
في علم الدراية. وآخر في علم الرجال . وبقيت جملة ملها في جانب الإجمال 


















نّ أيض ا شكر الله مساعيهم -مع بذل جهدهم واستفراغ وسعهم - 
أنوا بما تأثى منهم شططاً. فذكروا في كلّ باب نمطأ. وتبطوا عن الاستقصاء فبها تبط 
فإنّما أفادوه خلاصة مما يليق بالمقا. منهج المقال. وما أجادوه فهو نقد مما انتقادوه 
في نقد الرجال؛ وما بسطوه ونشطوه فهو فهر ست هاده التفاصيل من متنهى المقال. 
إلا أن كتاب منتهى المقال في علم الرجال مما ألّفه الشيخ العالم والفاضل الكامل 
والبارع الورع والكثر المطلع . مهبط عمناية الله الأزلي محمّد بسن إسماعيل المدعق 
+ «أبي عليّ» في هذه الأعصار المتأخحرة من حدود المانة الثانية عشر من الهجرة؛ جاه 
في علم الرجال؛ وجامع واف 
عن الرجوع إنى ما يحتاج إليه في هذا المجال. لم يعمل مثله في الزبر وإنّماهو 
مصداق نلمثل السائر كم ترك الأول للآخرء قد احتوى على فوائد لم نذكر في الدفاتر: 











وخرائد ' لم تنظر في النظائر. 
أردت أنا أن أجمع في هذا الباب كتاباً جامعاً ومجموعا نافعأ.كان مغنياً عن 
المراجعة إلى غيره من الكتب والدفاتر . عماد, 





.١‏ مفردها خريدة. وهى النولزة تبل نه 
تظر: لسان عبج 6 ص 07 لخر 








مقدّمة لعا 


ولمّاكان من خصائصه إسقاط المجاهيل ‏ بنا؛ على عدم تعفّل فائدة في ذكرهم .إلا 
أنه عسى أن يوجب جهلاً في الجهالة وبزيد في الحيرة» فذكرتهم ‏ لاجرم ‏ في 
الحواشي كلا قي موضعه. صوناً للكتاب على وضعهء فيكون الناظر إليه على ببصير 
في أمره وتعين من ذلك في بدو نظره. 

وكان من خمصائصه أيضاً الاشتمال على ماذ 

















المولى المقدّس الأمين الكاظمي - 
أنكن أله بحبوحة يمه في تيز المشتركات ٠‏ . وكان مع استفلاله من عمدة الكتب 
إلا أن كثيراً من نسيخ ذلك الكتاب ممًا رأيناها ليس في كثير من أواخرها ما ذكره 
في المشتركات وإن رأ ابعضاًمنها مشتملاً عليه بتمامها. 

فكأنَ الشيخ «أبو علئ» في أوّل أمره لم يظفر على نسخة المشتركات بتمامها. أو لم 
اير الاستقصاء بهاء ثم ظفر عليها بتمامها أو رأى الاستقصاء بها. قألحق بالآخر مالم 
يذكره منها في الأمر؛ وظفرتٌ أيضاً على نسخة كاملة في المشتركات معتيرة 
في التصحيح والنفل أيضبما نيشر و ننه بتمامهاكما ذكر . 
شنح بخاطري وخطر بِخُلّدِي أن ألْحِنٌ بالكتاب كتاباً كتبه ومجموعاً جمعه 
الشيخٌ العالم العادل والفاضل الباذل البارع البديل والزاهد النبيل والنحرير المرضي 
والحبر الرضي المولى علن الرازي. ولله درّه سلّمه لله . فقد صف كتابا ذكر ف أكثر 
المسائل المُحتاج إليها في علم الرجال. وأكثرٌ مايحتاج إليه في علم الدراية . ممًا لم 
يفض بختامها الفحول من الرجال. ولم يسفر عن وجوهها أعاظم أولئك الأ 

ولعمري انه وه اله نفد فاز في هذا الفنّ بالحظ الأوفى . واستقسم من بين الأز 
بالقدح المعلّى , فأفاد في كتابه ما أفادوه. وزاد عليه . وأثبت ما أثيتوه. وأضاف 
بمعر فة ذوات الرجال و في تشخيص جملة من أجلاء الرواة» التي اختلفت 
الآراء في تميّزهم وفيما جرى الاصطلاح عند علماء الرجال في مقام المدح أو الذمّ. 
من المطالب والمقاصد. يظهر حقيقة الحال وصدق المقال بالمراجعة إلى 
ار سلّمه الله تعالى_إلى ما اشتمل عليها من المقاصد والمطالب في فهرس. 
لتسهيل الأمر على الطالب. وقال: 
































وغير 





اذلك.وأ 








0 توضيح المقال في علمالربجال 


فهرس ما في هذا الكتاب المسمى بتوضيح المقال في علم الرجال 


ذات أمور. وأبواب ذات فصول. وخخائمة ذات مباحث. 
أمور . و غصوا 





الطوسي 8 أيضاً. 

وفي أخيرها نتمّة مشتملة على تحقيق أن إخبار علماء الرجال واعتماد الغير عليهم 
هل هما من باب الشهادة أو الرواية أو غيرهما. 

الباب الأوّل: فيما يتملّى بمعرفة ذوات رجال الستد؛ وفيه فصول: 

الأول : في كيفية الرجوع إلى كنب الرجال. 

الثاني : في أسباب التميّز عند الاشترلك. 

الثالث: في جملة من تميزانهم في حقّ جماعة من الرواة. 

وفي هذا الفصل أبحاث: 

البحث الأوّل : في جملة حكايات منهم نافعة 

البحث الثاني : في صوص الاشتراك الخطي. 

البحث الثالث. 'في بيان عدّة الكليني. 

البحث الرابع: في بيان اصطلاحات صاحب الوافي#. وفيه تذنيب مشتمل على 
رموز صاحب البحار لكثير من الكتب. 

الباب في ذكر عدّة رجال اختلف آراء الفحول في تميزهم وتتحقيق الحال في 
ذلك. وفيه أبحاث: 


















قدّمة لذأ 


الأّل: في محمّد بن إسماعيل الذي أَكْثرَ الكلينئُ الرواية عنه وأنّهالنيسابوري. 





الثاني : في أبي بصير بين جماعة . وفيه مقدّمات أربع في بيان أحوالهم عو 
في رلبعها يبان العمئز بينهم. 

الثالث: في عمر بن يزيد المشترك كذلك. وفيه مطلبان» في أخيرهما بيان أحوالهم 
مع التميز. 


الباب الثالث : فيما يتعلّق بمعرفة طبقات وأحوال رجال السند. وفيه فصول: 


الأوّل: في الاشارة إلى جملة ألفاظ متعملة عندهم في المدح. 
الثاني : في ألفاظ مستعملة عندهم في الذمْ وقيه مقامان: 





فبه بيان المذاهب الفاسدة ورؤسائها من فرق الشيعة. 

الثالث: في سائر الألفاظ المتداولة في كتب الرجال كلفظ المولى والغلام والأصل 
والكتاب والتوادر. 

الرابع : في الجرح والتعديل عند الإطلاق والترجيح ببنهما عند التعارض . 

الخاتمة: في بيان انقسام الحديث مع الإشارة إلى مشايخ هذا الف : وفيها مباحث: 

الأوّل: في تفسيمه باعتبار الاعتبار وعدمه إلى الصحيح وغيره عند القدماء 
والمتأخرين. 

الثاني : في تقسيمه باعتبار أنحاء التحمّل. 

الثالث: في أقسامه على اصطلاح علماء الد, 

الرابع : في أحوال مشاء ع 
المفضّلة, والله العالم ‏ 

والحمدلله أؤلاً وآخرً وظاهراً وباطناً. وصلى الله على محمّد وآله الميامين وسَلُم 
تسليمً كثيرأكثيراً. 





تأمنهم وأحلنا التفصيل إلى الكتب 









اانا توسنامد ها معدت ا نادادا نري 












٠‏ ماحل ري لزمرا روا عل الود لزي زان شمن ذل امومع لذ ل د كلنا عم 
1 

اميم مرسزاز امنا موث برها امنا 5 

مه لسر ياد اند وما كيك هوم نيزايو د ا 
اجنم ليم الاشاء او اعدف دوا لم ينو الزاتفاصتم امام 
ومعزايئس تالاوج رحل ان مماسطظن الاير لماز والش وبق احواء اليل ١‏ وبوار حامتميوحرة لاق 
جدالامكونجاعان اومن اقرط اد انشلماص عرو يزعم 
. لرهنل وشت ئكونيواامم لئاط ضبن 


المج دال: تياب إمناضما لمان 3 0 ع 
ناز في عاد وما اانا 0 
: امنا زم اهو ريبك 



















0 
ليقع لاني فخلا ان وبي 
1 9 

مدر ماح داشنالا تَ 

«تصنط لفقم رارا ضما ايا لهم ذاللجادانتطل ميتم 
كإنعندع يرون كته لتالةمساءة هراض 
ليقن بتتسمل اسلو شوكيرماضا 














اكز افق لاط اي 
عل ساب الن لام ومنو مقيرها لغيه فللالاتنين. 
مننميورواتمنؤوتتتحني سرالت ملنائرسيات[الجاسيد 
عدب اعدو رالباق ا فوئفي واه اشاف واي _لياطورفير 
ادن يقتري اإليكوات دفاينالف عند مطالهاإنزعر الهعوات طلم 
عدايهن[بيرعبل لطاع يلعنوين 
ولاعول ولاقييالا بالل 
اليش 





تحرو 0 3 
1 
١ 22‏ 
اسلا ب سس 
فعتراووال. 
كك 2 


لامةق)>» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على محمّد 
وعترته المعصومين. 

أما بعد: فالكلام في عَسَلمْالرَجال على وجه 
الاستعجال يقتضي رسم مقلدّمة وَأبوَابتؤخاتمة . 


أمَا المقدّمة 
ففي تعريفه وبيان موضوعه وفائدته المحتاج إليها 
على ما هو المتعارف في كلّ علم 
[تعريف علم الرجال] 
ونقول في الأؤل: ونه ما وضع لتشخيص رولة الحاديث ذاناً ووصفاً. مدحأ وقدحأة! 
فبقيد الوضع خرج ماكان من علم الحديث والتأريخ وغيرهما مشتملاً على بيان جملة 
من الرواة على الوجه المزبور ؛ إن شيئا من ذلك لم يوضع لذلك . وكذا علم الكلام إن 














٠‏ والأعسن في تمريف «علم الرجال» أن يقال: لله ما يبحث فيه عن أحوال الرلوي من حيث إٌصافه بشرائط قبول الضير 
وعدمه. وهذا الحدٌ مالع وجامع لجميع مسائل هذا العلم مئاكان له تعلق بذات الكسخير أوْلاً وبائقات . وبالخير تايا 
وبالعرض, فولهم بن فلن عدل أو فاست لافى فلا ألم لاه أر المكس كقرلهم: يست النصاية على تيح 
مايصيحٌ عن فلان, إقادة ذلك الوح افا لمن يقال في نه 
م الفرق بيته و بين علم الدرلية + هذا العلم في بيأن أحوال افجزئيات الشخسية من الروة . والذا فد بقال: إنْ تمداده في 
عداد الملوم ليس كما ينبغي :إذ الملوم السفيقية ما يفاد منها فواعد كي ندر بها على معرفة الجزئيات غير المحصورة.. 
وبحتاج إلى اتنظر وإعمال القّة. ويس هذا العلم يهذه المثابة: لعدم استناد حصوله إلا إلى الحواس الظاهرة. الخارجة. 
إدراكاها من زمرة العلوم. 
وعلمظدراية علمبيحت فيه عن أحوال سند الخبر ومننه وكيفية تحثله وأداب نفله , وبالجسلة البح في علم الدرلية يتلق 
بالمفاهيم. كفولهم: إن لخبر الصحيح ما كان سلسلة سند ماي عادلً ضابأ لاالمصاديق . فتأقل (الأحفر الشيخ جعفر). 











لق توش المقلو ني علول رجا 


لم يخصٌّ الرواة بغير الأثمّةنه؛ ولذا روواعن أبائهمعه. 

وفي كثير من الأخبار إطلاق المحدّث عليهم . وهو بمعنى الراوي كما هو ظاهر 
أخبار وغيرها. وإن خصصنا الحديث كالخبر بنفس قول المعصوم »كما في 
دراية الشهيد الثاني .' دون ما يحكيه كما هو صريح غيره. 

والقيود الأخيرة للتعميم والإشارة إلى أنواع البحث فيه؛ فإن ممن الرجال مَنْ 
يتشخص بهذا العلم ذاته خاصّة. ومنهم ذاته مع مدحه أو قدحه المراد بهما مطلقهما. 
لاخصوص العدالة والفسق. ففاقد أحدهما قليل جدّاً. لأنَّ كونه من أصحابنا أو من 
أصحاب أحد المعصومين:!غ داخل في وصف المدح . وقلّ من لم يذكر هذافي حقّه. 

والتصريح بكونه مجه ولا أو مهملا في كتب المتقدّمين داخل في وصف القدح ولو 
بحنب الكر. 

ومع الغضٌ عن كلّ ذلك فالجواب عن خروج غير الممدوح والضعيف الاجتهادي 
-أعني المجهول والمهمل في تعبيراتهم أنّهما لندرتهما أو قلَة الاعتنا يشأنهما 
كالمعدوم. وأنّ الوضع لغرض لايلازم ترنُب الغرض في جميع المصاديق, خصوصاً 
إذاكان لمائع سابق أو لاحق . 

ومنه يظهر أن الافتفار إلى زيادة فيد «ما في حكمهماه عطفاً على الوصفين لإدخال 
ماذكر من القسمين فإنّما هو مالم يؤخذ فيد الوضع كما زاده غير أخذه» بل قد عرفت 
منع الافتقار مطلقاً. 

كما أن منه يظهر الجواب عن خروج المشترك بين الممدوحين أو المقدوحين أو 
المختلفين حيث لم يفد شيء من الممئزاث الأنية تميّز بعضهم عن يعض . 

ومَنْ زعم _بعد ملاحظة التعريف المنتفي عنه قيد النشخيص أن علم نميّز 
المشتركات مغاير لعلم الرجال. وأنّه خارج بإضافة الأحوال إلى الرواة كما في 
التعريف الآخر؛ إذ التميّز ليس من أحوالهم. فقد أخطأء كيف! وكلّ أسباب التميّز أو 





هذه 
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المقّمة / تعريف علمظرجال 2 





مضافاً إلى تعرّضهم لتمييز جملة من الرجال المختلف فيهم: ٠.‏ كمحمد بن إسماعيل 


المتكرّر في طريق الكلبني > وأبي بصير ومحمّد بن سنان وأضرابهم. حتى ُئْفٌ 








وأيضاً فتميز المشتركات نلكاظمي وغيره معدود من أهمٌ كتب الرجال كتعليقة 
المولى البهبهاني . وقد أدخلهما صاحب منتهى المقال في كتابه. على أن الشميّز 
كالاشتراك من الأحوال إلا أن يراد بها خصوص وصفي المدح والقدح. هذا 

وخرج بقيد «التشخيص» علم الدراية؛ الباحث عن سند الحديث ومعنه وكيفيّة 
تحمّله وآدابه؛إذ البحث عن السند ليس بعنوان تشخيص الرواة .بل بالإشاء 
انقسام الحديث من جهة السند إلى الأقسام المعروفة الآتية. فالمذكور فيه أن ماكان 
جميع رواته عدولا إمامئين ضابطين فهو الصحيح عند المتأحرين وهكذاء وليس فيه 
اتشخيص حال راوٍ أصلاً 

بل التحقيق أنه مخارج من الشعريف الآ: أوإن لم يكن بهذا الوضوح!إذ 
لايُعرف منه أحوال الرواة إلا على الإجمال الذي لايفيد. إلا أن فيهم العدل الضابط 
وغيره ولو بملاحظة أن تقسيمهم لما هو الموجود لابطريق الفرض؛ والاحتراز عمنه 
في الحقيقة بإضافة التشخيص إلى الرواة لابنفسه. وإلا فهو أيضاًموضوع لتشخيص 
أقسام الخبر من حيث السند والمتن وغيرهماء بل الأظهر أنه بالمضاف إلبه, إلا أنّ 
الاختصاص الحاصل به غير منفكُ عنه 

وإضافة الرواة إلى الحديث إمَا للجنس . وهو الأظهر بالنظر إلى كثيّة العلوم وكليّة 
موضوعاتها. وتسمع أن موضوع الرجال هو الرواة. أو للعهد الخارجي بالإشارة إلى 
المذكورين في أسانيد الأخبار. وهو الأقرب بالنظر الى قصر البحث فيه عن الجزئيات 
الخاضة. ولاضير فيه ؛ إن اللغة كذلك. 

والمراد بهم ما يشمل الأنثى وإن لم تدخحل فبهم بالوضع؛ للتغليب أو البحث عنها 
استطراداً. ولقأتها ملحقة بالعدم. وبه يندفع مافي التسمية بعلم الرجال. 
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والصبي هناكالأنتى فيهما مع أنّ البحث من جهة الرواية التي هي الأداء لا التحمل ٠‏ 
و وجود صبي فيهم في هذا الحين غير معلوم: مضافاً إلى اححتمال: الوضع الشانوي 
الكافي فيه المناسبة في الجملة» فلا إشكال أصلاً 

والمراد ب «الحديث؛ ما ينهي سلسلةسند إلى النبي 26 أو أحمد المعصومين ظاء'. 
وعند العامة إلى النبي أو الصحابة أو التابعين:' وهذا هو الظاهر من إطلاقه أيضاً. فهو 
أولى من لفظ الخبر؛ لفقد الظهور في إطلاقه وإن نساويامع قطع النظر في أظهر الأفوال 

خبر مما ذكر وبالعكس. 

بالواحد لإخراج المتواتر ونحوه. بل هو مخخلٌ؛ إذ البحث 
عن رواتهما أبضاً وإن لم يحتج إلبه بعد التواتر والاحتفاف بالعلمي من جهة روايتهم 








لذلك لامطلقاً. 
هذا مع كفاية المعرفة في الجملة من نحو هذه التعاريف؛ لأنّها الواجبة في مقدّمة 
كل علم كما فصل في محال 


وممًا يناه ظهر حال التعريف الآخر له؛ وهو أنه فالعلم بأحوال رواة الخبر الواحد 
ذاتاووصفاً ومدحاً وقدحأوما في حكمهماء مضافاً إلى أن في جعل الذات من 
الأحوال ما ترى. 

فالأولى معها إسقاط الأحوال. كما أنْ الأولى التعريف بأنّه هما وضع لمعرفة 
الحديث المعتبر عن غيره» 


[موضوع علم الرجال] 





بعض وعدمه في آخرء فلايتوهم أن البحث عن ذوات الجميع أو الأكثرين ليس بحن 


1 الرعاية.ص 0 مقياس لهداية.رج ١ص‏ +8 . 
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عن عوارض الموضوع ولا جزنياته. إذ الغرض منه تميّزها لا أعيانهاكما هو واضح 

ويمكن على هذا جعل البحث عن عوارض نفس الموضوع؛ بناء على جعل 
الجزنيّة والشخحصيّة من عوارض الجنس. فلا إشكال في البحث عن الذوات ولو من 
حيث الأعيان 

وأمامع إرادة العهد فالبحث عن عوارض الموضوع ولابدٌ حينئذٍ من حمل البحث 
عن الذوات على ماذكرناء. وإلالم يكن بحثأعن العوارض. 

ومع ذلك يستشكل البحث عن أوصاف المدح والقدح بأنها من العوارض الغريبة. 
فإنَ لحوف العدالة والفسى مثلاً ‏ للرواة إنّما هو لأمرٍ خارج يعمّهم وغيرهم من أفراد 
الإنسان أو المكلّفين منهم, وهو خصوف العقاب أو مطلق الذمَ والذرم وخلافه. لا 
الذواتهم أو لأجزائهم أو أمر بساوبهم حتّى يكونا من الأعراض الذاتية. وقد نقوّر في 
محله أنّ موضوع كلّ علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية. إلا أن يمنع ذلك عليهم 
بالبناء على أن الموضوع ما يبحث عن العوارض المقصودة مطلقاً. كيف! والبحث في 
كثير من العلوم عن العوارض الغريبة» ببحث في الأصول عن الدلالة وعدمها 
والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. إلى غير ذلك. وموضوعه من الأدلّة 
مابعرض ماذكر له ولغيره لأمرٍ خارج هو الوضع ونحوه. وقي الفقه عن الأحكام 
التكليفيّة وغيرها وعروضها لموضوعه الذي هو فعل المكلّف ‏ بواسطة أمر خسارج 
أعمّ هو بجَغْل الشارع. وفي الطب عن كثير مسن أمراض تسعمْ غير الإنسان. والدزامٌ 
الاستطراد بعيدٌ. 

أو يقال: ليس البحث في الرجال عن مطلق الأوصاف المزب 
بالروأة» وكذا في غيره ممّاذكر وغيره. 

ولا يخفى أنه لابدذ معه من النزام اختصاص واسطة شبوتها أيضاً بهم؛ إذ المدار 
عليها. والأول لاني عنه. فإنَ عروض الخخاصٌ بواسطة العامْ واضح . والالتزام الأخبير 
معن عن الأؤل. هذا على طريقة القرم 

















ة بل الخاضة منها 











نا توضيح المقال في علمالربجال 


فأمًا على طريقة شيخنا في الفصول ' من تفسيره العرض الذاتي بما يعرض للشيء 
الذاته» أي لا بواسطة في العروض. سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى مباين 
أعم أم لافلا إشكال؛ لوضوح أن خوف الذمٌ ونحوه من الواسطة في الشبوث لعدم 
عروض المدح والقدح له. بل إِنّما يَعرضان للرواة بواسطته . فهو واسطة في الثبوت. 
وجميع ما بذكر في الرجال من العوارض الني تثبت للرجال وكذا الأصول. فإِنّما يذكر 
فيه من عوارض الأدلّة وإن عرض بعضه لغيرها واختصٌ به بعضه, كالحجْيّة العارضة 
لذوات الأدلة» فإِنّها الموضوع لابوصف الدليليّة. مع المنع عن اخمتصاصها يه 
لعروضها لليئنة ونحوها إلا أن يراد بها في استنباط الأحكام الكليّة في الفروع. 

وهكذا الكلام في الفقه والطبّ وغيرهماء وتفصيل البحث في ذلك في محله. إن 
ما اختاره ‏ خلاف مقالة المشهور كما اعترف به. ' وقد وقع في نقله عنهم خلل من 
جهة أخرئ, فراجع وتأمل. 











[فائدة علم اترجال] 

الأمر الثالث ممًا يذكر في المقدّمة هو بيان فائدته المحتاج إليها الفقيه وإذكان 
مطلقها غير موجب للاحتياج إلا بتكف في الحاجة؛ ولذا عبر كثير ”في نحو المقام 
ببيان الحاجة ؛ لكن من المعلوم إرادة الفائدة الخاضة من مطلقها في المقام؛ مع احتمال 
الإطلاق لمجرّد الإشارة إلى عدم لغوية البحث والاشتغال. 

وعلى كلّ حال فوجه الحاجة إلى هذا العلم: أن استنباط الأحكام الواجب عيناً أو 
كفايةٌ موقوف في أزماننا أو مطلقاً-على النظر في الأحاديث؛ لوضوح عدم كفاية 
غيرها وغناء عنهاء فلابدٌ من معرفة المعتير منها الذي يجوز الاستنباط منه والعمل عليه 
حيث تعرف أن جميعها ليست كذلك؛ ولاريب في حصول هذه المعرفة بالمراجعة 








0 الول التروية, 
منهم شويستعدار الا رآبادي في ولب الباب» (ص 0). وهذه رسال نا تحقيقها ونشرها ف ادده لشاني من مجموعة. 
هيراك حديث شيعده لايع لدار لحديث ,فراجع . 
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إلى علم الرجال» وهذا ممّالانزاع فيه, لأنْه حدّه. وسمعت أنه موضوع لذلك؛ وما 
يأني في بعض شبهات الأخباريّة فمع كونها على شلاف الإنصاف كما تعرف ليس 
مفادها إلا نفي حصول العلم منه. ونحن لاندعبه» فلا توجب الخلاف وإنّما الخلاف 
في حصر هذه المعرفة في الرجوع إلبه 

وبه تظهر الحاجة والافتفار إليه. وإلا فغيره مُعَنٍ عنه. إلا أن يقال :إنّه لاينافي 
الحاجة إليه فإنّه أيضا مغن عن غيره. فكلّ منهما من أراد ما يحتاج إليه كما في 
التخيير إلا أن يقال: غيره حاصل سابق في الوجود عليه وهو القطع بالصدور أو 
الشهادةكما تسمع.فهر نظير التخبير بينالأقلّ والأكثر .بل وأعظم ؛ لإمكان الانفكاك 
من الطرفين هناك. بخلاف المقام . فالمهم إثيات الحصر المزبور فتقول فيه: 

إن المعروف المشهور بل الظاهر أنه ممًا لا حلاف فيه ي المجتهدين ؛ ققد 
تسالمواعلى عدّه بخصوصه مما يتوقف عليه الاجتهاد في كتبهم الأصوليّة . وينوا عليه 
ة للكشف المعتبر فيه. 
نض على اختيار خلاف ذلك أو لزمه ذلك على اختلاف مشاربهم. فهُمْ 

















متهم : الحشويّة' القائلون بحميّة كلّ حديث ؟إذ الجميع حينتذ معتبر . 

نعم , إنكان من مذهبهم التزام الترجيح عند التعارض بالعدالة والأعدلية ونحوهما 
دون التخيير أو الطرح أو الترجيح بغير ماذكر ممّا يعرف بغير الرجال. لزمهم الول 
بالافتقار حينئذٍ إن لم يبنوا على ما يأني من غيرهم . لكنّه مع ذلك لا يسخرجهم عن 
مخالفة المشهور القائل, 

ومنهم: المتكرون 





بالافتفار في غير صورة النعارض أيضاً. 
أخبار الأحاد , بدعوى قطعيّة الأسكام بالكتاب والإجماع 








الحشوية: طائفة من أصحاب الحديث نمشكوا بالظواهر .لبوا بهذا ملقب ؛ لا حتمالهم كل خشو رُوي من الأحاديث 
المختلقة المناقضة, أو لأنهم الو بحيعو الكلام, كذا في ممعجم القر الإسلامية». (صى /91). وقال المحقق الحلي في 
«الستيرء (ج ٠١‏ مس 4): أرط المشوية في العمل بي الراحد حي القادوا لكل خير. وما قطنوا لسا تتحنه من 
التاقض. 





5 انوضيحالمقال في عل الرجال. 
والأخبار المفيدة للعلم بتوائر أو استفاضة أو غير ذلك مما لا مدخل لعلم الرجال في 
حصوله: كالسيّد وابن إدريس وأضرابهما." 

ومنهم: المدّعون لقطعيّة الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا أو 
خمصوص الأربعة المعروفة منها. بزعم استفادته من أمور تأني إلى بعضها الإشارة؛ 
ومحصّلها القطع بأخذ مافيها عن الأصول الأربعمائة المعروفة في عصرهم لا وعليه 








أكثر الأخبارية. 
ومن هؤلاء مَنْ راعى بعض الإنصاف. وتحرّز عن هذا الجزاف. لكسن بنى على 
اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة ؛ لشهادة مصتّفيها الثقاث بذلك, فأخبارها وإن لم 


تكن قطعيّة الصدور إلا أنّها قطعيّة الا فتوافقهم في الأخير. 

ومْنْ خلط بين الطريقتين. فجمع في الحكابة بين الطالفتين فقد خبط واضحاًإِلَا 
بالنسبة إلى مَنْ قال من الأؤلين بمقالة الآخرين بطريق التنزل. 

ومنهم. المكتفون يتصحيح الغير مطلقاو المعلوم حصوله من أكثر العلماء في كتبهم 
الفمهيّة وغيرهاء وأمَا الاكتفاء به في حال الاضطرار ‏ لفقد كتب هذا لفن في سفر 
ونحوه قليس على خلاف مذهب المشهور . 

ومنهم من الأخبارية في حكايةٍ ومطلقاً في أخرئ' .:مَنْ فصل بين صورة 
التعارض وغيرهاء فاقتصر في نفي الافتقار على الأخير 

ويمكن تسبيع الأقوال المخالفة بالتفصيل بين صورة وجود الشهرة محقّقة أو 
محكّية في خصوص بعض الأخبار المفيدة لبعض الأقوال, أو اخستصاص الراجصحة 
منها بجانب. وبين غيرهاء فيقتصر في الافتقار على الأخير . 

عل عليه عمل بعض أو جماعة. وإن لم أقف على مَنْ اخختاره أو حكاه عن واحد. 
فالواجب أو الأؤلى التكلم هنا في مقامين 








١‏ قر هرف عي س0 
؟- أي من الأخياريّة وخيرهم في حكاية أخرى. 
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أحدهما: في إثبات الافتفار في الجملة الذي به نتم أمور المقادّمة. سواء أوجبناها 
فيها أم لا وهذا في قبال منكري الحاجة على الإطلاق؛ لوضوح ارتفاع السالبة الكليّة 








وثانبهما: في إثباته مطلقأ بجعل الجزتبة لْيهُ في محل النزاع . أعني في مقابل القول 
بالتفصيل لا مطلقاً؛ لوضوح أنه لاافتقار في الأخبار العلمّة صدوراً أو مفاداً. وهذا 





لاخلاف فيه. 
ولنا على المقام الأؤل وجوه: 
أحدها: الأصل . ونفريره؛ أن العمل بأخبار الآحاد لازم ولو لكونها من أسباب الظنّ 


بل أقواهاء للأدلّة التي أقيمت عليه في الأصول. فبطل قول السيْد ومن تبعه. 

ثم العمل بها والاستنباط منها بعد الرجوع إلى علم الرجال وتعبين المعتبر من 
الأخبار به قي الجملة ممًا لا خلاف فيه . بل الإجماع من الجميع واقع عليه 

وأما العمل بها قبل ذلك فهو محل الإشكال والخلاف 

ومقتضى الأصل عدم الجواز بمعنى عدم الاعتبار ؛ لوضوح أنه على خلاف الأصل» 
ويأتي مافي المخرج عنه. فلابدٌ من الوقوف عليه. 

وثانيها: أن العمل بالآحاد لابفيد مطلقاً أو غالبا إلا الظٌ. وقد وقع النهي عنه ني 
الكتاب والسنّة؛ بل عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء. والثابت في الخروج عن عموم 
النهي بالنسية الى الآحاد إنّما هو بعد الرجوع إلى الرجال في الجملة. وأمًا قبله فلاء 
ويأتي مافي المخرج عنه بدعوى قطعيّة الصدور والاعتبار أو الأخير أو غير ذلك. 

وثالتها: أن مصير عاء المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال ولو في الجملة مع ما 
يأتي في تضعيف طريقة الأخباريّين والمفضلين إن لم يفد القطع بذلك فلا أقلٌ من 
حصول الظنْ ولا أقلّ من الشاك والترديد , فالإقدام على العمل في هذه الحالة من غير 
مراجعة قبيح مذموم عفلونقلاً. 

ورابعها: أن من المعلوم الوارد على طبفه أخبار مستفيضة أن في روايانناكانت 
جملة من الأخبار الموضوعة 1 











0 توضيح المفالضيعلمالرجال. 


ففي النبوئ المعروف: وستكثر بعدي القالة 
وفي المروي عن الصادق 8 :«أنّ لكل رجل مثا رجلاً يكذب علي»." 
وفي الآخر عنه#ة: وإنا هل بيت صادقون لانخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط 
صدقنا بكذبه»." 











وعن يونس أنه قال: وافيتٌ السراق فوجدت قطعة من أصحاب أي جعفر 
وأصحاب أبي عبداله»ه متوافرين. فسمعت منهم وأخذت كتبهم, وعرضتها من بعد 
على أبي الحسن الرضاءه. فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي 
عبدالله #. وقال: إن أبا الخحطاب كذب على أبي عبدالله :8 ؛ لعن الله أبا الخنطّاب وكذلك 






أصحاب أبي الخطّاب. يدسّون من 
عبدالئه: فلا تقبلو! علينا خلاف القرً 


ه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي 
03 





ما خالف القرآن» وفي بعضها: هما خالفه 
وخالف السئة ني ماقلته» وفي آ آخر : الأمر بضرب مخالفه وجه الجدار. “إلى غير ذلك 
من الأخبار الواردة في هذا المضمار. 

فنفول: إن إخراج الموضوعة عمًا في أيدينا من الأخبار غيرمعلوم, ولأعاؤه كما 
بأتي -غير مسموع» فالعمل بالجميع من غير تميّز الموضوع عن غيره بالمقدور فبيج ٠‏ 
بل منهيٌ عنه بهذه الأخبار . 
ومن هنا قال المحمّق في المحكيّ عن المعتبر -بعد حكاية مذهب الحشويّة :| 
اثقله المعّق في ؛ المعتبر ,.ج ١,مى‏ +5, ولم نمثر عليه نفي المجبامع الروالية. 
قله يأ في: تبرج ٠ص‏ 58, 
رجان الكشّي. ص »-؟,الرقم 086. 


رجا الكشّي. ص 594 الرقم .4-١9‏ 
وسائل الشيعة.ج 59. مى ٠١5‏ وما بها لباب وجوء الجمع بين الأحاديث المخطلقة). 











المقدّمة / قائدة علو الرجعال لها 





غفلوا عمًا تحته من التنافض»' يعني أن العمل بما مز من الأخدبار مع غيرها مطلقاً 
موجب للتنافض ؛ لوضوع أن العمل بغيرها إِنّما يتم مع الإعراض عن هذه وإِلَا فهي 
تنهى عن العمل . 

نم إئك قد عرفت أنه لاخلاف في حصول التمبّز بالرجالء وحصوله بغير كليّأغير 
نابت» بعد مابأتي في تضعيف دعواء. فلابدٌ من الرجوع إليه في امتثال النواهمي 
المزبورة [مع أوامره العمل بها].'. 

خامسها: الأخبار العلاجيّة المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعدل 
والأورع والأففه. ' وهذه الصفات لابُعلم ثبوتها في الرواة إلا بملاحظة الرجال؛ لفقد 
المعاشرة معهم. وانتفاء الشهادة اللفظية عليها فيهم : فانحصر في الكنبيّة الموجودة في 
الرجال وإن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعية. 

والترجيح بالشهرة وموافقة القرآن ونحوهما مما لامدخل للرجال فيه لايغني عسن 
الأوّل: وإلائما أمر * بالجميع : كيف! وهي أحد أسباب الترجيح. ولا ترجيح لها على 
غيرها. فلحمل الأخبار على تعيين كل في طائفة أو عند تعذّر الآخر أو النخيير 

وليس الأمر هناكما سبق في تخيير سبب معرفة المعتبر؛ لعدم سبق أحد الأمرين 
على الآخر. فالافتقار إلى الرجال في عرض الافتقار إلى الخارج. فثبت الافتقار في 
الجملة إلا أن بصدد الحصر ولو في الجملة 

فتقول: من المعلوم عدم جريان الترجيح الأخير في جميع الأخبار المتعارضة. 
وحينئذ يتعيّن غيره ‏ كما ينعين كل مخبّ 

ولنكتّفٍ في هذا المقام بهذا المقدار ؛ لأنَّما في المقام الثاني يدلٌ على هذا المرام 














"8 سرج رص‎ ١ 

كذا في الأصل, والعبارة لاتخلو من تشويش وإيهام ولملٌ اصحيح: «مع أوامر» بالممل بهاه.. 
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أي الإماية 





3 وضيح لقال فلم لرجالٍ 








منها: مام بضم أحد الأخيرين إلى الأخير وغيرهما في 
الأصل والعموم المتقدّمين إلا مع الرجوع على الإطلاق ؛ لمايأ 
الإخراج به. وأنّ الحقّ بفاء التشكيك والترديد لامع الرجوع كذلك؛ لماذكر. وأنّ 
احتمال الوضع قائم في أكثر الأخبار أو جميعها وإن ضعف في بعض لقرائن خارجيّة » 
فلابد من الرجوع في الجميع 

ومنها: أن قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعاً. 
والعمل به منهئ عنه ومذموم كذلك . بدليل الإجماع حتى من الأخبار: 
عدم العراء عمًا ذكر . ولازمه بل صريحه الموافقة مع العراء. 

نعم. هو من الحشوبة: ولا اعتناء بخلافهم خصوصاً, وفي انّفاق غيرهم كفاية. 
ولبناء العقلاء وطريقة العلماء كما يعلم بتع أقوالهم وأحوالهم. ومن اعنذار العامل به 
في مقام بدعوى ترجيح خارجي . وفلأصل والعسموم | 
بالمنطوق أو المفهوم على اعتبار الوثاقة فيمن يعتبر قوله شرعء ولمنطوق آية النيا 
خصوصاً بعد ملاحظة عموم التعليل فبهاء وحبث إن الفسق كالعدالة من الأمور النفس 
الأمريّة الموضوع لها اللفظ من غير اعتبار أمر آخر من علم ونحوه مما هو من الطرق» 
لاجزء موضوع اللفظ ولاما يراد منه؛ فالمنهي عنه هو قول المصف بذلك في نفس 
الأمر لافي علمناء فمجهول الحال قبل الفحص أو بعده لايعتبر قوله ؛ لاحتمال كونه 
فاسقاً. فلابدٌ في كلّ مقام يعمل من سد هذا الاحتمال ولو بطريق شرعي . لا اطراد 
العمل إلا فيما ثبث فسقه كما قد تخيّل. ١‏ 

ولاريب في قيام هذا الاحتمال في أكثر الرواة قبل الرجو إلى الرجال» وفي توقّف 
سدّه وكشف الحال بغبوت عدالتهم أو فسفهم على التأمل في أحوالهم المزبورة في 
علم الرجال. 

ولابتَوَهُم أن مصير الأكثر إلى اعتبار المونّق بل الحسن» بل الضعيف إذا اعتضد 


























المقمة / قائدةعلمالرجال لق 


بقرائن الصدق منافٍ للحاجة إلى علم الرجال ؛ لعدم الحاجة حينئذٍ إلى التعديل . وذلك 
أن منشأ الحاجة ليس صوص إثبات العدالة؛ بل مطلق الوثاقة والمدح المعتير» 
وهما لايُعلمان إلا بالرجال. نعم هو منافٍ لعموم أدلة المنع عن قبول قول الفاسق 
ومخصص له. 

وإليه ينظر جوابهم بعد اشتراط العدالة في اعتبار الرواية عن الإيسراذ بسمنافاته 
لاعنبار الموئّق وغيره؛ بأنّ المراد اعتباره بغير ت» لدلالة آية النبا على عدم 
الاشتراط حينئظٍ» فهي المخضصة لما ذكر . وأنّ الرجوع إلى ما قبيل قي حدق الرادوي 
الفاسق أو بالنسبة إلى روايته من التوثيق والمدح وغيرهما من المعاضدات نو. 
لأنّه أعمٌ من الفطع والظنّء والأخير حاصل بالرجوع 

وما يتوهّم وروده على هذا _بأن لازمه توقّف اعتبار قول العدل أيضاً عليه: إذلا 
اعتبار به قبل معرفة عدالته: والرجوع إلى تعديله تبت كما ذكر . والحاصل أن مع فقد 
هذا النتبت لا بعتبر قولهما معاً. ومعه يُعتبر كل منهما معاً. فأين موضع الاشتراط ؟- 
الرجوع في التعديل لإحراز الشرط . وفي غيره لتب وإن كان هذا لازم 
الحصول للأول أيضاً ومع ذلك لا يخلو من نظر. 

والأولى التزام التنخصيص بأدلة اعتبار ما ذكر من عمل الطائفة كما ذكره الشيخ 
والمحقّق وغيرهماء وغير ذلك أو حمل الفسق على المخالفة في الفروع كما لعلّه 
الظاهر منه عند الإطلاق وكان مورد الآبة وإنلم يوجب تخصيص العموم . وهذامقابل 
العدالة في المذهب وإن كان الظاهر من إطلاقها الإطلاق كما صرّحوا بذلك فيها 
وفي التوثيق. 

ولا يلزم هذا فساد من جهة التقابل بينهما؛ لأنّه بين المعنيين الأصليّين دون ما 
يتصرف إليه الإطلاق . فالتقابل بين مطلق أحدهما ومقيّد الآخر كما لايخفى. 
ة العلماء قديماً وحديثاً على دوين كتب الرجال وتنقيحها 
وتحصيلها بالاشتراء والاستكتاب؛ وعلى مطالعتها والرجوع إليها في معرفة أحوال 
الرواة» والعمل بها في الاعتداد برجالي. والطعن في أخرين. والتوقف في طالفة 


















فمتادقع: 














3 توضيح المقال في هلوالرجال 





أمنهم كانت له مهارة في هذا العلم ‏ كالصدوق والمفيد والطوسي وغيرهم 
من مشايخ الحديث. بل ربّما أمكن أن يقال: اهتمام المتقدّمين فيه كان أزيد من 
المتأحرين. وأيّ عاقل يرضى بكون ذلك كله لغوأ مكروهاً أو حراماً فلس إلا للافتقار 
إليه . بل ربّما يظهر من عدم ار تكابهم مثل ماذكر بالنسبة إلى سائر ما يتوقّف عليه الفقه: 
أن الافتقار إليه أشدٌ وأعظم: ولعلّه كذلك بعد سهولة أكثر ذلك في حمّهم وفي زمانهم 
دون الرجال, كيف! ويه يعرف مابه الحجّة في حقّهم عن غيرهاء رمنه يحصل 
الاطمئنان أو الظَنْ المستقرَ بما استفيد من الأسحكام عن الأخبار. 

المفصّل في الافتقار النافي له على الإطلاق شاد نادر بل غير معلوم الفائل 
ظهر أن الافتقار على الإطلاق. 

: أن ماسمعت منهم خصوصاً بعد ملاحظة ما في كتب الأصول من 
الائفاق على اشتراطه في الاجتهاد يكشف قطعيّاً عن بنائهم على الافتقار إليه واشتراطه. 
في الاستنباط» وعن رضا المعصوم:ة بذلك. وهل يسنتقص هذا من الإجسماعات 
المتكرر, تراك اطخ الات به نزم بتار تاينما 
يأتي» ولسيقهم بالإجماع والسير: 
الرواة والمحدّئين إلى زمن تأليف الكتب الأربعة بل إلى تأليف 
أَر الوافي والوسائل والبحار -على الالتزام بذكر جميع رجال الأسانيد» 
حتّى أن أحداً لو أسقطهم أو بعضهم في مقام. أشار إليهم في مقام آخر كما في ال 
والتهذيبين مع التصريح بأنْه للتحرّز عن لزوم الإرسال والقطع والرفع المنافية 
للاعتبارء ومن المعلوم أنَ ذلك كله لأن يعرفهم الراجع إلى كتبهم ويجتهد في أحوالهم 
على حسب مقدوره. فيميّز الموثوق به الجائز أخحذ الرواية منه عمن غيره. ولا لزم 
اللغويّة. فبُعلم الافتفار والكشف عنالاشتراط كما ف يري الوججهالسابق + فلو 
اؤهم على اعتبار ما فيها منغير ملاحظة أحوالالر م نالأصولالأربعماثة 
أو غيره من قرائن الاعنبار أو القطع بالصدور, لكان تطويل الكنب بذكر الجميع لغمواً 
مكر وهاو مُحوّماً. وقد مر بطلان نفي الافتقار في الجملة فثبت الافتقار المطلق 




























المقذمة / قائدة علو الرجال 0 





هذا التزام مَنْ تأمخر بالرجوع إلى الرجال . وتوصيف بعض الأخبار بالصحة 
والوثوق والاعتبار وتضعيف بعض آخر . وعدم اكتفاء بعضهم بتوصيف غيره وإنكان 
أعرف منه بالرجال» بل الخلاف بينهم في كثير من التصحيحات والنضعيفات واضح 
معلوم للمراججع إلى كتبهم 

وكون الصخة عند القدماء أعم مطلقاً أو من وجه من الصححة عند المتأتحرين لاينافي 
ماسمعت . وإنّما ينافيه لو ثبت أن أسباب الصحّة عندهم مأخوذة من غير الرجال» ولم 
يثبتء بل الثابت ‏ بملاحظة ما أشرنا إليه خلاقه. 

نعم. أخذ البعض من غيره هو الظاهر منهم . ولا يقدح في إطلاق الا: إذ الظاهر 
أَنْ مرادهم بالصحيح هو المعمول به؛ وهو أعمٌ من الصحيح عند المتأخرين 
فكما أن عموم العمل عندهم غير قادح في إطلاق الافتقار إلى الرجالء فكذا عموم 
الصححّة عند القدماء والاختلاف في النسمية. 

وفي الوجوه المزبورة كفاية عن غيرها خصوصاً في هذا المختصر. وأنْ المسألة 
مفْضّلة في الأصول. 

ولكن لابأس بالإشارة إلى بعض شبهات الخصم. التي أخذوها أدلّة وبراهين؛ مع 
الإشارة إلى بعض ما فيها. نما نتعرّض لشبهات الأخبارية؛ والمفصّل بين صورة 
التعارض وغيرهاء وبين وجود الشهرة الراجصحة المعتبرة في المسألة وعدمه 
والمكتفي بتصحيح الغير ؛ لأنّها هي المتعلّقة بالمقام. ولانتعرّض لشبهات الحشويّة 
ومنكري اعتبار أخبار الآحاد: لأنّها في مقام حجّية الأحاد. وهي مسألة طويلة الذيبل 
من مسائل الأصول»لامن مسائل المقام مع أن الظاهر انقطاع القولين في أزمانا؛ إذلم 
نظفر على قائل بأحدهما. 

مضافاً إلى أن نفي الطائفة الأولى لإطلاق الافتقار غير معلوم كما أشرنا إليه. وكذا 
أصل ثفيه من النانية: لاحتمال جُثلهم الرجال من قسباب العام الواجبة يوجونهاء 
ولعله الظاهر؛ لتعرّضهم لأحوال كثير من الرواة بالمدح والقدح عند الاستدلال 
بأخبارهم في كتبهم الففهيّة وغيرها. مع أن رئيسهم وهو المرتضى -صرّح في 


























4 توضيح المقال في علو الرجال 


الفه رست بِأنّه جامع للعلوم كلّها. ومنها الرجال والحديث والدراية' ومن البعيد عدم 





اعتنائه يما ذكروه فيها. 
ويظهر ممّا ذكر أن نفيه من الأخباريّة أيضأ غير معلوم إل من بعضهم المصرّح 
بذلكء إلا فمجرّد دعرى قطعي أخبار الكتب الأربعة أو مع إضافة بعض آخر أو 


مطلقاً لاننافي الافتقار إلى الرجال؛ لاحتمال أو ظهور استفادتهم القطع من الرجال أو 
من أسباب هو من جملتهاء كيف! ويأني منهم ما يفيد ذلك .كقولهم :إن الراوي إذاكان 
ثقة لم يرض بالافتراء ولابخبر لم يكن ينا واضح ا عنده. وإنكان فاسد المذهب«يفيد 
نقله القطع بالصحة والصدورءوقولهم: إن بعضالرواةممّن أجمعت العصابة على 
» إلى غير ذلك. 

ولعلّ هذه الدعوى إِنّما صدرت تدفع ما أورده المجتهدون على إيرادهم عليهم في 
استعمالهم الظنَّكما نطق به حدٌ الاجتهاد المذموم في بعض الأخبار : بأئكم لاتسلمون 
أخبار الأحاد كلها ظئيّة السند والدلالة . فالتزموا بقطعيّة الستد 














نصحيح ما يصحٌ عنه, فصحُة رواياته إجما. 





[شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال] 

وكيف كان فلهم شبهات عديدة مذكورة في كتب الأصول. واحتمال ذكر بعضهامن 
قِتلهم وإن لم يذكروه أو بإرادة فرض ذكرهم له ليس بذلك البعيد 

فمنها: أن علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه! أن فيه تا 
4 عن التجسّس عن معايبهم وأرنا بالفضٌ والتسكر 
ومنها: أن بعض أهل هذا العلم الذي قد بنوا على أقوالهم في الجرح والتعديل - 











٠‏ هو: السيد علي بن الحسين بن موسي . الممروف «الشريف المرتضن», وقد عد صاحب «جابع الأصول» (ج .1١‏ ص 
55 من مججدّدي ذهب الإماسية في رأس الماثة ارابعة. حاز من العلوم ماثم ديه فيه أخدٌ قي زماته. له قبي الرجبال 
كتاب «القهرست» وقد كر الشيخ الطوسي في «التهرست» لاص 38 .ارقم عند تر جمته ليد م ثضى-قدس له 
نغسه الزكية. 








المقدّمة / قائدةعلمالرجعال. دا 


كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فساقاًبالجوارح 
جارودياً مات عليه بنضٌ النجاشي ' والشيخ. ' وفي 








ومثل: علي بن الحسن بن علي بن فضّال وكان 


بتصريح الشيخ والنجاضي .* 
وصرّح في الخلاصة بقساد مذهيه 

ومع ذلك قال في التعليفة ‏ في بيآن حاله أن الطائقة عملت بما رواه بنو فضّال : 
«وكثيرأ مايعتمدون على قوله في الرجال؛ ويستئدون إليه في معرفة حالهم من الجرح 
والتعديل».7 





أعرف بهم من غيره؛ بل من جميع علماء الرجال. إنّك إذا تبعت 
لأكثر. بل كاد أن يكون الكل يستندون إلى قوله ويسألونه 





ومنها: أن الاختلاف في معنى العدالة والفسق معلوم . وكذا في قبول الشهادة على 
أحدهما من غير ذكر السبب. فلا يعلم من إطلاقهم ماهو المختار عندنا حتى نعوّل 
عليه لو لم يعلم خلافه. فإنَ مختار الشيخ أن العدالة ظهور الإسلام مع عدم ظهور 
الفسقىء” وكثير من التعديلات منه؛ بل على ظاهر دعوى الشيخ أنه المشهور. فيكون 
مذهب مَنْ عداء أيضاً. والمتأخرون لايكتفون بذلك فكيف يعتمدون على تعاديله بل 
تعديل غيرء! 

ومنها: أن الصخة عند المتأتحرين لابدّ فيها من ثبوث العدالة والضبط والاماء لي 
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43 يوهي الدعال خط والر اله 


جميع سلسلة السندء عرق رارع نا كن اوش عونا 
بقولهم: «إر أو :دمن وجوه أصحابناه أو : ٠كبارهم»‏ ونحو 

ولادلالة في شيء مماذكر على ماذكروه حتّى لفظ «الثقة» فإنَ غاية مفادها العدالة . 
وأمَا «الضبط؛ لاسيّما «الإماميّة» فلاء لاسيّما إذاكان في كلام غير الإماميَ كسمن مرء 








خصو صا حيث كان في كلام الإمامي جرحه: مع أن كثيرأما يقال في حفه أيض من 
الموئق أو غيره:إِنّه واقفي أو فطحئ ونحو ذلك. وهذا ينافي كون مفادها ما ذكر. 
إن في الصخة بأمور لادلالة لها عليها بشيء من الدلالات .على 
ما يأتي الكلام فيه في بعض ألفاظهم . 

ودعوى النقل في ججميع ذلك إلى ما استفادوء منها مجارفة أو لاشاهد عليها أصلاً. 

نْ أكثر أسامي الرجال. مشتركة بين عدل أو ممدوح وغبره؛ وأكثر أسباب 

إلا أقلّ مراتب الظنْ المنهىَ عن العمل به علا ونقلاً تاب وسنَةُ وإجماعاً. 
وكيف يجوز القول باعتبار مثل هذا الظنْ دون ما يحصل من الشواهد الآثية في اعتبار 
أخبار الكتب المعتبرة من الفطع أو الظنْ القوي القريب إليه!؟. 

ومنها: أن كثيراً من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنيٌ على ترجيحهم واجتهادهم 
ولايجوز للمجتهد البناء على اجتهاد غيرء؛ وم ليس من ذلك فهو شهادة. 
اعها منهم باللفظ , وممًا أجمع أصحابنا عليه وورد به بعض الروايات 





وبالجملة, فهُمْ 















الأغلب أنْها من شهادة الفرع بل فرع الفرع وهكذا . 

ولاخلاف في عدم اعتبار غير الأولى مطلقاً. ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق 
المخلوق دون غيرهاء وفي كونها على مدح الرواة وقدحها منها تأّل» بل منع ‏ مضافاً 
إلى أن المعتبر حينئدٍ اثنان, والمعروف الاكتفاء بالواحد. 

ومنها: أن مَنْ تأمّل المنتقى وغيره من كنب الماهر بن في معرفة الطبقات ‏ يعرف 
أن جملة من الروايات ‏ لاسيّما[ما) في كتب الشسيخ 4 مرسلة بالمعنى الأ 
السقوط راو أوا: بظنَ الاتّصال. ويصحّح السند مع وثافة 














المقّمة / فائدة مل الرجحال 5 


الموجودين؛ وليس كذلك. 

وكذا يعلم أن في كثير من الأسانيد وقع غلط واشنباء في أسامي الرجال أ, 
أو كناهم أو ألقابهم . وكذا وقع في كثير كلمةٍ المجاورة 
فمع ضعف أحدهما يضعف الخبرء أو العكس فبالعكس : وكلاهما من الخطإ. وقد 
تكون مصحفةٌ من كلمة «ابن» فيشتبه الراوي ويُضعُف بالوالد, ولا ْمل له بالسند 
إلى غير ذلك. 

وأيضاً قيل: إن كثيراًممًا رواء الشيخ عن موسى بن القاسم العجلي أخذه من كتابه» 
وهو أيضاً أخذه من كتب جماعة فينقل عنهم من غير ذكر الوسائط اتُكالاً على ذكرها 
في أوّل كتابه. فينقل الشبخ عن موسى من أحد الجماعة من غير إشارة إلى الواسطة, 
فيظن الاتّصال مع أن الواقع الإرسال؛ وجميع ذلك محتمل في جبميع الموارد من 
الشيخ ومن غيره. وممًا يخض روابته عن الكافي أنه قد يترك أؤل السند اعتماداً على 
ذكره قبله؛ وربّما غفل عنه الشيخ فروى بإسفاط أول السند بزعم الانُصال. 

ولا يخفى أَنْ مفاد هذء الوجوه إِنّما هو عدم العبرة بالرجال. ولازمه نغي الافتقار 
التكرع للدت ده قّفه على اعتبار المفتقر إليه: فأمًا أن المرجع والمعوّل عليه 

يُعلم منهاء وما ل 

ابحرتي على مال عن ينهم لاسر ادي نه قال إن أحاديشن كلها 
عن الأتمةمنة فلاحاجة إلى ملاحظة أسانيدها. ١‏ 








الهم 
ن شخصينء وحقّه العطف». 




























أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة لذلك: 

القرائن الحالية والمقالية في متونهاء واعتضاد بعضها ببعض. وكون الراوي 
ثقة في نفسه أو في الرواية غير راض بالافتراء ولامتسامح في أمر الدين» فيأخذ الرواية 
من غير ثقة أو مع فد قريئة الاعتبار. 
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4 توضيح المقال في علوالرجالٍ 





ومنها: نقل العالم الثفة الورع في كتابه المؤلّف للإرشاد ورجوع الشيعة 
ومنها: كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمح عنه. على المعنى 
الظاهر الذي عليه الأكثر كما يأني 





ومنها: كونه من نض في الروايات على توثيقه وأمر بالأخذ منه ومن كتابه 
المأمون في أمر الدين والدنها.' 
ومنها: وجودها في أحد الكتب الأربعة: الكافي والفقيه والشهذيب والاستبصار؛ 
لشهادة مؤلفيها بصحة ما ففيها من الأخبارء وأنّهمٍ أخذوها من الكتب المعتمدة 
والأصول المعتبرة التي إليها المرجع وعليها المعوّل. 
ومن ذلك ماذكره الشيخ الفاضل الكامل الحرٌ العاملي في الوسائل قال: 
«الفائدة الناسمة : في ذكر الاستدلال على صحّة أحاديث الكنب التي تقلنا منها هذا الكنات 
وأمثاها ووجوب العمل بها نفد عرفت الدليل على ذلك إجمالاً. ويظهر من ذلك ضعف 
الاصطلاح الجديد ' على تفسيم الأحاديث إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف . الذي 
عبد في زمان العلأمة وشيخه أحمد بن طاوس. والذي يدل على ذلك وجرء».؟' 
قلتٌ: المناسب لهذا المختصر الاقتصار على تقل عمدتها ولو بالمعنى؛ وجمع ما 
هو من باب واحد أو بعضه متفرع على بعض في أمر واحد. فنقول: 
أحدها: 
دن العلوم بانواتر والأخبار الحفوقة بقرائن القطم أنه كان دأب القدماء في مدّة تزيد عل 
تلامائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأنمةطة وغيرها. وكائت مهم عل 
تأليف ما تعمل به الطائفة المح . وعرضه عال الأثمة يد . وقد استمرّ ذلك إلى زمن تأليف 
الكتب الأريمة حيّى بيت جممة منها بمد ذلك. 
وهذه الأربعة منقولة من تلك الأصول المعتمدة ‏ بشهادة أريايا التقات , ولغاية ند تأليفهم 





أظر : شائةالوسئل, ص 17١‏ وما بدها للنائة السابدة اترتيات التق 
؟. في سخ الاستدلا يدل الاسطلاح الجديد» وما نيا من النصدر 
+. حاسة الرسائل. ص 806ر5؟. 








المقدّمة / فائدة علم ارال لك 


من غبرها مع تمكنهم منها ومن قي ماهو الممتجر عن غيره غاية القككن , مع علمهم يندم 
اعتبار الظن في الأحكام الشرعيئة مع لمكن من الملم واد 
وامعلوم من وثاقتهم وجلالتههم عدم التقصير في ذلك . كيف وأهل الشواريخ لايأخذون 
القصس من كتاب أو شخص غير معتمد مع الفكّن من الأخذ عن المعتمد . فا الفكنُ يهؤلاء. 
المشايخ العظام!؟ وعل فرض أخذهم من غير الكتب المعتبرة كيف يدألسون! 
بصحّة جميع ما نقلوه وكونه حجَةٌ بهم وبين ريم ». 











«أنّ مفعضى الحكة الربّانية وشفقة الرسول والألمة 8 أن لايُضيع من في أسلاب الرجال 
من الأمة. ويُتركوا حيارى ملتجئون إلى النشيّث بظنون وأهية وغيرها. بل عهّد هم أصول 
معديرة يعملون بها في الفبية . كيا هر الواقع وا مملوم بالتنيع في أحواهم والتأشل في 
الأحاديث الكثيرة الدالة على أئهم أمروا أصحابهم يكتاية ما يسممونه نهم وتأليقه. 
والممل به في الحضور والغيبة بالنصٌ علبيها بقوهم: «سيأتي زمان لايستأنسون فيه إلا 
بكتيهمه وفي الأحاديث الكتيرة الدالة على اعتبار تلك الكتب والأمر بالعمل بها . عالق 
ها عضت علل آهب فدحوها ومدحوا صاحبها. 

وقد نص انحقّق بأنٌكتاب يونس بن عبدالرحمن وكتاب الفضل بن شاذان كانا عننده.؟. 
وذكر علماء الرجال أنهما عرضا عليهم نتف , فا فلن بأ 
وقد ميرح الصدوق في مواضع بأنَ كناب مسد بن لسن الصقار. المشتمل على مسائل 
وجوابات المسكري 4 كان عندء خط الشريف . وكذا كتاب عبدلله بسن علي اللبي ٠‏ 
العروض على الصادق 97" 

ثب أيناهم يرجحوزكثير نا حديتاًمرويّا في غير الكتابا معروض عل الحديث الذي 
أمجازمونبكوته ي الاعتبار وصحّة الصدور كالكتاب المعروض. 
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*- للققيه.ج 4 ص 181.ح 017. وفال اقصدوق جا في ذبل اتحديث: «وها التوفيع عندي بخطهة». أي: بخط الإمام. 
أبي محمد العسن ين علي . 








5 معد عت اع املشما 





ويقرب من ذلك ما ترى من الشبيخ وغيره إلى زمان الاممطلاح والعمل بكثير مما هو ضعيف 
عليه . وكثي را يعنمدون على طرق ضعيفة مع َكنم من طرق صحيحة ,كما صبرّح به 


صاحب المثتق وغير. 
وهذا ظاهر في صمّة تلك الأخبار يوجوء أخر . ودالٌ عل عدم العبرة بالاصطلاح الجديد. 
وحصول العلم بقول التقة ليس ببدع ولاامتكر . ققد ص صاحب المدلرك ' وغير» عل أنه 
يف كثيراً حصول العلم بالوقت في أذان الثقة الضابط العارف حيث لم يكن مائع من العلم,. 
وله صرح كثير من علرانتا في مواضع كتيرة». " 
وثالتها: الوجه الأخير من الوجوء المتقدّمة للأسترآبادي:" وفيه التصريح بحصول. 
القطع العاديّ من شهاداتهم كالعلم بأنّ الجبل لم ينقلب ذهب وقال: 
لله لاثفاق الشهادات وغير ذلك أُوى من تقل ثقة وأحد _كالحقق والشهيدين لقتو من 
فتاوئ أبي حنيفة في كتابه. مع نا رى حصول العلم لنا بذلك من التقل المذكور .فكيف 
الايحصل بشهادة الجباعة؟». 
.وذكر أيض انه لولم يجز لنا فبول شهاداتهم في صحَّة أحاديث كتبهم لما جاز لنا 
قبولها في مدح الرواة وتوثيقهم. فلا يبقى حديث صحيح ولاحسن ولاموثق .بل 
اتبقى جميع أخبارنا ضعيفة, واللازم باطل فكذا الملزوم؛ والملازمة ظاهرة» بل 
الإخبار بالعدالة أشكل وأعظم وأُولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب 
المعتمدة. فإن ذلك أمر محسوس» والعدالة أمر خف عفليَ يعسر الاطلاع عليه ولا 
مفرَ لهم عن هذا الالتزام عند الإنصاق,؟ 
وذكر أيضاً أن علماءنا الأجلاء الشقات إذا جمعوا أحاديث وشهدوا بثبوتها 
وصكتهاء لم يكن أدون من إخبارهم بأنّهم سمعوها من المعصوم 8 ؛ لظهور علممهم 

















٠‏ مدارك الأحكام.ج . م 1 بحث الإعتماد على أذ تق 
خائمة الوسكل ص 500 

؟ هو صاحب «الفواك للمدثية». الشيخ المحدّث محمد أمين الأسترأبادي. 
1 خائمة الوسائل, ص 511-549: 





المقدمة / الاناعلم لجال 0 


وضلاحهع وصدتهم وغناتهم في أنه مع إمكان العمل بالعلم لم يعملوا بغيره. قفي 
رنها عن المعصومئه؛ وقند وردت روايات' كثيرة جدّاً في الأمر 
بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقا إذا قالوا: إن الخبر من المعصوم؛ وليس هذا من 
القياس ء بل عمل بالعموم. 
وقال أيضاً: 
«إنّهم إن كانوا ثقاتٍ حين شهادتهم . وجب قبوها: لكوتها عن ممسوس . وهو النقل من 
الكتب الممتمدة , وإلاكانت أحاديث كتيهم ضميفةٌ باصطلاحهم فكيف يسملون بها!؟»؟. 





ورابعهاة 
«أنَ هذا الاصطلاح مستحدث من زمن العلآمة وشيخه حمّد بن أمد ابن طاوس .كبا حو 
معلوم لاينكرونه, وهو اجتهاد منهم وظّنٌ." فيرد عليه مامسرٌ في أحساديث الاسستنياط 
والاجتهاد والظنّ في كتاب القضاء وغيره. وهي مسألة أصولية. فلاجبوز فيا التقليد وله 
الممل بالظن اثفاقامن الجميع . ويس هم دليل قطمي , فلا يجبوز العمل به . وما يتخبّل من 
الاستدلال همظني السند أو الدلالة أو كلاهما ‏ فكيف يمبوز الاستد لال بظلنَ على ظن. 
َو مع قرطم ا :«شيٌ الأمور حدثاتها» ؟.*. 

وذكرأيضاً. 
«أنّه مستطزم لضعف أكثر الأحاديث التي قد عَلِمْتقلها من الأصول الجمع عليها. لأجل 
ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم. فيكون تندوينها عبئا بل محرّماً. 
وشهادتهم بصحتها زوراً وكذباً. ويلزم بطلان الإجماع الذي عَلِم دخول المعصوم*2 فيه . 
.واللوازم باطلة قكذاالملزوم, بل مستلزم لضعف الأحاديث' الصحيح عندهم هو 
سا رواء السدل الضابط الإسامي في جسيع الطبقات. وام ينضًوا على عدالة واد 

















أر: المصدر السايق. ص +57 (لفائدة اقسابعة, النوئيقات العا 
خائمة الوسائل, ص 596 
أظر:الفوادللمدئة , مى 08 وما يدها 
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0 توضيح المقال في علم لجال 


من الرواة إلا نادراً. وا نوا على التوثيق . وهو لا يستلزم المدالة قطماً. بل يينهها عموم 
من وجه كيا مترّح به الشسهيد الثاني وظير., 
ودعرى يعض المتأخرّين'أنّالثقة بمنى المدل الضابط ممستوعة.رهو طالب بدليلهاءوقَا 
المراد ها مق بخعرمو يمن مندالكذب عادة. وقد صيرح بذلك جماعةمن| لتقمين. 
وكذلك كون الراوي ضميفاً فيا حديث لايستطزم الفسق . بل يجامع المدالة؛إذ المدل الكثر 
السهو ضميث في الحديث. 
ومن هنا يظهر فساد ما قيل من أن أية لنب مشر بصدحّة هذا الاصطلاح . مضافاً إلى كون 
دلالتها بالمنهوم الضميف الف في حجيجد. 
فإن أجايوا بأصالة العدالة.. 
أجيتا بألّه خلاف مذهبهم . ولا يذهب متهم إليه إلا قليل . ومع ذلك يلزم الحكم بعدالة 
الجهرلين والمهئلين. وهم لا يقولون بده. ". 

وذكرأيضاً: 
«أنّ هذا الاصطلاح يستلزم جميع الطائفة الممّة في زمن الحضور والغيبة , كما ذكره. 
لمق في أصوله حيث قال: «أفرط قوم في الممل يمر الواحد». 
إلى أن قال: «واتتصعر قوم عن هذا الإخراط فقالوا: كل سليم السند يُسل به. وما علم أن 
الكاذب قد يصدق . وم يتفطّن أ ذلك طعن في علياء الشيعة وقندح في المذهب .إذ له 
مصنف إلا وهو يعمل بخبر مجروح كبا يعمل بخبر المدل. ؟. 
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدّة مواضع». 4 

وذكر أيضاً: 
«أنّ طريقة المتقسّمين مواققة لطريقة الخمئة . والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة 
راسطلاحهم, بل هو مأخوذ من كتيم كبا هو طاهر لمتع ,وكيا هم من كلام الشيخ 
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المقدمة / فائد ةعلمالرججال ند 
وقال أيضاً: 
«إنّ طريقة اقدماء موجبة للعلم. مأ خوذة عن أهل المصمة ف لأثهم قد أمررا باتباعها 


وقرّروا العمل بها. فلم ينكروء. وعسمل بها الإماميّة في سدّة تتقارب سيماثة سنة. 
والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعاً. فتميك العمل بطريقة القدماء».!. 








«أنّ إجماع الطائفة الحقّة ‏ الذي تقله الشيخ والمحقّق وغيرهما ‏ على [نقيض]' اصطلاح 
القدماء . فالاصطلاح الجديد استمرٌوا على خلافه من زمن الأمَّه: إلى زمان العلآمة , وقد 
عُلمٍ دخول المعصوم في ذلك الإجماع ,كيا عرفت».؟ 

وخامسها: 





ريثة . وقد عرفت أن أخبار 





اتققوا على أنّ مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن |/ 
الكتب المشهورة حفوفة بالقريئة . وقد عترف بذلك بعض أصحاب الامطلاح الجديد في 
عدة مواضع نقلنا بعضهاء فلا موضوع له فيها 
وقد ذكر صاحب المنتق أنه من متخرّجاتهم. أي المامة . بعد وقوع معاني تلك الأنواع في 
أحاديثهم . ولا وجود لأكثرها في أخبارئاء. ؟. 

قلت: مُحصّل كلماته ماسمعتٌ وإن رفع الوجوه إلى اثنين وعشر بن . لكن لارثباط 

بعضها ببعض جعلنا جملة منها وجها واحداً. وأشرنا إلى أكثرها بقولنا: ذكرء أو: 

قال .أيضأًء وأكثر ما نقلناه من ألفاظه 


[في الجواب عن الشبهات المذكورة] 


إذا عرفت هذا. نقوا 
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54 توضيعالمقال في علوالرجالٍ 


فتفول فى [المقام ] الأوّل: 
نجبب عن الأوّل نقضاً بمقام المرافعات في الجرح والتركية حتّى قدّر بأيَام؛ 
واستئناء الغيبة عند المشاورة. 








: انعقا الطريفة وا دي لو 7 
المقام ‏ إذ البحث كما عرفت إنّما هو في الوجوب؛ للافتقار . والعدم ؛ للعدم. 

و رابعاً: بورود نحوه في كثير من الأخخبار بالنسبة إلى كثير من الرواة المجروحين 
بالاعتقاد والجواوح ‏ 

وخاساً : بما قزر في الأصول من سقوط حرمة المقدّمة المنحصر: 
واجب أهمّ, كإنقاذ الغربق عند كونها أ. 
أوغيرهماء وقاد عرقت النوقّ ف والأ. 





ةإذا توقّف عليها 
ُ أو توقف على غصب في الطريق أو الآلة 






يه واضحة 





وعن الثاني أوَلاً: بالنقض بالعمل -حتّى منهم ‏ برواية المتحرّزين عن الكذب مع 
الوثوق والاعتضاد بقرائن ١‏ 
بنحو هذه الروابة معلومةٌ مذكورة 





وثاتيا بم يأني في التدقة من كون الرجوع إلى علماء الرجال من باب تحصيل ال 
ربط ديار تعب واد 





وَحَلَا جز الاختطاف في مسأل ير مائع عن عن العمل بعد البناء على قولء وإِلَا 
الامتنع في أكثر المسائل أو جميعها عدا قليلها. 

واختيار الشيخ للقول المزبور مطلقاً أو حين تأليفه الرجال غير معلوم؛ لما في 
انهايته من روايته رواية ابن أبي يعقور, المعروفة: والمعروف أن عمله فيها على طبق 





العقذمة / فائدةعلم لجال يه 








رواياتها حيث لم يتعرّض لدفعها. 

وعلى فرضه فإرادته مختارة فيها من التعديل في رجاله الموضوع لعمل غيره غير 
معلوم إن لم بعلم أو يظنْ خلافه؛ إذاكان لغيره خصوصاً للعمل به مدى 
الدهر لاسيّما في هذا الأمر العذا نما يكون على وجه ينتفع به الكل أو الجلّ : فلا يبنى 





على مذهب خاصٌ إلا بالتنبيه عليه: وهنا مفقود. 

ولو أراده:كان الأجمع أن يفصّل في الأشخاص . فمن كان عدلاً عند الجميع أو 
فاسقاً عندهم أو عندء أطلق وصفه ويقيّد في غيره. 

ويشهد على ما استظهرناء أنه لم يتعرّض في كنابيه لجماعة كثيرة لولا الأكثر - 
خصوصاً في كتاب رجاله -بمدح فيهم أو قدح. مع التصريح بكونهم من الإماميئة في 
بيان أحوالهم وفي مفتتح الكتابين» لوضعهما لذكر رواة الشيعة؛ فظهر إسلامهم ميع 
ظهوره قطعاً ولو للغلبة والدار وغيرهماء أو بما يلزمه الإيمان أو الإسلام, ككونه 
من أصحاب أحد المعصومينفذه . ولازم البناء على مذهبه في العدالة الجرح إن ظهرء 
ولا فالعدالة. 

وما ذكر جارٍ في تأليف غيره أيضاً خصوصاً النجاشي ؛ لوضع كتابه أيضأ للشيعة. 
فلا يضرٌ كون الشهرة على مختار الشبخ مع المنع إنّ دعواها من ببعض 
على الملكة وآخر على حسن الظاهر مطلفة؛ بل في الأخيرة التصريح بكونها من 
القدماء. فراجع . 

وعن الرابع ما يأتي عن قريب وفي الخاتمة في اصطلاحانهم. 

وعن الثلاثة المذكورة بعد : أنه نما تدفع كون الرجوع إلى الرجال من جهة استفادة 
القطع أو كون توصيفهم بالمدح أو الفدح شهادة شرحيّة وتسمع في التتمة 
استفادة الظنْ القائم مقام العلم الواجب المتعذّر .كما قرّر في قاعدة الانداد. قإنًا وإن 
خالفناها في الأصول لا في بعض مقدّماتها هناك إِلَاأنّه لامناص عنها في المقام . 

فأمًا وجه عدماعتبار الظنْ الحاصلمن غير هذا العلم_كالأمارات الآتية التي استفادوا 
منها العلم وكتصحيح الغير ونحو ذلك فهو أن المعتبر بهذه القاعدة إِنْما هو اللي 











من جهة 








0 توضيح المقال في علوالرججال 


المسنقرٌ الحاصل بالفحص والبحث عن أسبابه؛ ولذا أوجب القائلون بها في الأصول 
البحث في الأخبار وغيرها من الأدلة ولم يكنفوا بالظنْ الحاصل لغيره ولو شهد 
بالحكم مَنْ شهد. كيف! وإلَالزم جواز اكتفاء المجتهد بفتاوى أمثاله . وحَلٌ له التقليد 
الممنوع في حقّه بالإجماع. ومجرّد تسميته اجتهاداً لابتفع . وأي فرق حيتذٍ 
التقليد بناء على اعتباره للظنْ كما بقول به كل أو جُلٌ البانين على هذه القاعدة' 
ولايرد مثله علينا في الرجوع إلى علماء الرجال في الجرح والتوثيق ؛ لمنع كونهما 
باجتهادهم. بل الظاهر أن ذلك بتقل اللاحق عن السابق كما في اللغة, أما سمعت مامرٌ 
من النعليقة في حق ابن فضال أو بشياع الحال المكتفى به في العدالة والجرح .كما في 
كثير من متغاربي العصر أو مُتّجِديه مع ففد الملاقاة والمعاشرة أو بقرائن أخر مفيدة 
للظنٌ المعتبر؟ ومع التسليم فمثله نادر 
٠‏ على أن الرجوع إلى اجتهاد لانتمكن تحر هن من مثله لابأس به بعد البناء على الظن؟ 
معتبر بالقاعدة المزبورة. بخلاف مانتمكن من مثله. 
في غير مرضع اجتهادهم وفرع ا أو فرع فرع فهو كذلك. 
ع ا ا - ويجيء التفصيل -ولاريب في 




















مضاف إلى ما يأتي في التمة من إمكان الاكتفاء بحو هذه الشهادة في خنصوص 
المقام؛ للممل والإجماع 

فأمًا الإرسال والخط! تيان من الشيخ أو غيره فمع ما مر من كون البناء على الظن 
وعدم اقنضائهما الغنى عن الرجال لو لم يثبتانه لوضوح حصول معرفتهما به -أنّ 
البحث في الفحص الموجب للتمئز المتوقّف على معرفة الطبقات بالمميئزات » وليس 
المدار على ظنْ الجاهل مع أنّهما محتملان في الحكم بصخة مافي الكتب بالنسة إلى 
ما صحح بالسئد. 

وتخل نفي وجوده فيها رأساً- مع كونه رجمماً بالقيب _منافٍ لخبرة الصادوق 
والشيخ بالرجال غابة الخبرة ؛ لوضوح أن اقتصارهما على الأخذ من الأصول المعروفة 











المقدّمة / قائدةعلمالرجال. 5 


المعلومة من مصئّفيها يوجب عدم إعمالهما للرجال أصلاً. أو في غير أرباب الأصول. 
وهو بعيد جذأً. ولو كان ثبوتها لديهما بالوسائط المتوقّف معرفتهم على الرجال فقد 
قام هنا الاحتمال. 





ونقول فى المقام الثان إجمالاً: 

إن ما ذكر في هذا الوجه بأجمعه غيرُ مفيٍ للقطع بالصدور؛ إذ لا أفل من قنيام 
احتمال السهو والغفلةة؛ لوضوح عدم عصمة الرواة والمؤْلفين للأصول والكتب. 
الماعوظة ينها ولع تيم فلا برجدب اذى عن الرججال على الإطلاق ؛لوضوح 
وجود الأخبار المعارضة في جملة هذه الأخبار كأخبار التفيّة. ومن المعلوم المدلول 
عليه بالأخبار العلا منها وغيرها توقف تميّز الراجح المعتبر منها على مراجدعة 
الرجال. فأين الغنى المدّعى على كلّ حال؟ 

إلا أن يقال: نخنار حينشزٍ التخيبر الموجود في بعض هذه الأخبار .كما هو مختار 
ثقة الإسلام»' ومعه لا افتقار إلى علم الرجال, لافي نفس الأخبار المتعارضة في 
الأحكام ولا في المتعارضة منها في العلاج, إلا إذا اخترنا ات 






؛ أن المخنار حتّى لأكثر الأخباريّة الترجيح دون التخبير. 
اختيار التخبير إِنّما هو بعد ترجيح أخباره على أنصبار الترجبيح» 
والترجيح يلتمس الرجحان الذي عمدته في الرواة: المتوقف معرفتها على الرجال: 
وثالثً: بن المستفاد من الأخبار ترئّب النخيبر على تعدّر الترجيح ؛ لفقد سببه أو 
وجوده في الجانبين. فهو في الحنقيقة في مقابل الدوقف والرجوع إلى الأصول 
والقراعد لا الترجيح. 
مضافاً إلى أن الظاهر كما قيل أنٌكلٌ مَنْ قال بالافتقار إلى علم الرجال فال به 
ينأ فإذا ثبت الافتفار تخبيراً بينه وسين التخبير بأخحباره: ثبت مطلفاً بالإجماع 











الكافياج ١ص‏ 8, خطية الكناب. 








مه توضيح المذال في علمالرججال 


الم ركب من غير الخصم المنازع 
وبماذكرناء من إيجاب تعارض أخبار الأحكام -كما هو الغالب ‏ الافنتقارٌ ولو لم 
يلاحظ معها أخبار العلاج اندفع ما أمكن أن يقال. -من اختصاص أخبار العلاج 
بزمن الحضور ؛ لتصريح بعضها بالإجازة إلى ملاقاة الإمامء . ولظلهورها في صورة 
ظئيّة الأخبار دون قطعتهاء كما هو المفروض عند الخصم؛ وللإجماع المركب. فإنّ 
كلّ مَنْ قال بالقطعيّة نفى الرجوع إلى أخبار العلاج ؛ والأوّل ثابت بمامرٌ فكذا الثاني 
مضافاً إلى مافي دعوى الاختصاص المزبور بوجوهه على التفرير الآخر الملحوظ 

















فيه أخبار العلاج أيضاً أو خصوصها. 

ونقول تفصيلاً وإن كان أيضاً جمليا: نا نمنع المسغرئ والكبرى. كما أشرنا إلى 
متعهما في الإجمال. 

ففي الوجه الأول في الصغرى :أن حصول الفطع من المتن في غاية الندرة. وكذا من 
الاعتضاد و على فرضه على ندرته لا يلازم حصوله في غبره؛ والافتقار في الغالب 
كافب. بل هر المدّعى 

وكذا من كون الراوي ثقة؛ لمنع حصول القطع للرئري الدفة: كسدم ترومه لشي 


الرواية ولافي العمل ؛ فلعله أخذها ممّن يثق به تعبّداً أو ظاً خاضاً أو مطلقاً. وعلى 
تسليمدفحصوله لايستلزمه لداالاحتمال السهو والنسيانوالذهولعن القنريئة أر 
خفائها كما وقع في كثير من الرواة فردعَهم: بقوله ف : اليس كما ظننت»' أو اليس كما 
تذهب' أو دما أراك بعد إلّا هاهناه. وفي باب الأوقات: «قلت لهم: موا بالمغرب 
قليلاًء فتركوها حتى اشتبكت النجوم» 

وفيه أيضاً بعد ذكر أبي الخطاب ولعنه قا 





إنّه لم يكن يحفظ شيئاً حدّته أن 
رسول الشكية غابث له الشمس في مكان كذا وكذاء وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما 
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المقدّمة / قائدة علو الرجال له 


سئّة أميال؛ فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر. 

مضافا إلى أن معرفة وثاقة الراوي وضبطه وغير ذلك من الأمور الموجبة للقطع 
أوالظنَ إنّما هي بالرجوع إلى الرجال. وإن حصل لنا القطع بعده. فإنالم نجعل منشأ 
الافتفار حصول خصوص الظنٌ. 

ومن هنا يظهر قوّة ما أشرنا إليه من أن مجرد دعوى قطعيّة الصدور لايلازم الغنى 
عن الرجال, فلاحظ . 

ومن هنا يظهر أن حصول العلم لنابل مطلفاً بانصاف الرواة بهذه الأوصاف في غاية 
الندرة. على أن بقاء الراوي على الوثاقة وغيرها من الصفات الموجبة للقطع بما يخ 
به إلى حين إخباره غير معلوم في أكثر الرواة أو جميعهم ‏ وثبوتها في الجملة غي ركاف 
في مقام حصول العلم وإن اكنفي به للاستصحاب أو غيره في مقام الظاهر. 

كما أنّ ثبوتها علمحين بعض رواياته ' لا تكفي إلا في هذا البعض .مع أن ذلك كلّه 
-على فرض تسليمه إنّما ينفع في حال الاختيار وعدم خوف تقيّة ونحوهاء وإلا فلا؟ 
لجواز بل لزوم التحرّز عن الضرر بإظهار غير المعتقد ولو بتورية ونحوها لاسيّما إن 
أريد بالقطع قطعيّة المفاد. 

وفى الثانى من وجرهها ‏ بعد جملة ممًا سمعت. سواء أريد بالناقل الثقة المشافه 
اللمعصوم* أو غيره أو مطلفاً أن احتمال الدسّ في كتابه من المخالفين أو المعاندين 
له أو لمالك كتابه أو من الهازل أو الفاستى كيف ينسدٌ. خصوص امع ما ورد نحوه في 
أخبار بعضهاء وكيف العلم مع عدم انسداده!؟ 
أيضاً فالغلط من الكتاب بما بخفى ويتغر به المعنى ممًا لا يخفى. إلى غير ذلك 
مما لايجامع العلم احتماله؛ خصوصاً إن أُريد الدقة غير المشافه كالمشايخ الشلائة 
وأضرابهم ؛ لأنْ حصول العلم لهم بصدور جميع ما جمعوه عن المعصوع ف مع ككثرة 
الوسائط , وتضعيفهم لكثير من ذلك كما في الففيه وزيادة في التهذيب والاستبصار- 









.١‏ كذا في الأسل. 





3 توضيح المقال ف علمالرجال. 


كما ترى . مع أنه لم يدّعوا ذلك بل ادّعوا الصحة ‏ وهي لاتلازم علم الصدور. ويأتي 

الكلام في هذا بوجه أبسط وأوفى 
وأمًا إن أريديه خصوص المشافه: فيه - بعد تسليم حصول العلم لنا ياتّصافه 
بالصفات المزبورة من غير مراجعة إلى الرجال .: أن كتب أمثاله لم تصل إلينا 
نا الله في نقل جملة منها. فذكر النجاشي في ابسن مير : أن 








مضافاً إلى اختلاف 
نوادره كثيرة ؛ لأنّ الرواة لها كثيرة»' وفي محمّد بن عذافر: هله كئاب تختلف الرواة 
عنهه' وغير ذلك 1 

وفي الثالث أنْه إجماع منفول ,غابته إفادة الظن. والأخباريّة لابرون الاعتماد عليه؛ 
مع أن المحتمل بل الظاهر إرادة مطلق الاثفاق منه دون الكاشف عن قول المعصوم 2 
فلا حجَيّة فيهء فكيف بالقطع بمفاده!؟ على أنْ الظاهر إرادة الوثوق من الصحة » فإ 
المراد منها في اصطلاح القدماء باعتراف الجماعة, فيكون المعنى أن مايصدر منه واثقاً 
به موثوق به عند المجمعين. وأين هذاعن العلم؟ 








يأتي في بيان معنى العبارة وتعيبن أشخاص المجمع عليهم. فإ فبهما اختلافاً مخلاً 
بالعلم جذاً. مع أن معرفة ذلك كله بالرجال , فكيف يستغنى به عنه!؟ 

وفي الرابع بعد كثير مما مر 
الظاهر . سلّمناء لكنّه منقول | 








بأخبار الآحاد غير المفيد: للعلمة ٠مع‏ وقوع التعارض 
في كثير منها على ما يظهر من ملاحظة جمع الكشي * وغيره؛ بل منها بظهر أن وقوع 





بسنل صحيح من غير معارضة مثله لم يقع إلا في حت نادر من الرجال, وهذا 
على تسليمه لابنافي الافتقار في 2 





وفي الخامس _بعد ما مر أيضاً أنه ليس في كلمانهم ما يدلّ على علمية جميع ما 
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جمعوه في كنبهم من الأخبار. وإنّما فيه ما يفيد أنّها معمول بها عندهم أو عند غيرهم + 
الوضوح أعميّة العمل من العلم . وكذا أخذ مافيها من الأصول المعتبرة. 
وقد أشرنا إلى عدم كونها قطحيةٌ / 








ا را ل 0 
العلم؟وقد أشرنا في وجوه المختار إلى اللنزامهم بذكر أسانيد الأخمبار نفصيلا أو 
إجمالاً. مع التعليل بالتحرّز عن خروج أخبارهم عن الإرسال. فلو كانت علميةٌ لم 
يفتفر إلى ذلك أصلاً. ولبطل التعليل المزبور 

وأيضاً ثراهم غير في الجمع لماجمعوه؛ فالكليني درك كثيرأممًا نقله 
المتأخمر عنه وكذا :! عن زا على رامغ لابق عليه حت قلسي إل 
الكليني والصدوق مع تقارب العصرء والمنقول عن أحوالهم نهم كانوا بت 
جمع الأخبار ونقدها وتصحيحهاء ومَنْ هذا شأنه كيف يترك جملة من الأ 
التي وافقه غيرء عليها ويأن 

وأيضاً فالصدوق نرى اعتمد كثيرا على تصحيح وتضعيف شيخه ابن الوليد حتّى 
قال: ون كل ما صحّحه شيخي فهو عندي صحيح وذكر بعد استضعافه لروابة محمد 
بن موسى الهمداني: «أنّكل مالم بصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته فهو عندنا 
متروك»' انتهى . 

وأيّ مدخل لذلك في الأخبار العلمئة؟ وكيف يستفاد من تتصحيح الغير لص 
بالصدور خصوصاً؟ ومن الظاهر بل المعلوم أن تتصحي 
بالاجتهاد في الرجال. «كما وقع التعليل في بعض ذلك ؛ وقد نضوا في أحوال شيخه: 
:أنه كان عار فا بالرجال»". وكيف يردٌ الأخبار العلميّة بدعواء أخذها من الكتب المعوّل 
عليها بمجرّد تضعيف شيخه؟. 












يغيرها!؟ 
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ومَنْ لاحظ أول الاستبصار المتأر عن جميع هذه الكتب مصئاً وتصنيفاً. وهو في 

الحفيقة لسان غير عَلِم علماً قطميًّأنْ هذا الإسناذ إليهم نوهَمْ صرف أو صرف افتراء؟ 

أنه .بعد أن ذكر المتواتر وما أوجب العلم. وجعل القسم الآخر كل خبر لايكون 

متواترأويتعرى من واحدة من الفرائن التي ذكرها-قال: 

ذلك خبر واحد , ويجبوز العمل به على شر وط . فإذا كان الخبر لايعارضه خبر آخرء 

بيب العمل به أنه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل »إلا أن يعرف فتاواهم 
يخلافه فيترك لأجلها العمل به . وإن كان هناك ما يعارضه فينبقي أن ينظر في | 
فيل على أعدل الرواة6' . 

إلى أن قال؟ 








إذا فكرث في هذه الجملة , رجدث الأخبار كلها لاتنخلو من قسم من هذء الأقسام . 
ووجدت أيض اما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الشتاوى في الحسلال, 
وا حرام لابخلو من واحد من هذه الأقسام . وم نر في أوّل كل باب إلى ذكر ما رجحنا به 
الأخبار التي عملنا علها وإنكتا ند أشرنا في أكترها إلى ذكر ذلك طلا للإعباز 
والاختصار». ' اتتهى . 

وهل يقدر العاقل أن يقول: الآحاد الني عمل بها الشيخ؛ وادّعى عليه الإجماع 
المفيد لكون عمل مَنْ سبقه أيضاعليه . ونظر فيه مع التعارض إلى ما لايعلم أو بظن إلا 
بالرجال؟ وكان بناؤه في كتبه جميعاً على الترجيح بالأسباب التي يعلم ممّاذكر منها أنّها 
مما يعرف بالرجال. وغايتها إفادة الظنَ أنّي مع كلّ ذلك عالم بصدور هذه الأخبار عن 
المعصومئة أو بمفادها من غير رجوع إلى الرجال, بل التحقيق عدم حصول الظن 
بذلك أيضاً إلا في جملة منها معيّئة أو مجملة كما لابخفى على المتأمل فيما مر 
ومنه يظهر أنّ تنزيل بعضهم لدعوئ الفطعيّة على إرادة العلم العادي كالعلم أن الجبل 
الم ينقلب ذهباً أو على ما يسمّى به في العرف العام أو الخاص بالمبتدئين في العلمء 
وهو الظنّ القوي كما عن أخر أيضاً واضح الفساد, خصرصاً والأخبير لايغني عن 
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الاجتهاد والرجوع إلى الرجال وغيره من أسباب الظنٌ بالاعتبار أو الدلالة. 

نعمء إن أرادوا بذلك قطعيّة الحجيّة في كثير مما فيها لافي الجميع. فهو حقٌ لاشكٌ 
فيه حبّى عند العاملين بالظنٌ المطلق. إلا أن ذلك كما مر -من مقدّمات الافتفار إلى 
الرجال لامن الأدلة على خلاقه. 

وأمًا من استدأ بأقوالهم في أوائلها على الصحة بأنّها شهادة متهم علبها والبيّنة 
مطلقاً. خصوصاًوهي منهم التعديل رواة مافي كتبهم من الأخبار. 
وأنها لاتقصر إن لم نكن أولى من شهادة واحد أو أكثر من علماء الرجال على وثشاقة 
راوء فيدفعه: 
ما عرفت من منع كونها شهادةٌ كيف ويعتبر فيها العلم بلا خلاف!؟ وعرفت 
أن عملهم من باب الترجيح والرجوع إلى أحوال الرجال وغير ذلك مسمًا غايته الظَنْ 
غالباً. 

وثائياً: منع اعتبار الشهادة في أمثال هذه الموارد الني هي بالفترى أقربء بل 
هي منها؛ لكونها إخبارعمًا اجتهد فيه في المسألة الأصوليّة . وهي مسألة حجيّة أخبار 
الأحاد. 














وم 





منعه ؛ لكونها شهادةٌ علميّة على تسليمها وتسليم أخبارهم بطريق الجزم؛ 
وفي اعتبارها خلاف وإشكال. 

ورابعاً: لعدم تعيين المشهود به من الروايات والرواة 

وخاساً: لكونها كتبيةٌ 

وسسادساً: الإعراض المشهور عن الاكتفاء بهاء كما يشهد له بناؤهم على 
الاصطلاح الجديد. وتعليله بتميّز المعتبر عن غيره بعد دعوى إخفاء القرائن 
المفيدة ذا 

ويشهد له أيضاً مخالفة بعض المشابخ لبعض وعدم اكتفائه يشهادة مَنْ سبقه . 

وسابماً: بن مراذهم بالصحبح -كما يجيء في الباب الشاني بل الشالث هو ما 
اعتمدوا يكونه من المعصوم سواء قطعوا أو ظُوا لجملة من الأمارات الني كانت 











د 1 ترضح لعفل فيل الرجال 


عندهم. وواضح أنه من باب اجتهادهم وفحصهم عن الأمارات؛ ولابجوز لنا 
تقليدهم. 

وعلى فرض تسليم الجميع فإنما هي في الأخبار الموجودة في الجميع أو في اثنين 
منها؛ لوضوح اعتبار العدد في الشهادة بالإجماع والأخبار. وقد مَصُلنا ذلك في كتاب 
القضاء والأحكام, و الاكتفاء بتوثيق واحد في الرجال؛ لكونه من نبا الععال أو مطلق 
الظنٌ كما يأتي . وبأتي أن الحقّ هو الأخير . وإلزامنا بالعمل بها من هذه الجهة مرْ دفعه 
في الجواب عن رابع وجوه المقام الأوّل. 





[في الجواب عمًا أوردء صاحب الوسائل] 

وتقول في المقام الثالث إجمالاً بمثل إجمال المقام الثاني . وتفصيلاً بالإضافة إلى 
إجماله, وإلافهو أجمل من تفصيل المقام الثاني. 

ففي الوجه الأوّل بعد ما مرّ فيما يقرب 





خمصوصاً ماسيق من أخخبار دش 
المعاندين. واختلاف جملة من الأصول في أنفسها. وبسيب اختلاف رواتها. 

والعرض عليهمجه إنما هو في قليل من تلك الأصول . وكون جميع الكتب الأربعة 
منها غير معلوم ‏ بل المعلوم خخلافه. مع أنه متقول بأخبار الآحاد, وإثبات اعتبار غيرها 
بها لايخلو من دورءكيف! وقد سمعت ماعن الصدوق وما في الاستبصار. 





خصوصاً بعد م ورْد في أخبار العلاج. بل في حجِّية الأخبارء وعرفت أن الأخذ من 
الكتب المعتمدة لايوجب العلم بالصدور ولا الاعتبار في الجميعء كما عرفت أن 
الصخة المشهود بها ليست إلا مايوجب العمل والاعتماد. قطع كان أو ظنّاً معتبراً 
بالنض أو الاجتهاد في الأدلة. 

وفي الثاني أنّ الضياع نما هو مع عدم نصب طريق ولو ظبً بل مطلقًء لامطلقاً. 
وقد قال معدن الأحكام عليه وآله الصلاة والسلام: وإنّا نحكم بالظاهر والله يتولى 
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السرائر»' فأين هذه الحكمة في الحكومات مع 
وتحليل الحرام كما في أصل الأحكام. 

ومرٌ الجواب عمًا دل على اعتبار الكتب والعرضء وأنّ شيناً من ذلك ونحوه 
الابوجب الجزم بالصدور. 1 

وأمتاطرح ماهو الصحيح بالاصطلاح المتأحر والعمل بضعيفه فغيرٌ دال على عدم 
العبرة بهذا الاصطلاح؛ كيف! ودَيْدَئهُمٍ على الطرع والعمل المذكورين «بل غايته أنّ 
اعتبار الصحيح في مصطلحهم -كعدم اعتبار ضعيفه ‏ أصل وبّما ب 
خارج. أو كل منهما مشروط بفقد ما يورث الظنْ بالخلاف ونحو ذا 
الوجه تحصيل الظن بالصدور . وهذا قد يكون في الضعيف وقد لايكون في الصحيح ٠‏ 
وأنّه الظاهر من القدماء؛ وليس ببعيد .با 9 


فيها تضييع الأموال وتحريم الحلال. 














مع ضمٌ القرائن 
الاستشهاد فيه بكلمات العلما. إلا الكلام في حصوله في المقام . 

وفي الثالث ما مرٌ في الجواب عن أخير وجوه المقام الثاني فأما دعوى أولويّة 
شهاداتهم عن نقل مذحب مخالف أو موافق فكما ترى. فإنّ هذا بالمشاهدة والغيان» 
وتلك بمراعاة الظنَ والترجيح والاجتهاد كما عرفته قيما مرٌ من البيان؛ مضافا إلى منع 
حصول العلم في الأ أيذ 

نعمء إن أريد به مججرّد ثبوت أخذف ما في الأربعة عن الكتب المعتمدة باعتقاد الآخق 
فللتنظير وجه. إلا أنه لايفيد المستدلٌ شيئاً؛ لما سمعت من منع العلم في المقامين» 
رعلا إيتهاب احملتم لأجدانا: ؛ لما مرٌ في وجهه. مضافاً إلى ما قيل أو احتمل من 
في أوائل الكتب إلا أنهم غفلواعنه أو رجعوا منه في الأثنا 

وأما مقايسة اعتبار شهاداتهم باعتبار توثيقهم في الرجال, بل أنه أونى وأنّه لامقز 
لهم عن هذا الإلزام, فدفعه أوهسن شيء مرٌ إليه الإشارة في الجملة ؛ لأنْ الأول 




















٠‏ إيضاح الفوقد.ج .ص 1817 وقبه نحن» بدل «إنا». 





31 نوضيح المقال في علمالرجال 
بالاججتهاد . بخلاف الثاني غالياً. والاكتفاء في الأخمير بقاعدة الانسداد. المجؤزة 
للعمل بالظنٌ المسثفرٌ دون غيره: وأنّه غير حاصل في الأؤل. بل هو تقليد مع 
تمكن الاجتهاد.١‏ 

ما حدّدوه بالسماع والقراءة ونحوهما وبين ما اجتهدوا في 
اعتباره وصحّته ثم أخبر وا عن مختارهم. 

منع صدق الرواة عليهم بالاعتبار الأخير إذا انفكٌ عن الرواية على الوجه 





ويه 
المتعارف. 

وفي الرابع أنّ إحداث الاصطلاح ليس من البدعة أو المحرّمة منها. وإِلّا فإحداث 
الوضع في الحقيقة عند المنشرّعة وغيرها منها وأماكونه من الاجتهاد أو الظنّ الوارد 
في ذمهما الأخبار فكلا؛الوضوح المغابرة, مع أن الاجتهاد الممنوع هو العمل بالظنون 
ت اعتبارها أو ثبت عدمه كالقياس والاستنحسان. والكلام فيه خسارج عن 
المقام . 




















قال في واقية الأصول لص 144 م 598): واعلم أن الاجتهاد كما بطلق على استملام الأحكام من الأبكّة الشرعية, كقلل 
بطلق على العمل بالرأي والفياس . وهذا الإطلاق كان تائم في القدهم. 

مال الشيخ الطوسي ا في بحث شرائط المفني من كناب المدّة: مد جمماً من السخالقين عانُوا سنها الملم بالثياس 
والاجتهاد وبأخبار الأساد وبوجوء العثل والمايسس وبسا يوججب غلب النّ». م فال ديا فساد ذلك وذككرن ننه 
ليست من أل العرع». 

رظاهرا أنّالاجتهاد الذي ذكرء لله ليس من أدلة الشرع ليس بالمعنى المتعارف : إذ لايحتمل كونه من نس | 
رانسيد المرتضى في كناب الذريمة ذكر أن الاجتهاد: معبارة عن إنبات الأحكام الشر عية بفير انصوص والأدلة أر إثبات 
الأحكام الشرعية يما طريقه الأماراث أو الظنون». 

.قال في موضع آخر منه: «وفي الفقهاء من فرق بين القياسي والاجتهاد. وجمل تياس ماله أصل يقاس عليه. وجمل 
الاجتهاد مالم يتين له أصل, كالاتهاد في طلب القلة وفي فيمة النلفات بالنايات, نهم نين عد اناس من 
الاجتهاد وجمل الاجتهاد عم بنه» 
.دقال: هرأنا الرأي قالصميح عندنا أله بارة عن المذهب الامنقاد العاصل من الأب ير الصاصلة من الأسارات. 
والون» هذا حاصل كلامه. 

وظاهر أيض ا أن الاجتهاد في كلامه ليس بسعتاء السمر, دده ذم الاجتهاد في بعض الأخبار . وهو بهذا الممثى الناتي . 
وكأ هذاحو الباعث لإنكار الاجتهاد للائل لمذكو . وهو غلط نا من الإشتراك للنظي». ات انما 
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وأمًا أنه مسألة أصوليّة: فإن أريد أصل الاصطلاح» ف.واضح البطلان. وإن أري 
الحكم باعتبار محل اصطلاح دون آخخر. فهو كذذلك. إلا أن دليله الكتاب والسئّة. 

ففي الاعتبار آيات حجّيّة الأخبار كآية الا والسؤال والإنذارء والأخبار الدالة على 
اعتبار قول الثقة , خصوصاً وعموماً بالتصريح أو التعليل وغير ذلك .وقد جُمع أكثرها 
في الوسائل: مضافا إلى الإجماع والسبيرة. 

وفي العدم الآبات والأخبار الناهية عن العمل باا ليد الآأباء. مضافا إلى 
الإجماع أيضأمع عدم الاعتضاد بأمرٍ خارج : وليس المقام مقام التفصيل. 

وأمًا استلزامه لضعف أكثر الأحاديث المعلوم تفلها من الأصول المُجْمّع عليها 
فممتوع بعد ثبوت كونها من الأصل المجمع على اعتبار تمام مافيه. كيف! والعسمل 
بالضعيف المجبور بالشهرة مشهور عندهم إن لم يكن مجمعا عليه فكيف بالمجبور 
بالإجماع على العمل بدا؟ 

نعم .هو كذلك مع عدم ثبوث ماذكر إِمابعدم ثبوت كونها من الأصول أو عدم كون 
الأصل مُجمعاً عليه أو مجمعاًعلى جميع مافيه مع فقد سائر أسباب الاعتضاد. وظاهر 
أنه لابرد في ذلك شيء من اللوازم المزبورة في هذا الوجه. 

ومع التسليم إن هو قي بعقص الأحاديث لا أكثرها. 
إن في دعوى الإجماع على الأصول القديمة مع فرض وجودها أن محلّقه غيز 
ثابتء خصوصاًإن أريد بغير ققد وانتخاب. . أو قطعيّة الصدور: ومحكيّه غيرُ نافع في 
إثبات هذا للمرام: مع وهنه برد أكثر الأصحاب أو جميعهم لكثير مما فيهاء وفد اعترف 
في الوجه الثاني من وجوهه بترجيحهم كثيراً ما للحديث المر, في قير كنات 
المعروض على المعصوم* على المروي فيه .كيف ولازمهكون أرباب الأصول ممّن 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصخ عنه. لاخصرص المذكورين في الرجال. 

مضافاإلى ما فيل من أن وجه الإجماع والعمل غير معلوم أنه من جهة مطلق الظن أو 
كونه بناء العدل أو غير ذلك؛ ومثله غير حجّة: لا لاختلاف مستند الفتوى؛ سل 
لاختلاف المفتئ به ومن هناسمّي إجماعاً تقييديا 
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وأغرب من ذلك دعوى استازامه قطعيّة جميع الأحاديث .كما هو واضح على 
: الأصحابء ويأني في باب ألفاظ المدح والقدح مايئضح به فساد ما 
ي ذلك وفي حكمهم بالفسق إذا قيل في حق الرجل :إن ضعيف في الحديث. 

وأولى مالعتئن ثهقه غير شير بطريقة الأضبحاب. 

وأغرب من ذلك كله دعوئ استلزامه لتخطئة جميع الطائفة , كيف! وَهُمْ كثير من 
الطائفة إن لم يكونوا أكثرهم؟ 

وليس المراد من القوم الذين أشار إليهم المحقّق أهلل هذا الاصطلاح ؛ لوضوح 
طرحهم كثيراًمن سليم السند وعملهم بكثير من ضعيفه: وإن كانوا هم المراد للمحقق ٠‏ 
فالخطأ منه . فلاجظ كتب رئيس هذه الطائفة وهو العلامة ثم اعرف. 

وأمَا ما ذكره من مخالقة الاصطلاحين وأنّهِ من المتقدّمين موافق لطريقة الخاضضة 
وموجب للعلم ومأخوذ عن أهل العصمة نه ومُجمع عليه بخلافه من المتأشرين » فإن 
أراد نفس التسميتين. فمع أنه لامشا. فيها فيه : أن شيئاً 
ولاإجماع على أحدهما؛ ولاضير في مخالفة مثله 

وإن أراد حجْيّة المصطلح عليه عند طائفة -كماذكر .بخلاف. 
مصطلح المتأرين ليس على خلاف ما ذكره؛ لما أشرنا إلبه من ثبوت الدليل عليه من 
الكتاب والسئة بل الإجماع . بل أشرنا فيما سبق إلى أن لا مخالفة بينهم من هذه الجهة. 
وإنْما الخلاف في تسمية الأحاديث المعتبر: بهذا الاسم أو باسم المعمول عليه عند 
المت خرين وياسم الصحيح عند الفدماء, كتسمية خلافها بخلاف هذه الأسامي . 

نعم. لاننكر وجود من اقتصر في الحجيّة على الصحيح عند المتأخرينء إلا 
نادر أو مخالف لما اقتضته الأدلّة من الكتاب والسئّة والإجماع القولي والعملي 

















وفي الخامس أنّ اعتراف البعض على فرض لبوته إِنّما يقدح في حقّه لوضوح عدم 
مضي الإقرار في حقٌ غيره. ومع ذلك فله تعيين موضع التقسيم في أخبار غير الكتب 
المشهورة. 
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ونفيُ المنتفئ وجود أكثر أنواعه في أخبارنا مناٍ لما طفحت به عبارائه وقد وضع 
الكتاب المزيور في الأحاديث الصحاح والحسا إلا أن يريد على مذهبه من اعستبار 
التعذد في المزكى والجارح نفي صحبح أو موئّق وهكذا على وجود التعدد في كل 
واشطة نويع ذلك تهوعناتري 

وأماما استند إليه المفصّل في الافتفار إلى الرجال بين صورة تعارض الأخبار 
قالافتقار. وغيرها فالعدم. فعلى الأخسير بعض ما مر في شسبهات النافي له على 
الإطلاق. والذي وقفت على حكاية استناده إليه أن أخمبارٌ الكتب الأربعة لأخذها من 
الأصول المعنمدة بشهادة مؤلفيها معنضّدَةٌ بقرائن الوثوق والصحة. 

وعلى الأؤل مامز أيضأفي سند المشهور وفي المناقشة مع النافي من دلالة 
الأخبار على الترجيح بالأعدلية وغيرها وممًا يُعلم بالرجال. بل بشهادة الاعستبار 
القاضي بأخذ الراجح دون المرجوح ودون التسوية بينهما؛ لقبحهماء وقد مرٌ ما في 
الوجه الأول مفصّلاً ومتفرّقاً. 

وأمًا وجه التفصيل بين وجود شهرة معتبرة على وفق بعض الأخبار و. 
مرّء أنالم نجد به قائلاً وإنُماهو لازم عمل جماعة فهو أن الشهرة من أقوئ 
المرججحات المنصوصة والاعتباريّة ؛ لوضوح فوّة الظنْ بتراكم الظنون من شخص 
واحد فكثيرأما يتنهي إلى القطم. بل لعلّ أغلب العلوم من هذا الباب. 

وكذا إذاكانت من أشخاص. لآراء صوص اً مع شدة اختلاف الأفهام - 











وقد 











من أقوى أسباب الاعتضاد 8 
وأيضاً فغالب أحكام هذا المذهب كغيره من المذاهب مما لم يذهب يذهاب 
الموجودين من أهله في كل ن التقدّم إلى المتأخر يدأ بيد. 
قال في بعض مقدّمات كشف الغطاء ما مقاده: ونه لاحاجة في كل مسألة إلى 
مراجعة الكتاب والسنّة هُما مما ينبغي أخذهما ذخبرة ليوم الفاقة. وهو حيث 
تعارض مقتضى القواعد وَفُقِد الإجماع ولم يُعلم ماكان في أيدي الطائفة المحقة. 
وإلافلا افتقار إليهما؛ لأنّ مذهبنا ليس أقلّ من المذاهب الأربعة عن أربابها وكل أو 
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جل ماصدر عنهم في أبدي تبعته. 

ولو سُلُم المنع عمّا ذكر فلاريب أن انعقاد الشهرة على خلاف ماهو من المذهب 
في غاية البُعد. 

مضا إلى وجود ان على الترجيح بها وتعليل بأ المجمع عليه لاريب فجهء 
والتعليل في نفسه من أسباب || 
بمثل التعليل المذكور المعتضد بالاعتبار: كما عر: 

هذاء وأمًا وجه الافتقار في غير ذلك فظاهر ممّا مر 

والجواب عنه ألا أله منافٍ لما مر من إجماع الأصولئين فولاً وعسملاً بل سيرة 
جميع الرواة والمحدّئين. فإنٌ عمل الجميع على ملاحظة أحوال رجال السند بطرقنا 
التي منها الرجال المتعيّن في حمّنا لفقد غير من غير فرق بين وجود الشهرة وعدمه. 
أن مفتضى تفرير الوجه المزبور الأخذٌ بمقالة المشهور. وذلك لشعارض 
أخبار الترجيح في عدد أسبابه وفي تقديم بعضها على عض ء ولاريب في انعقاد 
الشهرة على الترجيح بالسئد بملاحظة أحوال الرجال حتّى مع وجود الشهرة في أحد 
الطرفين» فمقتضى اعتبارها اعتبارً بل نضأ الترجيح بالسند» وبأتي تقرير لزوم 
ملاحظة الرجال مطلقاً. 

وهذا نظير ما قبل على حجيّة الشهرة من أن المشهور عدم إلا أن المقام 
أسلم منه من الإشكال؛ وذلك لأنّ مادلٌ على النرجيح بالشهرة لم يفد المنع عن 
الترجبح بغيرهاء كما أن ما دل على الترجيح بالسند أو بالمتن باعتبار مواققة القرآن أو 
مخالفة العامة كذلك 

نعم» لا يخلو ظواهرها من تعارضٍ ما من حيث إطلاق كل منهاء ويجمع بإرادة بيان 
أنكلاً منها سبب للترججيح مع قطع النظر عن الآخر. 

ومع الاجتماع في جانب لا إشكال. ومع الاختلاف يؤخذ بما الظنْ معه أقوى 
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الاستفادة البناء عليه من مجموع أخبار التراجيح ومن إلحاق المشهور غير المنصوصة 
بالمنصوصة وغير ذلك أو بإرادة بيان أنّكلاً في مقام أو غير ذا 
وحاصل الجميع: أن الشهرة في الفروع مرجّحة وكذا الشهرة في الأصول. أي في 
أخبار العلاج» وليست هي على تعيّن الترجيح بغير الشهرة في الفشروع من ملاحظة 
المتن والسند. ولذا سمعت عملهم بالضعيف المتجبر بالشهرة بل المدار على ما 
أشرنا إليه من فإن كانت في الشرجيح بالسند, أخذنا به, وإنكانت في 
الترجيح بالمتن. فكذلك. 

وكذا لوكانت في الترجيح بالشهرة. فملاحظة السند لازمة على كل حال - 
لملاحظة أنّ قرّة الظنَ في الترجيح به أو بغيره: وحيث إن احتمال كونها في الترجيح به 
قائم في جميع الموارد أو أكثرهاء فلابدٌ من الملاحظة كذلك. 

ومن هنا ظهر أن الترجيح بالشهرة ‏ سواء كان مشهررا أم لا لاينافيه الإجماع 
والسيرة على ملاحظة أحوال رجال السند 

نعم ينافيه الإجماع على الترجيح بهذء الملاحظة على الترجيح بالشهرة: كما أن 
توجيح الترجيح بها على الترجيح بالملاحظة المزبورة ناف للإجماع والسيرة 
المذكورين. 














وبالجملة يحصل النى عن لجال على ترام باترجيع والشهرة : مطلقاً فيما 





ورابعاً: أن فضاء الاعتبار بل النصّ في الترجيح بالشهرة إنّما هو إذااكان الخبر 
مشهور النقل بين الرواة على وجه الاعتماد: أو مشهور العمل بدبين الفقهاء على وجه 
الاستناد إليه. لا على مسجزد مطابقة الفتوى المشهورة في نفسها للرواية. ومثل هذا ليس 
كثير الوقوع إن لم يكن قليله. فعدم الافتقار إلى الرجبال في مثله على فرضه غير مُنافبٍ 
لإطلاق اعتبارء؛ وإِلا فواضح أنه فد يُستغنى عن الرجال لأمور خمارجية. مثل كون 





7 توضيح المقالشي علو الرجالٍ 
المسألة إجماعيةٌ ونحوها. 

وأما وجه الاكتفاء بتصحيح الغير فهو أن اعتبار فول أهل الرجال سواء كان من جهة 
كونه شهادةٌ أو روايةٌ أو لإفادة الظنَ أو غيرها مثله تصحبح بعض العلماءء خصوصاً إذا 
كان من أهل الرجال أو كثير البصيرة بذلك العلم كصاحبي المنتقى والتعليقة وغيرهما. 

وفيه وضوح الفرق بينهما على الوجوه أو الأقوال المزبورة؛ 

أما على الأّل: فلاعتبار تعيّن المشهود به في الشهادة. وكونها بطريق السطابقة 
وصدورها عن علم لا باجتهاد ظئْي . والجميع مُنتفب في تصحيح الغير. 

أمَا الأوّل: فواضح» فمع انتفاء التعيين قد يكون خلاف هذه الشهادة معلوماً عند 
المشهود عنده بعلمه: وواضح أن الشهادة غير معتبرة مع العلم بالخلاف؛ فلابدٌ أن 
حتّى يلاحظ أنه المعلوم الخعلاف أم لا 











فإن قلث: السند مضبوط في كتب الحديث فليرجع إليها وبعرفهم. والمحذور نما 
هو لولم يكن للمشهود عنده طريق إلى التعيين . 

قلت: نعم, ولكن ربّما لايعلم كونه المعلوم الخلاف بذلك؛ للاشتراك فلائُعلم إلا 
بالرجوع إلى الرجال. 

فإن قلث: نعم» فليرجع إليه لكن يكتفى بمجرّد معرفته أنه ليس من معلوم الخلاف 


عنده بتصحيح 


أنّه لاف مقصود المخالف ؛ لوضوح أَنْ غرضه الاكتفاء به عن الرجال 





أن غاية الأمر حينئلٍ ارتفاع خصوص هذا المائع دون غيره المانع عن الاكتفاء 





ألايُّقال: مورد الشهادة نفس الخبر, فإنّه الذي يشهد بصحته؛ وهو معلوم 





لأنا نقول: معنى صحّنه وثاقة رواته كماهو واضح»فهي في الحقيقة من الأوصاف 
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المتعلقة بالغير. كقرلك: زيد قائم الأب . فاللازم تعبين ذلك السير الذي هو محل 
الوصف المشهود بثبوته فيه. 

وأما الثاني: فواضح كوضوح اعتباره الذي فرٌقوا به بين الشهادة والإقرار غير 
المعتبر فيه ذلك وبه لم يجعلوا الشهادة على قيء الخمر شهادة على شربهاء وجعلوا 
الإقرار بالشراء إقراراً بالملك السابق للغير 


وأمًا الثالث: فواضح أي أغلب التصحيحات من باب الاجتهاد الظني . 








ولو فرض نصحيح بالعلم . لم نقيله أيضاً؛ لمامرٌ من الماِعئنٍ الممتنع انتفاء ثانيهما 
مع أن البحث في الإطلاق . مضافاً إلى ذلك كله أن رجوع المجتهد إلى اجنهاد الغير غير 
جائز إجماعاً أو بغير خلافٍ مُعمَدَ به 

ولايورد علينا بأنّكثيراً من توثيقات أهل الرجال أيضاً من باب الاجتهاد؛ لما أشرنا 
إلبه من الفرق بين ما إذا تعذّر أو استلزم محرْماً اجتهادنا بعد اجتهاده وبين غيره. 

والمنع عن التقليد أو الاكتفاء بالظن الحاصل عن غير نما هو في الأخير دون 
الأول واجتهادنا في الرجال فيما اجتهد فبه المتقدّمون منهم بل المتأخرون متعذر أو 
منمسر شاديد أو مستلزم لتعطيل الأحكام ونرك كثير من الاجتهادات الواجبة كفايةٌ أو 
عيناً علينا 

مضافاً إنى أن الإجماع القولي و اتعملى على الرجوع إليهم مطلقأ هو المجوز 
للاكتفاء بالظنٌ الحاصل من أقوالهم ولوكانت بالاجتهاد. وعلى فرض منع الإجماع فلا 
إجماع قطعاً على المنع عن الاكتفاء في المقام. 

ومن ذلك كله يظهر وجه المنع عن الاكتفاء ولو على كون الاعتبار من باب الروا: 
لأ الاكتفاء بالرواية إنُّماهو إذالم تكن عن اجتهاد . إلا فنقل جميع الفتاوى روا 
بعموم اعتبارها من العدل على المقام. وقد عرفت الجواب عن إيراد 
مثله علينا بالنسبة إلى بعض أقوال بعض أهل الرجال. 

وعلى تسليم شمول عمومات الرواية للمقام تقول: المخرج عنها في الاكتفاء 














وجه 
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بتصحيح الغير ما عرفت . ولا أقل من الشهرة القويّة الموهنة للتمسّك بالعمومات. 

وما على الثالث: فلأ المعتبر بقاعدة الانسداد كما قرّر في محله _إِنّما هو الظن 
المستقر ؛ لوضوح أنه من باب الإلجاء والضرورة؛ والعقل إنّما يحكم بخصوص ذلك 
لامطلقاً. وحصول الاستقرار من تصحيح الغير ممنوع ج دأ كيف! و احتمال خطئه في 
كلّ واحد من رجال السند على زعم غيره قائمٌ. وهو احتمال يمكن دفعه بالرجال؛ 
بخلافه في حقّ نفسه بعد الرجوع فلا نقض . مضافا إلى ما يرئ من كثرة اختلافاتهم في 
التصحيح 

ومنه يظهر مانع آخر . وهو لزوم الترجيح عند النعارض .كما في الجرح والتعديل؛ 
فلابدُ من الفحص في جميع الكتب المشتملة على التصحيح والتضعيف كما نفحص 
في الرجال عن المعلرضء ولا يلتزم به المخالف. 

وأيضاً فأي فرق بين الظنْ الحاصل من اجتهاد الغير في التصحيح والتضعيف 
واجتهاده في الأحكام : فكيف يكتفي المخالف بأحدهما دون الآخرا 
.على المنع على هذا الفرض . وهو أنّ الظنّ الحاصل 
فهو مثل الظنّ القياسي ونحوه الممنوع عن العملبه 
معفرض الانسداد منباب التخصيص أو التخصّصءوذلك لمصيرهم -كما عرفت - 
إلى عدم اعتبار الظنّ الحاصل من اجتهاد الغير في حقٌ غيره. 

ثم إن هذا البحث إنّما هو مع التمكن من مراجعة الرجال مع عدم مانع آخر عنهاء 
بت لحبس أو سفر مع وجوب الاستنباط عيئا أوكفايةٌ من مثله أو مطلقاً أو 
تعشرت شديداً أو استلزمت لمحرْم أخخر من فوات واجب الاستنباط أو الوجوب 
المستنبط من الأحكام التكليفيّة الواجبة. فلا أجد خلاذا في عدم وجوب المراجعة 
وقيام تصحيح الغير مقامها. 

وليس فيه سقوط وجوب المقدّمة مع بقاء وجوب ذيها أو سفوط وجوب ذيها 
المفروض خلافه. بل هو من باب قيام مقدّمة مقامٍ أخرئ عند تعذّرهاء كتحصيل 
انصعيد واستعماله عند تعّر الماء لو فقده إلى غير ذلك من موارد ثرتيب المقدّمات. 
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اتثمة : 

إخبار عسلماء الرجال بما يفبد تشخيص ذوات الرواة ببيان الأسامي والككّنى 
والألقاب والأنساب وغيرهاء وصفاتهم ببيان أوصاف المدح والقدح وغيرهما هل هو 
من باب مطلق النب والرواية أو من باب الشهادة أو غير ذا 
قولين» وأنَ المشهور على الأؤل. وصاحب 








المعالم وبعض منْ تبعه على الثاني 

فأمًا القول بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد فموضعه مقام الرجوع 
0 أن يراد بها الظنون الاجتهاديّة» يعني أنه من باب الفتوى المبتنية على 
الظنون الاجتهادية. فيكون من الوجه الأخير حيث إن الظاهر من النبا والرواية غير 
الفتوى. مع احتمال كونه من الأوّل» فيخصّ الأخير بما لم أقف على قائله وإن حكي 
عن بعضهم: وهو أنه من باب قول أهل الخبرة وإن كانت حكاية على ماهو ببالي في 
مقام الرجوع أيضاًء إِلاأنّه فيه مستلزم لما ذكرناه بالنسبة إلى المقام الأل »كما أن الوجه 
عدم نروجه بذلك عن القول الأؤل.كما لايخفى . كما أنه لايخفى على المتتبّع في 
عنهم لم يغرّق بين المقامين . ولعله لملازمة أكثر الأقوال في أحدهما 














وكيف كان فالحقٌ في المقام الأول أنّ جملة مما صدر منهم من باب الشهادة» وهو 
أكثرهما في كلمات المتقدّمين _كعلئ بسن الحسن بن فضّال والفنضل بن شاذان 
ونحوهما ‏ وإن كان الأقلّ في كلمات المتأحرين إلا بطريق النقل وإن لم يصرّحوا به 
انأء وجملة منه من باب الفتوئ والإخبار عن المخنار بالاجتهاد في فحاوى كلمات 
والقرائن الخارجية. وهذا عكس الأوّل بالنسبة إلى الطائفتين. ولعلّ إليه 
نظر المشهور في إطلاق كونه من مطلق النياء أي الشامل للخبر الخارجي والفتوى وإن 
كان في مقابل الشهادة, فلم يكن إطلاقه مطلقاً 

وتوجيهه: أن من الواضح عدم كون الفتوى شهادةٌ وكذا الإخبار اعتمادأ على قول 














ل توضيح المفال في علمالربحال. 
المتقدّمين من غير قطع . وليس من شهادة الفرع ؛ لعدم تعلق إخبار المتأتحر بشهادة 
المتقدّم. وهذا واضح. وعلى هذا لم يكن المشهور مخالفاً للمختار . وإلااقفيه ما 
وكيف كان فالظاهر أن مرجع مافي فوائد التعليقة للموثى البهبهاني ‏ إلى ما اخترناء 
حيث قال بعد احتمالات كون المدح من باب الرواية أو الظنون الاجتهاديّة أو 
الشهادة ما هذا لفظه : «والبتاء هنا على ملاحظة خصرص الموضع. وما ييظهر منه 
أولى».' اتتهى. 





الشهادة والفتوى ومطلق النبأ ] 





إلى الفرى بين الشهادة والفتوئ ومطلق النيا بعد كون الأوّلين من 
تفصيلاً في كتاب القضاء فنفول: 

نعتمد غالبا على الاجتهاد والفحص في معرفة الأحكام الكليَة الواقعيّة أو الظاهرية 
أو الموضوعات الشرعيّة المستنبطة عن أدلتها التفصيلية. والغالب فيها عسموم 
الموضوع. وقد يخصٌ فيكون حفيفياً. كاستحباب الصلاة في الحائر الشريف 
وغير من الأماكن الشريفة. والسكنى والبينوتة في الغري وقم ونحوهماء ووجوب أو 
استحباب اسئلام الحجر ونحو ذلك؛ وكعدم جواز أخذ الأجرة على دور مكة المعظمة 
فيها: إلى غير ذلك. 
ية في جميع ذلك بجعل أجزاء ما ذكر جزنياً وما يصدق على كل 


ولنشرأوًا 











وفيه نعسّف.ء وإلاكان الموضوع في قولك: «اضرب زيداه أيضاً كليء بل الصدق 
بالنسبة إلى الأجزاء مع كون الموضوع اسعاً لمجموع ذلك من باب التسامح المستقر أو 
النجوّز أو تجدّد الوضع في نفس الموضوع أو الأمر المتعلّق به من صلاة وسكنى 
واستلام وطواف ونحو ذلك؛ والتفصيل في محله 


فوائد الوحيد الهبهائي. سن 40. 
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أنّ المراد بالموضوع ليس خخصوص ما تعلق به الحكم بلا واسطة 
حتّى يكو ن كليّفي الأمثلة المزبورة وإن كان أخضٌ من غيره. 

وقد يكتفى في صدق الفتوى نفس الاجتهاد وإن لم يكن في حكم كي أو 
جزني. كالاجتهاد في أصول عقائد الدين والمذهب وفي مقدّمات معرفة لغة العرب 
وغير ذلك. ولذا يوجبون فيها الاجنهاد. ولا يكتفون فيها بالتفليد الذي هو أخمذ 
الفتوئ للعمل. 

والظاهر أنه على وجه الحفيقة مع احتمال التجؤز بالمشابهة والاستعارة 

ومن هذا القسم الاجتهاد والفتوى في علم الرجال؛ لوضوح أنه أولى بالصدق من 
الاجتهاد والفتوئ في النحو والصرف. مع أنه لابهمّنا البحث في الصدق على وجه 
يقة إذ البحث في المعنى وإن سمي باسم آخر. ولذا أردفنا الفتوئ في بيان 
المختار بالإخبار عن المختار بالا 

وأما الشهادة فمدارها غالبا أو دائم على عدم البناء على وحي أو إلهام وغيرهما من 
العلوم المختضّة بالمعصومين مع من حيث كونهم حجج الله: وكذا على عدم الاجتهاد 
مطلق ا لافي الحكم ولافي الموضوع : إلافي بعض أسباب ثبوت المشهود به لتحصيل 
الصلح به. والظاهر سلب معنى الاجتهاد عنه. وكذا على كون المخبر به يها ججز: 














سلبها عن غير ذلك. فالجزء الحقيقي للموضوعات العرفية كالشهادة بأنْ هذا زيد بن 
فلان أن هذا ماء وذاك تراب وهكذا. وللموضوعات الشرعيّة كالشهادة بأنّ هذه صلاة 
وذلك خلع ومباراة ونحو 
ذلك أو بصدور هذه الأفعال من شخص في الحقيقة عينها. 

كلّ ذلك بناءً على ثبوت الحفيغة الشرعيّة في الجميع أو إرادة مطلق مافي الشرع 
عن الشرعيّة وهو الأظهر. 

والإضافي للأوّل كفوله: الكافور أو كافور الهند مركب أو مأخوذ من كذا وكذا. 








هذه زيارة كذا وهذا قرأن أو منهء وأنّ هذا 
وهذهء زيار قر 18 , 
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والماهوتمثلاً من صوف الغنم. والصدف حيوان؛ والمرجان نباث. والخرٌ كذا 
وهكذا؛ إذ التحقيق الاكتفاء بالعذْلين في ذلك كله. 

وتخيّل أنْ القبول من باب الرجوع إلى أهل الخبر: 

والإضافي للثاني كقوله: ببع الخيار كذاء وتزكية الساكن في هذه القرية كذاء ونكاح 
الطائفة الفلانيّة كذا. ون الموضوع الفلاني عند العامة 1 

ولايخلو اعتبار هذا القسم من الشهادة عن إشكال ما. 

والجزئي الحفيقي للأحكام العرفيّة: أن هذا الولد لايأكل كذا أو لا يشرب كذا عند 
والده أو لايجلس عنده أو يقوم قيام العبيد في مقابله وهكذا. والإضافي لها: أن دَئْدنْ 
أولاد أهل المصر مع آبائهم كذا. 

وإدخال هذا القسم في الشهادة المقئّدة بكونها لشرتيب أمرٍ شرعي لابخلو من 
إشكال. إلا في النذور والأيمان ونحو ذلك 

والحفيقي للأحكام الشرعيّة قوله: إن هذا طاهر وذاك نجس . وهذا ملك فلان» 
وذاك زوج فلانة, وهكذا. والإضافي لها قول الطبيب مثلاً: إن المعجون الفلاني نجس 






















أو حرام ؛ لتركبه من نخمر أو لحم 
وخرج بالقيد الأخير جميع ماذكر لافي مقام النرتيب المزبور, فإ حينظٍ من النيا 
بالمعنى الأخص المقابل للفتوى والشهادة. 


والاستدلال. واستنظهر في منتهى المقال في الفاا 
فوائد التعليقة كون تعديلهم من اجنهادهم أو من باب الرواية.' وتوصيف الأكثر 
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بالأوصاف المزبورة بالتفل عن النجاشئ والشبخ والكشّي والغضائرئ وغيرهم: وهو 
الغالب في الخلاصة والإيضاح والنقد ونحوها. وفي جماعة كثيرة أيضاًمن معاصريهم 
أو قريبي العصر إليهم بالشهادة . 

ومنه يظهر أن إطلاق كون الجميع من باب الشهادة كما ترى , كإطلاق كونه من النيا 
والرواية في مقابل الشهادة وإن أسند إلى الشهرة؛ مع التأمّل في صحّة الإسناد بهذا 
المعنى المغابل لما اخترناه؛ إذ الموجود في كلمات الأكثر كفاية تعديل وتضعيف 
الواحد, ولادلالة في ذلك على ما ذْكر. إن أيضاً نكتفي بالواحد, فلعل بل هو الظاهر 
من كلمات جمع وصريح آخرين -كون وجهه الاكتفاء بحصول الظنٌّ لانسداد باب 
العلم والعلمي؛ لوضوح عدم حصوله من أقوالهم؛ وعدم الغنى بما هو من شهاداتهم 
مع ما مر في المنع عن كفاية الكتب عنها 

قال في الفصول بعد إسناد الاكتفاء بالواحد إلى المشهور واعتبار التعدّد إلى قائل 
مجهرل : دومرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو من باب 
الروابة أو مبناها على الظنون الاجتهادية ؟ فمن اعتبر فيها التعدّد جعلها من القسم 
الأول؛ ومَنْ لم يعتبر فيها التعذد جعلها من أحد القسمين الأ. : 
بؤيّد ذلك ما مر عن التعليقة من ركون الأصحاب إلى توثيق وتضعيف ابن فضال 
بل أخذ الجميع منه. وكذا عن ابن عقدة وهّما على خلاف المذهب لاتقبل شهادتهما 
بالإجماع وظهور الكتاب المفيد لكون الشاهد ممّن نرضى به» ولا رضى بمخالف 
المذه ب إلا في مقام الإلجاء والضرورة بحكم العقل وكونه على وصف العدل الظاهر 
ولو بالإطلاق إلى العدل بالمعنى الأخصّ المعتبر فيه الإسمان وكذلك السئّة. وكذا 
روايتهما لاشتراط الإيمان والعدالة بالمعنى الأخصٌ كما هو الظاهر منها في أدلّة 
اعتبارها حثى محكي الإجماع عن الشيخ. ونوجيه قبولهم بأنّ الشرط العدالة بالمعنى 
الأعم ليس هنا بأولى ممّا ذكرناء. 
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مضافاً إلى أن مقتضى كونه من النبإعدم فبول المرسل منه. وقد عرفت أن أكثر مافي 
الخلاصة ونظائرها من هذا القبيل :كما أن مقتضاء عدم قبول ماكان بالاجتهاد. 
المجتهدين . بل الاكتفاء بالواحد في مطلق الجرح والتعديل ؛ لصدق النبافي مطلقهما. 

ودفع هذا الإلزام بقيام الدليل في غير المقام على اعتبار التعدّد. مدفوع بشموله 
للمقام حيث كان التوثيق ونحوء بالشهادة .كما ذكرناء. 

وأمًا تخيْل توجيه مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة؛ وأنّه يكفي فيها 
الواحد في المقام أو مطلقاً إلا 'فيما نص فيه على التعدد» فيدفعه ما فرغناعنه في القضاء 
من ثبوت العموم على اعتبار العدد في الشهادة سطلقا وقلا: إن ظاهرهم كونه من 
المسلّمات . فليس أوْلا بصخ إلا ما ذكرناء, لأنّْه الذي يجامع الاكتفاء بالواحد عدلأكان 
أو غيره: بقول كان توصيفه أو بكتب» بقطع أخصير أو بظنٌ إلى غير ذلك مما بنافي 
الطريقتين دون المختار 

نعمء يشكل عليه حيث كان التوصيف بطريق الشهادة القولية؛ إذ مقتضى غموم 
اعتبار التعدّد فيها اعتباره في المقام» فيلزم التتفصيل. 

ويمكن دفعه أولاً: بأنّه خارج عن مفروض البحث الذي هو المراجعة إلى كتب 
الرجال. 


و 














بالتزام تخصيص العموم المزبور ؛ لظهور الإجماع المركب في كقاية 
الواحدء وحصول الظنْ المكتفي به للانداد في الغالب ولذالا يجب تحصيل العلم 
مع إمكانه. فمثله العلميّ 

وثالً: بالتزام التفصيل بعد ما اقتضاء الدليل؛ والأمر سهل بعد ندور الفرض. 

هذا كله هو الكلام في المقام الأول 

ونقول في الثاني: إن الذي يظهر اختلافهم فيه على أقوال: 

أحدها: أنّه من باب العمل بالشهادة. حكاه الشهيد الثاني في درايته' عن بعضهمء 
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واختاره صاحب المعالم ' وبعض منْ تبعه. 
اثانيها: أنّه من باب قبول النيإ والر, 
ثالتها: أنّه من جهة الظنون الاجتهاديّة المعتبرة بعد اتسداد باب العلم وما هو في 

ه أيضاً جماعة منهم : شيخنانة في الفصول. 
وهذاإن لم بكن أشهر من سابقه فليس الأمر بالمكس 'الأمور أ 

عرفت أنّ حكاية الشهرة إِنْما هي على الاكتفاء بالواحد المجامع للقولين؛ وهي 

الموجودة في دراية ثاني الشهيدين؛ وما في فوائد التمليقة من دعواء الشهرة ليست 
صريحةٌ» بل ظاهرة ظهورا معتدأ به في كونها على القول الثاني؛ بل عليه وعلى الثالث 
في مقابل القول الأؤل. فإنّه فال: وما ذكرت من أنْ تعديلهم من باب الشهادة فغير 
مُسَلُّمء بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور 

رابمها: أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة : ولم أقف على قائله بل على حكايته في 
الكتب, وإِنّما كي نقله عن بعض الفضلاء 

وأظهر الأقوال ثالئها؛ للوجوه التي أشرنا إليها مراراً. فلا نطيل الكلام بإعادتهاء كما 

لانعيد ما فيه دفع القولين الأؤلين. 
ونزيد الكلام على الأوّل مع ما قدمناه في دفع شبهات الأخبار: 

الانسداد تجري في غير الأخبار المصححة بتزكية العدلين ؛ لوضوح بقاء التكليف 

وغيره من المقدّمات فيما عدا ذلك. 
وأيضاً ستعرف أن كثيراً من الرجال لو لم يكن الأكثر أساميهم مشتركة 

تبار أصل وثاقة أحد المشتركين بالبّنة لاا 

ذلم يُعلم أنّهم هُم المشهود بوثاقتهم٠‏ 





درجتهء 
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وفي الرابع أنّه و إن عاضده الرجوع إليهم في كثير من المقامات؛ منها: معرفة العيب. 
واختلاف قيمة المعيب والصحبح والغبن وعدمه. و في معالجة الأمراض في الإنسان 
بل مطلق الحيوان؛ و في معرفة الساعات والأوقات الصالحة عن غيرها إلى غير ذلك 
م أنه يمكن دعوى السيرة بل الإجماح عليه وفبهما الحجّة .كما حكي دعواهماعن 
ان إلاأنه يس بذلك؛ للتصربح من الجميع أو جماعة باعتبار اتدعدّد في 
لكونهما من الشهادة. وكون الرجوع في الأخيرين ونظائرهما بل في الأؤلين 
مع تعدّر إقامة الشهادة الشرعية -كتقويم || 
الخوف على الترك الموجب لحرمته؛ أو لتحقّق المدق العسرفي الذي هو المناط 
والمعيار في كثير من موارد الرجوع إليهم كما في المسافة بل القيمة بل العيب وغير 
ذلكء فتديّر. 














ير مثلاً - من جهة قاعدة الانسداد ودقع 








وأما الأبواب المقرّرة فى هذا الكتاب فثلاثة: 
[الباب الأوّل: فيما يتعلّق بمعرفة ذوات رجال السند] 
ي ذكر عدّة رجال اختلف في تميّزهم] 
[الباب الثالث: فيما يتعدّق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند] 


[الباب الثاني: 





الباب الأول 
قيما يتعلّق بمعرفة ذوات رجال السند 


فإنُها .كما عرفت في التعريف_من جملة الغرض الموضوع لأجله علم 
الرجال. وفي هذا الباب فصول: 


(الفصل]الأوّل 
في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال 

اج أسامي مْنْ في السند المقصود معرفة كونه معتبراًأم لا 

فاعلم أنّ أكثر كتب هذا العلم مُبويهْ على أبواب ثلاثة. وبعضها بزيادة مقدّمة 
وخاتمة يذكر فيها فوائد: 

فالباب الأوّل فى الأسامى . والثانى فى الكُنى . والثالث فى الألقاب. 

َأما فائدة استقلال كل من خيرين ابا مع رهم جملة مقن ذم بعري اق إل 
لقب أوكنية: أو لم يكن معرو فا إلا بأحدهمافي عداد الأسامي على حدّ ذكرهاء ومن لم 
يكن كذلك يذكرون ماله من كنية أو لقب عند ذكر اسمه؛ خصوصاً الكنية المُصدّرة 
دبن» لالتامهم بذكرها مع الأسامي كما يقولون : محمّد بن أحمد بن عبدالله بن 
ضاعة بن صفوان بن مهران الجمّال مولى بني أسد أبو عبدائ؛ وقلّما يترك اللقب أو 
الكنية عند ذكر أسامي أربابهما ‏ فهي أن في كثير من الأخبار التعببر عن كثبر من رجال 
السند بالكنية أو اللقب. بل ربّما لا يعبر عنهم إلا بأحدهماء كابن أبي عمبر وابن بكير 
وابن أبي جيد وأبي بصير وأبي حذيفة وأبي الخطاب والبزنطي والزهري والحلبي 
والتلعكبريّ والسكوني والنوفلي؛ إلى غير ذلك . فذكر وهما على الاستقلال ليس رجمع 

















5 توضيح المفال في علم لرجبال 


الراجع إلى بابيهما فيعلم بهما أحوال الرجل إن كرت فيهما أو اسمه؛ فيقف عليه عند 
ترجمته ويعرف أحواله. فلو لم يذكرواكذلك بل عند أسامي أربابهما خاضةٌ؛ لم 
يتمكن الراجع من معرفة مَنْ عبر في السئد بأحدهما ذاتا أو وصفاًإألابملاحظة جميع 
الأسامي. وفيه من الصعوبة أو التعسّر أو التعذّر ما لابخفى. 

وحيث !: ذلك محتمل في كثبر من الكنى والألقاب النزموابذكر الجميع في موضع 
مستقلٌ مع استطراديّة البعض. ومع ذلك فليس هذا من جميعهم؛ فبعضهم اكتفى قي 
موضع الاستقلال ببعض الكنى والألقاب» حتّى أنْ في منتهى المقال حكى عن أستاذه 
والميرزا أنهما أدرجا كتير من الألقاب في الأسماء وكذا بعض النساء؛ وذكر بعض 
ذلك في آخر الكتاب." 

وكيف كان فيذكرون في باب الأسماء أبواباً أو فصولاً على عدد الحروف الهجائئة 
رترئيبهاء فيكتبون باب الألف وباب الثاء وهكذاء وب 
صُدِّر اسمه يحرف ذلك الباب على ترئيبٍ حروف الهجاء أيضاً ب 
الثاني والثالث والرابع وهكذاء نظير ما صنعه أهل اللغة وإن اختلف الصتغان بوضع 
الباب على أوائل الحروف أو أواخرها. 
شلا يعدم في الرجال في باب الألف اسم آدم على اسم أبان؛ لشسقدم الألف على 
الباء. وأبان على إبراهيم ؛ لأهما وإن استويا في الحرفين": الأول والداني إلا أنهما 
اخمتلفا في الثالث. والألف في الاسم الأول مقدّم على الراء في الاسم الثاني . وإبراهيم 
مقدّم على أحمد؛ لاختلافهمافي الحرف الثاني مع تقدّم الباء على الحاء , وهكذا أحمد 
على إد, 




















بشن 
فالمكر مقدّم على المصفّر كالحسن والحسين. وعمرو وعمير بل كل ما 












١‏ وذكر فيه أيضاً في ترجمة لبن داود. صاحب كتاب «الرجبال» المعروف, أَه يد على حر وف السسييم في الأسماء وأسماء. 
3 
قلت يظهر منه دمع ملاحظة ماحكاء فها عن لشهيد ناني أن أصل الرتيب الموجود في كنب الستأطر من .لمن خذ). 
؟. في الأصل: «الحررش». والصحيح ما أنيتاء. 








كيفئةالرجعو على علمالرججال. 00 


فيه زيادة حرف أو حركة مؤخر عمًا ليس فيه كحارثة وعمارة وعبيدة وسلمة 
وسلامة. وعمر عن حارث وعمار وعبيد وسلم وسلام وعمر 

ومُلل بِأنْ الزيادة فرع ما زِيدٌ عليه. فحقّه التأخير, ولأنّه على حلاف الأصل 
العَدّمي » وهو مقدّم على الوجوده لان مع اطراده في كلّ ماكانت الزيادة أ 
زيل على زيد وسلام على سلم والحارث على الحرث وعامر على عمرو وعمر وغبر 
ذلك لحا يه في تلديم الدكيز علي النار ؛ لأنّه على القاعدة المتقذّمة,. 
الياء 

انعم. يفتقر إليه فيه أيضاً حيث كان بعد حرف التصغير »أي آخر الكلمة ياء 
كمافي بي مُصفْر حي 

وعلى كلّ حال فهذا هو الذي عليه بناؤهم. 





إذ يقدُم 











نمٌإِنَ هذا إذا اختلفت الأسماء المضَدّرة بحرف الباب ولو في حرقبٍ واحد إمّا في 


أو الثانث وهكذاء وأما إذا اُفقت في الجميع كما في المشتركات المكفق فيها 
عدة أشخاص في اسم واحد. كأحمد وإسماعيل ومحمّد وعلي وغير ذلك . بل الأكثر 
ذلك ؛ لندرة مَنْ حَصٌ به اسم ممًا بذكر في الرجال _فالمدار بإعمال نحو ماسمعت 
على أسماء الآباء, فُمَنْ أل حروف اسم أبيه مقدّم على أؤل اسم أبي غيره يُقّدُمْ 
على الأخبير وإن تأئحر ثاني حروف اسم أبيه عن ثاني بل ثالث بل رابع . وهكذا من اسم 
أبي غير 











م آدم بن إسحاق على آدم بن عبدالله. وهو على آدم بن المتوكل؛ لأن أوّل 
إسحاق مُقُدّمٍ على أوّل عبدالله وإن تأر ثاني إسحاق عن ثائي عبدالله. وهكذا في ابن 
عبدالله وابن المتوكّل وهكذا. 
ومع اثفاق أوائل أسماء آباء الجميع يُراعى ما ذكر في ثانبها ومع الاشفاق فيه ني 
ثالئهاء وهكذا على حدّ ما عرفت في أصل الأسماء. وهذاإذالم يشترك أسماء الآبا 
فلو اشتركت كما في أحمد بن محمد وجعفر بن محمد وعلي بن أحمد وعلئ بن 
إسماعيل ونحو ذلك مما توافق فيه أسماء الأولاد والآباء -رُوعِيَ ماذكر في أسسماء 











0 .توضيح المقال في علمالرجالٍ 


الأجداد. فيَْدُم أحمد بن محمد بن أحمد على أحمد بن محمد بن إسحاق. وهو على 
أحمد بن محمد بن جعفر, وهو على أحمد بن محمّد ين الحسن. وهكذا. 

وكذا يتصاعد إلى أسامي آباء الأججداد على النحو المزبور إذااكان الاشتراك في 
أسماء الأجداد. 

ولوكان الاشتراك في الجميع أو لم يكن أسامي أجداد الجميع أو البعض مذكورة؛ 
فيراعى ما ذكر فيما ذكر لهم من الأثقاب والكنى ؛ سواء كان في مقابل اللقب أو الكنية 
في أحدهما أحدّهما في الآخر كما في أحمد بن على العلويّ وأحمد بن علي 
الفائدي+بالفاءموفي أحمد بن محمد أبي عبدلله وأحمد بن محمد أبي الغريب, وفي 
إسماعيل بن أبي فديك وإسماعيل الأزرق -أو كان في مقابله الاسم.كما في محمد بن 
خالد الطبالسي ومحمد بن خالد بن عبدالرحشن؛ إذ الابن غير ملحوظ في الترتيب» 
فالمقابلة بين الطيالسي وعبدالرحمن. إلى غير ذلك. 

وقد بكون نظر الترنيب في الكنى بينها وبين مثلها أو بين الألقاب أو الأسامي إلى ما 
ضيف إليه الأ بإسقاطه عن الملاحظة كما هو الغالب بل على الإطلاق في المصدّرة 
فيقدّم أحمد بن عبدالله الإصفهاني على أحمد بن عبداله بن أي مع أن الباء 

















بادا 





مقدّم على الصاد وكذا بقدّم محمّد بن فيس الأسدي على محمد بن قيس أبي عبدالله 
مع تقذم الباء على السين» فيظهر أنه لم بلاحظ المضاف في الدرتيب» بل لورحظ 
الأسدي مع عبدالله. و واضحٌ أن الألف مقدّم على العين: إلا أَنْ مثل ذلك نادر لايورجب 
تشوبش الراجع واضطرابه وإن كان اطراد الأمر على ما مر من القاعدة أولى. 
فأما ذكر الكنى والألقاب عند ذكر الأسامي فلم أقف على كتابٍ رنب ذلك على 
القاعدة أو التزم بتقديم الكنى مطلقاً أو الأثقاب كذلك. فكثيراً ما ّم اللقب. وكثيراً 
يُعكسء فيقال :محمد بن مروان الذحلي البصري أصله كوفي أبو عبداله, ومحمد بن 
مسعود بن محمّد بن عياش السلمي السمرقندي أبو النضر, ويقال أب 
بحيى أبو جعفر العطار القَمّي. لكنٌ الغالب تقديم الكنية 

وقد تنوسّط الكنية بين عدّة ألقاب أو لقببين: كما في محمد بن جعفر بن محمد بن 











:محمد بن 





كبئة فرعو على علوالرجال ل 


عبدالله النحوي أبوبكر . 
ولاريب أنه لو أوحظ الترتيب على القاعدة المتقّمة أو النرم بأحد التفديمين: كان أولى . 
ولعلّ الباعث على إهمال الأمرين اختلاف الكنى والألقاب في الاشتهار» فيؤ تر 

الأشهرء لقبأكان أو كني ؛ لحصول المعرفة به إن لم يحصل 

التعاريف والرسوم. 
هذا كله إذاكان الموجود في السند أسماء الرواة خاصَةٌ أو مع اللقب أو الكتنية أو 

معهماء وأما إكان الموجود فيه خصوص اللقب أو الكنية أو هُماء فعلى المراججع إلى 

الكتب الرجوع إلى باب الكنى والألقاب. 
وثقول فيهما: إن الأمر فيهما من حيث الترتيب كما مر في الأسماء. فيقدم أبو 

إبراهيم على أبي أحمد» وهو على أبي إسحاق . وهو على أبي إسماعيل وهكذا. 
.وكذا يقدّم الآدمَ على الأبرازيّ» وهو على الإبلي . وهو على الأجلح: وهو على 

الأحمر. وهكذا. 
وباب الكنى مقدّم على باب الأثقاب ؛ لتصدرٍ الألف في الأّل مطلقًء سواء كانت 

الكنية مصدّرةٌ بالأب أو الأم أو الاين أدالأخ أو الأخث. فهذا على وفق القاعدةإلا ذ 

خصوص الألقاب المشا, له وعذة أخرى مصترة بالألف وثوانيهامناهومفةم على 

الميم بالنسبة إلى المصدّرة بالأم. لكن التزموا هذه المخالفة لتحقّى إفراد أحد البابين 
على الآخرء فإِنّه أولى وأهمْ من مراعاة الاعدة المذكورة في خصوص الألفاظ 
المزبورة »كما التزموا بها بالنسبة إلى ما فيهما وما في باب الأسماء؛ لوضوح أن مقنضى 
الفاعدة تديم غير ما صُدّر بالأمَ وماذكر من الألقاب» نحو إسماعيل وإسحاق إلى آخر 

أبواب الأسماء. فخالفوها؛ للغرض المزبور. 
لكن بقي أن مقتضى القاعدة تقديم ماضدُر بالابن على ماصدر بالأب ؛ لنقذم انون 

على الواو أو الياء. وكذا تقديم ما صدّر بالأخت على ما صدّر بال اثناء على 

الحرفين؛ والموجود فيها العكس . 
ولعلّ وجهه مراعاة جانب الأبوّة مع أن التصدير بها هو الأصل والغالب في الكنى» 








كما هو القاعدة في 




















1 توضيح لمقال في هلم الرججال 


ومع ذلك لم يكن الحرفان من لوازم المصدّر بالأبزة؛ لقلبهما في حالة النصب إلى 
الألف المقدّم على الجميع وإن ندر أو لم يتحقّق ذكره بهذه الحالة مضافاًإلى الحرفين» 
بل الحروف أقيمت عندهم مقام الإعراب . فكأنّما خرجت بذلك عن جوهر الكلمة. 
وببعض ماذكر الاعتذار عن تقديم الأخ على الأخمت. 

هذا فيما لم يفرد للنساء باب على 
م أو الأخت موضعه في الباب المتفرد لهنّ. وبنحو ما ذكر أو بعضه الاعتذار عن 
با بالنساء عن جميع الأبوابءمعاقتضاء قاعدة الترتيب خلافه. 
المُراجع إلى الكتب إن وجد ما أراده من الاسم أو الكنية 
أو اللسقب مسنحصراً به في أححد الأبواب أو مميزاً بما مرّ من بالأب أو 
الجدّ أو اللقب أو الكنية: فيضبطه وينظر في حاله ووصفه من المدح والقدح بالألفاظ 
التي نشير إلى بعضها في الباب الثاني ء ويحكم على السئد بما استفاده منها. حثى أنّه 
لو وجده من غير تعرّض لأحواله وأوصافه وهو المصطلح عليه ,«المجهول» - 
الم يفتقر إلى ملاحظة ما يأتي في الباب الثاني : بل يحكم بجهالة السند وضعفه من باب 
الفقاهة وإن لم تقل بأصالة الفسق ؛إذ المراد بالضعيف حيئئظٍ أن غير حجّة في الظاهر؛ 
لأصالة عدمها. 

لكن لاينبغي الاقتصار في المراجعة على خصوص موضع الاسم أو أخويه؛ 
الاحتمال ذكر وصف مدح له أو قدح في باب ابنه أو أبسيه أو أخيه. فإنّهم كثيرأما 
يتعرّضون لبيان أحواله في عنوان أحد المذكورين بذكر وصف للجميع أو له خاصّةٌ, 
كما أن مع عدم وجدان اسسمه في موضعه لايستيغي التسارع إلى الحكم بالإهمال 
والضعف على ما مرّء بل يلاحظ العناوين المزبورة؛ لاحتمال ذكره فيها. 

ومع ذلك لايكتفى ألبئة بكتاب لم يجمع جميع الأسامي أو الأوصاف أو الأقوال. 
بل يلاحظ الجامع وأحسن جمع امن الجميع كناب منتهى المقال للشيخ 
أبي علي الحائري . إلاأنّه أسقط فيه المجاهيل »كما اعترف به في أوائله.' بزعم عدم 


٠‏ متهى المقالج ١ص‏ 6ل فال مولم أذكر مجاهي : لدم نمأل قائدة في ذ كرهم». 





د وإلاكما صنعه في منتهى المقال. فم صُدّر 























كيفيةالرسوع الى علمالرجبال. فد 


الحاجة إلى ذكرهم ولم يلنفت إلى أنه رئما تشترك أسامي الثقات مع المجاهيل بحيث 
لاتميّز أو يتوقف على ملاحظتهما معاً. 

فالناظر في كتابه كثيرأمَا يظنّ انحصار الاسم الذي ريده أو ت 
الموجود في الكتاب . وفي الواقع هو من المجاهيل الساقطين . ولايخفى أن هذا نقص 
شديد في كتابه 








ذكان كاملا من وجوه أخر. ومن هنا وجب للمُراجع إليه أن يضم إليه 
في الملاحظة كناب آخر مشتملاً على المجاهيل . كالتقد ' والوسيط ' وغيرهما. 

وإن وجدء بعد ملاحظة أسباب التميّز. المتقذمة -مشتركاًبين أشخاص . فلايخلو 
إِمَ أن بكون الاشتراك بين الموثقين أو ببين الممدوحين بالمدح الموجب لاعتبار 
السند. فلاحاجة له إلى ملاحظة ما في الفصل الثاني من أسباب التميّز ؛ لصحّة السند أو 
اعتباره على كلّ حال؛ وتعبينه أنّ هذا الرجل هو الثقة الفلاني دون الثقة الآخر غير 
محتاج إليه 

وكذا لو كان الاشتراك بين ضعفاء بالنضّ أو بالجهالة أو الإهمال في كتب المتقدمين 
مع فقد ما يفيه في كتب المتأترين المتعرّضين له؛ لعدم اعتبار السند حيتئلٍ 
على كل حال. 

نعم . قد يغتقر إلى التميّز في القسم الأول في مقام التعارض ؛ لوضوح اختلاف 
مرانب التوثيق والمدج. 

والواجب علينا بمقنضى أخبار العلاج وغيرها الأخذ بقول الأعدل. و بالجملة» 
الأقوئ في حصول الاطمئنان, وهذا متوقّف على التمر حينئق. 

وأيضاً قد يتوقّف عليه معرفة الطبقة الموجبة لامُصال السند. فقد يكون الواقع في 
السند في الواقع منْ لايلائم الطبقة . فيكون قي الواقع مرسلاً؛ وقد حكمنا-لولا التميئز - 
باتصاله ,بل وكذا في القسم الثاني في مقام جاز أو وجب علينا الأخحذ بالخبر الضعيف؛ 























١‏ هاب فد جاه اليد معط بن لحسين لتصسيني: م لا دول مدا لسزيالاصلائ :أذ سنة 


7 المولى قرزا محمد الإست يادي صاحب «الرججال الكبيره و «الوسيظه و «الصغير». 





44 توضيح المقال ني علمالرججال 


للتسامح في دليل الكراهة والاستحباب أو الاعتضاد بشهرة أو غيرها إذا وجدت في 
جانبين» بل ربّما يكتفى في الضعيف الأقوى ببعض اعتضاداتٍ لايكتفى بسه في 
الضعيف الأ 
وإمًا أن يكون بين الممدوحين والمقدوحين , فلابدٌ حينئذٍ من ملاحظة المميئزات 
الآنية وغيرهاء فنقول: 














الفصل الثاني 
في أسباب التميّز عند الاشتراك 
والضابط فيه ما يختصٌ قطعاًأو ظئاً ببعض المشتركين في الاسم ونحوه اختصاصاً 
إضافباً. أي بالنسبة إلى سائر المشتركين معه في الاسم وإن كان موجوداً بل على الوجه 







ومرجع هذا في الحق ل الاخنتصاص المستفاد من الاسم مع 
الاختصاص المستفاد من الممئّزات إلى الاختصاص الحفيقي ؛ لخروج الغير بالاسمء 
والمشاركين فيه بالممييز المفروض اختصاصه قيما بينهم به 

وحيث عرفت أن المدار على الضابط المزبور علمت أنّ الاقتصار في عَدها على 
خممسة أو ائني عشر بل إفادة حصرها فيها-كما في كلام بعضهم_ممّا لاوجه له. إلا أن 
يريد ما وجده واستتبطه. وإلافهي أزيد ممّادُكر ؛إذ منها التميّز بالنسب واللقب والكنية 
والصنعة ومطلق الوصف والمكان والزمان. 

والثلاثة الأولى عُلِمت في الفصل الأوّلء فإنّ عمدة التميز فيه ببعضها أو جميعهاء 
والأربعة الأخيرة قد تجامع الثلاثة فتقدّمت؛ إذ من الألقاب ما يكون صنعةٌ كالخبّاط 
والحنّاط والعطار والصيرفئ والحدّاد والحذاء والزرّاد والسرّاد. فإنّهما بمعنى 
صانع الدرع. 





41 توضيح المقال في عل الرججال 


ومنها: ما يكون صفةٌ كالأحول والأرقط والأشلّ والأفشرق والأصم والضرير 
ونجو ذلك 

ومنها: ما يدلّ على المكان» كالبرقيَ والبزوفري والجاموراني والحلبي والحلواني 
والراوندي والرازي وغير ذلك. 

وأمًا الزمان فمستفاد من النسب بالتوالد؛ لغلبة الملاقاة والاجتماع حتى في حال 
الرواية. بل يستفاد اتّحاد العشيرة أو الفبيلة من جملة من الألقاب . كالكاهلي والكناني 





في حقّه عن مثله. 
روى بعض المشاركين في الاسم عن بعض أهل الصتائع ٠‏ وعرفنا في 
أحوائهم أنّ خصوص أحدهم كان له صنعة التي للمروي عنه وإن لم يطلق المشتق منها 
عليه وكان المغروض اتّحاد المكان والزمان. يحصل لنا 
ويتفوّى هذا الظنْ بكون الروابة فيما يتعلق بالصنعة المزبورة. 











نّ بأنّ هذا هو الراوي عنه. 





إو إيظهر هذا بملاحظة نمل الفتيا وآداب الصنعة وما يتعّق بها من عض الناس 
البميض. 

وما إفادة اتحاد المكان والزمان والعشيرة لظن التميّز فمن الواضحات من غير 
حاجة إلى مفايسة الرواة بتَقَلٍالفتيا والأحكام العرفبّة والقصص والأخبار. 





وكيف كان فين المميّزات اتحاد العشيرة أو القبيلة . وقد مز . 

ومنها: التلمّذ؛ بل مطلق كثرة المصاحبة ؛ بل ربّما يكون ظنْ التمييز فيهما أقوى ممّا 
مرّ؛ لاشتمالهما على انّحاد المكان والزمان وزيادة. 

ومنها: كون الراوي أو مع المروي عنه من أهل علمٍء كالكلام مثلاًء والر 

ومنها: كونه أو مع المرويّ عنه من خراضهم وكثيري المعرفة بحفّهمم والرواية 








أسباب التميز د الاشترا. نذا 


فيما لايتحمّلها غير أمثالهم. 





الآخرين بفلتها ومُرض الاشتراد في كثير من الروايات. 
ومنها: أن يقال في حقّه: إن روئ نطب الأمب رج أو قضاب 








كانت الرواية فيها. 

ومنها: كون الرواية موصولةٌ إلى الأمير» أو النبي له وكان بعضهم من العامّة. 
كالسكوني والنوفلي. 

ومنها: كون الراوي المشترك مرجع لأهل ب إبة؛ والراوي عنه أو جميع 
السلسلة مثهم. 

ومنها: كونه من جُباة الصدقات والزكوات والرواية في كيفيّتها 





ومنها؛ اضطراب الرواية. وقد قيل في حنّ بعضهم:إِنّه مضطرب الرواية. 

ومنها: كون بعضهم جمّالا أو مكاريا أو ملاحاً. وبالجملةكثير السفر والرواية في 
آدابه وأحكامه بالنسبة إلى الصلاة والصوم وغيرهما. خصوصاً إذا فرض كون أكثر 
روابات الاشتراك من هذا 





ولايْتَوهُم دخول هذا في التميّز بالصنعة ؛ لأن الملحوظ فيه انُحاد الراوي والمروي 
عنه فبهاء وإنّما ذكرناكون الرواية في أحكامها؛ لتقوية الظنْ بالتميّز بهاء والملحوظ 
مجرّد كون الرواية فيما يختص به بعض أهل الاشتراك. 

ومنها: اختصاص بعضهم برواية كتاب خاصٌ من أصل أو نوادر وكانت الرواية منه. 

ومنها: التميز بالراوي المعلوم عن المشترك. كماإذا وجدنا روليته عنه في مقامات ء 
أو قيل في حقّ المعلوم: إنّهِ يروي عن هذا المشترك. أو في حقّ المشترا 
عنه هذا المعلوم. 

وقد صنّف الأمين الكاظمي 4 في هذا الباب كتاباًسمّاء بهداية المحدّئين إلى طريقة 
المحمّدين وهو الذي نفل عنه بالمعنى في كتاب منتهى المقال بعنوان المشتركات 








بردي 





4# _توضيحالمقادفيعلهالرجالٍ 


المرموزة ب«مشكاء: وهو كتاب جد ذالم يَصْئف مثله في هذا المعنى .لم يغ فيه 





أنّه ممّن يروي أو مم يُروى عنه 
بالمروي عنه. عكس ما ذكر. 

ومنها: لو علمنا من الخمارج أو مسن تنصريح أهال الرجال أو ببعضهم أن ببعض 
المشتركين كان يميل إلى معلوم ويمدحه؛ بل كان ممْن يعتقد بعلمه أو بورعه. 
ولم يكن شيء من ذلك بين هذا المعلوم وغير هذا البعض من المشتركين» والموجود 
في السند المشترك روابة المشترك عنه. 

ومنها: لو علمنا بما ذكر أنْ جميع المشتركين عدا واحد منهم كانوا لابرون فلانأًشيئاً 
ولايعتقادون به. بل كانوا يرمونه بنحو الفسق وفساد العقيدة. وكان هو المروي عنه في 
السند المشترك. فيظن أن الراوي عنه المشترك هو المستثنى من الجماعة كما يظنٌ في 
سابفه أن الراوي هو البعض المعتقد به. ويقوى الظنٌ باجتماع الأمرين بأن يفال في 
حقّ المستثتى في الأخبير ماكر في سابقه 

ومنها؛ كون معلومٍ حاضراً في بلد المعصوم#ة أو في بلد العسلماء والروأة؛ وبينه 
وبين أحد المشتركين مراسلات ومكاتبات في حوانجهم من أمر دنياهم ودينهم» 
وكان يفق الملاقاة بينهما بنزول أحدهما في منزل الآخر أو غيره في 











مات 


ولم يكن هذا بينه وبين غيره من المشتركين . وكان المروي عنه في السند المشترك هو 
المعلوم المذكور. 

ومنها: كون أحاد المشتركين أشهر وأظهر في انصراف إطلاق اللفظ المشترك إليه 
سواء كان اسما-كانصراف أحمد بن محمد إلى الأشعري القَمّي المعروف دون أحمد 





المرادي دون يحيى بن القاسم الأسديّ وغ 
محمّد بن أبي نصر دون القاسم بن الحسين» وانصراف الصفّار إلى محمّد بن الحسن 
أبن فروخ دون غيره. إلى غير ذلك. 
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والانصراف المذكور إِنّْما يتفع حيث كان الموجود في السند اللفظ المنصرف دون 
+ والوجة وافيع:._ 





جميع المشتركين» وقد يكون بالنسية 
في الجملة عن البعض المزيرر. خصوصا 







نعمء لو عُلم ببعض الممئزات عدم إرادة الشالث الأشهر أو المساوي معه في 
الاشتهار أفاد الانصراف في غيره تمزه عن غيره 

وهذاكما ذكر في النقد' في الحلبيّ المشترك بين محمد بن علي بسن أسي شسعية 
وإخوته: عبيدالله وعمران وعبدالأعلى وأييهم وأحمد بن عمر بن لبي شعي وأبيه عمر 
وأحمد بن عمران أنه في الأؤل ثم م الثاني أ. أشهر و| 





وبالجملة فأسباب التميّز كثيرة يقوى المتأمل على إخراجها والتدميّز بهاء وإنّما 
أشرنا إلى هذه الجملة ليتقوّى ذهن الناظر على تخريجها بالتفطن إلى شعبها. والضابط 
ماعرفت. 
إن قد يوجد في بعض الموارد واحد من أسباب التميّز دون غيره. وقد نتعدّد 
الكن مع توافق الجميع في المفاد. 

وهذا لا إشكال فيه. إنّما الإشكال مع وجود المتعدّد واختلاف المفاد» فهل لبعضها 
ترجيح على البعض ؟ وهل يرح بالكثرة في 

الأظهر أنه لاضابط لأحد الوجهين ولا دليل عليه؛ بل الوجه أن المدار على قوّة 
الظن . فقد تكون في واحدٍ أقوى منها في متعدّدء بل قد تكون في واحدٍ في خصوص 
موردٍ ولااتكون فيه في غيره. 








جانب أم لا؟ 


ند الرجال, ص 69 فرقم 617 رص 170 , الرقم .18. 





نكل اتوضيح المقال شي علم الرججال 


وهذا مع ضبطه بما عرفت هو المستفاد من دليل الاكتفاء بما في الكتب الرجالية: 
وهو اقتضاء فاعدة الانسداد لاعتبار الظنٌ الحاصل منهاء وعليه فلو لم يحصل ظنٌ منها 
أصلا أو في مقام اختلاف الممييزات؛ فالوجه التوقّف عن التمز والبناء على 
الضعف بالاشتراك إذاكان بين ممدوح ومقدوح .كما هو مفروض البحث. 

نعم مَنْ انار بقاعدة الانسداد اعتبار الظنَ النوعئ أي ما هو من أسبابه مطلقاً أو 








عند فقد الظنّ الشخصئ_فله التميّر حينئٍ بأحد الأسباب عند التعارض بما هو أقواها 
في نظره. 





جملةمن التمئزات / الاشترالةاللنلي قمر 


الفصل الثالث 
في جملة من التميّزاات] 


الصادرة من بعض علماء الرجال في الاشتراك اللفظئ أو الخطي أو الكتبيّ؛ وبيان 
عدّة الكلينيّ #. واصطلاحات صاء البحار والوافي#» فهنا أبحاث: 





البحث الأوّل: [في الاشتراك اللفظي] 

حكى في مستهى المقال' تيز أبي بصير من المولى عناية اله؟ بجملة 
من الرواة يني في مقامه. وحكى عنه أنه قال: 

«كلّ رواية يروبها ابن مسكان عن محمد الحلبي فالظاهر أنه عبدالله .كما يظهر من 
ترجمته عن النجاشيّء ' وكلٌ ما يرويه محمّد بن الحسين. عن محمّد بن يحيى 





موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان. فالظاهر أن علي هذا هو علي بن 
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1 توضيح المقال في علو الرجحال 


الحسن الطاطري الجر, 
وربما ذكر عوض علي الجرمي؛ وقد صرح بما يهم منه ما ذكر 
أخبار في مسائل كمّارات الصيد من النهذ: 
قال صاحب منتهى المقال: «أقول: كذا قال في النقد أيضاً في ترجمة علي بن الحسن 
الطاطري, " ونقله أيضاً الأستاذ العلامة عن 
وقال الفاضل المذكور ناقلاً عن أستاذه المزبور : في بعض الأخبار*: أحمد بن محمّد 
عن العّاس بن موسى الورّاق؛ وبعضها: عنه عن العبّاس بن معروف. فالمطلق مشترك. 
وإذا روى محمد بن على بن محبرب عن العبّاس وكذا أحمد بن محمد بن يحيى 
عنه» فهو عتّاس بن معروف. صرّح به في بعض' الأخبار . 
هذا هو ابن عثمان؛ صرّح به الشيخ في زيادات 















وإذاروى فضالة عن أب 
الجزء الأوّل من التهذب 

وإذاروى عن ابن سنان» فهو عبدالله. وهو مصرّح به في بعض*الأحاديث 

وإذا روى عن حسين» فهو حسين بن عثمان» صرح به في يعض" الأخجباره. ٠“‏ 
انتهى مانقله الفاضل المزبور عن أستاذه المذكور. 

وقال العلامة» في فوائد الخلاصة: «ذكر الشبخ وغيره في كثير م نالأ 
عبدالله بن أبي جعفر . والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى» ١١.‏ 











:سعد بن 
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قال: «أقول: وقال نحو ذلك ابن داود في خاتمة كتابه.' واستشكل ذلك المحقّق 
الداماد» لأن في الكافي " في باب موئد الصادق:#:سعد بن عبدالك عن أبي جعفر محمّد 





بن عهرو بن سعيادا 

قال في دفع الإشكال: «ولايخفى أن المراد يكون أبي جعفر أحمد عند الإطلاق. 
لامطلقاً والروابة أيضاً تشهد بذلك. ويُفهم من كلام الفاضل عبد النبي تسليم ذلك في 
كلام الشيخ دون الكافي ؛ استناداً إلى الرواية المذكورة . فتأّل. 

وقال الفاضل عبدالنبي أيضاً: إذا وردت رواية عن ابن سنان, فإن كان المروي عنه 
الصادق#» فالمراد به عبدالله لامحمّد وإن كانا أخوين على ما في رجال الشيخ ؛ ليما 
يشهد به التتئع لأسانيد الأحاديث أنْكلّ موضع صرّح به بمحمد فهو إِنّما يروي عن 
الصادق:# بواسطة 

وذكر الشبخ في الرجال جماعةٌ لم برووا عن الصادق* إلا بواسطة؛ وعد منهم 
محمّد بن سنان. 














ويؤيّد هذا أنّ محمد مات سنة مائئين وعشرين على ماذكره النجاشي.؟ وكانت 
وفاة الصادق © على ماذكره الشسيخ*# سنة ثمان وأربعين وماثة. ومن 
المعلوم أنه لابذ من زمان قبل وفاة الإمامتة يسع نقل هذه الأحاديث المتفرّقة وأن 
يكون صالحأً للتحمل . كالبلوغ وما قاربه ؛ وحينئذٍ يكون من المعمّر بن في السن. وقد 
نقلواكمية عُمْر مَنْ هو أقلّ مئه سلا 
ويشكل الحال فيما إذا وقع في أثناء السند؛ لاشتراكه بينهما. 7 
ولايبعد ترجيح كونه عببداائه إذاكان الراوي عنه فضالة بن أيُوب أو النضر بن سُوَيْدء 
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تهذيب الأحكاو.ج ١ص‏ 16 .باب نسية أي عبداش و . 
أي بين الئقة والضيف.. 





1 توضيح المفال في علمالرججال 


وكونه مدا إذ 





اكان الراوي عنه الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمد بن عيسى . ولذا 
ضَعْف المحقّق' ع سنداً فيه الحسين بن سعيد عن ابن سنان معلا أنه محمد . 
واحتمال الشهيد كونه عبدالله ' بعيد. وربّما كان منشؤه ما يوجد في كتاب الصلاة 
من رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن سنان.". 
والتتع والاعتبار يحكمان بأنّه من الأغلاط التي وقعت في كتابي الشيخ. 
الإشكال في الرجال الذين رووا عنهما كيونس بن عبدالرحمن . انتهى ' 






منهم كابن أبي مُميرء قمن أدرك أربعةٌ كان أولى . 
في باب مولد الجوادةة دركه الهادي»#, فيكون 

إلا أن ما مر من كون عبدالله ومحمد أخوين لم أعثر عليه في غير هذا الموضعء 
وربما يوهمه كلام بعض"أجلاء العصر أيضاًء ولا أعرف له وجها أصلاً سوى نسمية 
أبويهما بسنان, وهو مع أنه لاايفتضيه -سيأتي 
أبيه الحسن , وسنان جدّه. ماث أبوه فكفله جدّه فنسب إليه. 

وريّما يوهمه قول الشيخ © في رجاله: محمّد بن سنان بن ظريف الهاشمي وأخره 
عيداك.* 


قد أدرك خمسةٌ منهم ل . فتدبّر. 


في محمّد إن شاء الله نعائى - أن اسم 





المتبريج ١.مى ٠١١‏ .قي الأسأر 

أر: منتقى الجسان.ج ١‏ مي 51 الائة 3ش 

ت#ذيب الأحكامرج رص لامح 001 

أي كلام صاحب الحاري»: أ : محاري الأقرلج اص "نر 111 
متهي القالرج ١ص‏ 54-09: 

الكاقيرج رص 6ب 1. 

حو سيد الي والمولى لصفي تلسيد محسن البندادي الساكن في الثري ١0س‏ ا 
ارجال فلوسي .ص 14 للرقم 1ش 
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ولا يخفى أن هذارجل مجهول لا ذكر له أصلاً ولا يعرف مطلقاً. 

نعمءهو أخو عبدالثهوليس بمحمّد بن سنان المشهور؛ وذلك ليس من أصحاب 
الصادقيه ولم يرو عنه إلا بواسطة .كما اعترف 4 به. وثقله عن الشيخ . 

ولذا جعل الميرزا' ومولانا عناية الله لمحمّد بن سنان بن ظريف أخي عبدالله 
عنوانا على جدّة, وذّكراه اسم ا برأسه. ولم يَزِيدا في ترجمته على ماذكره الشيخ # في 
رجاله. 

وأيضاً عبدالله مولى بني هاشم كما يأتي ‏ ومحمّد مولى عمرو بن الحمق الخزاعي 
وبين النسبتين بون بعيد. فتأمل جدأ. 

وقال الفاضل" المذكور: إذا وردت رواية سعد بن عبدالله عن جميل أو عن حمّاد 
بن عيسىء ” فالظاهر الإرسال أن المعهود رواية سعد عن حمّاد بواسطة » وقد تتعذد» 
وجميل من طبقة حمّاد 

وإذاروى سعد بن عبدالله عن العتاس » فالظاهر أن المراد به ابن معروف .كما يظهر 
من بعض * الأخبار. وكذا إذا روى محمّد بن علي بن محيوب عن العئاس 

وإذاروى العلاء* عن محمد ؛ فالأوّل ابن رزين. والثاني ابن مسلم. 

وإذا وردت رواية عن ابن مسكان. فالمراد به عبدالل بلا شك إذ لم يوجد ذكره 
في طريق الأحاديث؛ وكلام ابن إدريس' وَهْمْ. 
أفول: صرّح بذلك أيضاً الأستاذ العلامة في بعض فوانده" وقبله شيخنا الشسيخ 














.5-- منهج المفال. ع‎ ١ 

. أي المقامة اجزائري صاحب «حارى الأقوال». 

*. كماقي تهذيب الأحكام.ج ١ص‏ 316.ح 19. 

1 تهذبب الأسكارج ادص الاج ال 

6 قوه: هرانا روى العلاءء فلت :ذكرء الهائي ب فيما حكا عنه في «المجمع». رحكى عنه شاه قال: إذا رقع الحسين 
بن سعيد عن حنتاد مطلفاً.قإِنّه لين عيسى الثقة. أمنه ذ4, 

1 حاو الأغوال..ج 4ص 444 

خلاسة الأقوال. ص 04 لامي ا 








لهذا توضيح المقال في علمالرجالٍ 


سليمان الماحوزيء' وأمّاكلام ابن إدريس فهر ما ذكره في آخر السرائر' من أن اسم 
ابن مسكان حسن» وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في ولايته لأهل البيت«ة 
انتهى . 

وماذكره غريب» وحسن بن مسكان غير معروف ولامذكور. نعم حسين بن 
مسكان موجود» لكن لا بهذا الوصف والثناء. وكيف كان لايسنبغي الارتياب في 
انصراف الإطلاق إلى عبدالله مطلقاً. 

وقال الفاضل المذكور: إذا وردت رواية عن محمّد بن قيس فهو مشترك ببين 
أربعة : ثقتين وممدوح وضعيف." 

وقال الشهيد الثاني : الأمر في الاحتجاج بالخبر حيث يطلق فيه هذا الاسم 
مشكل ؛ والمشهور بين أصحابنا ردّ روايته حيث يطلق مطلقاً. نظراً إلى احتمال كونه 
السعيف 2 

والتحقيق في ذلك : أن الرواية إذاكانت عن الباقر #ة؛ فهي مردودة؛ لاشتراكه حينئلٍ 
بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف. واحتمال كونه الرلبع حيث لم يذكروا طبقته. 

وإن كانت الرواية عن الصادق:#» فالضعف منتفب هنا؛ لأنّ الضعيف لم يُرو عنهء 
لكن يسحتمل كسونها من الصحبح ومن الحسنء فته لذلك؛ فإنه مما غفل 


ل فالظاهر أنه الثقة 
إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عفيل أو عبيد ابنه ؛ لأن | 








اشي 'ذكر 





لغة لمحدتين. ص 441 القسم لناقما. غال: هاين مسكان في القالب يقال لمبدله». 
السرائرج .ص 36. 

حاري الأقوالرج رص 414. 

الرعاية. ص 506 

ضسسر كلامه رجع إلى الشهيد فلا يختلط عليك.(مه في عنها 

رجال النجاعي. ص 15+ الرفم 80. 
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أَنْ هؤلاء يروون عنه كتاباً. بل لاببعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عن عليّ عن ؛ لأنّكلة 
من البجلي والأسدي صَئَّف كناب القضايا لأميرالمؤ منين #2 .كما ذكره النجاشئ ء' ومع 
انتفاء هذه القرائن فإذا روى عن الباقر»ة . فهو مردود لماذكره. 

وأا المروي عن الصاد قي فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن ٠.‏ أنتهى . 

أقول: ما ذكره * لايخلو عمن قنوّة إلا أنّكون المرويّ عن الصادق* محتملاً 
للصحيح و الحسن فقط لعله غير حسن؛ لأن فيمن روى عنه# من الموصوفين بهذا 
الوصف مَنْ هو مجهول» 

وقال الفاضل المذكور 








ذا وردت رواية عن أحمد بن محمد, فإن كان في كلاء 
عن بن في ادم 





الشيخ 4 في أوّل السند أو ما قاربه فهو ابن الوثيد وإن كان في آخره عن الرضاءعة فهو 
البزنطيّ ؛ وإ كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمد بن عيسى وغيره. وييعرف 
بالممارسة في أحوال الطبقات. 


وإذا وردت عن محمد بن يحيى» فإنكان في كلام الكلينيَ بغير واسطة؛ فهو 
العطار . وإن روى عن الصادق؛ فيحتمل كدونه محمّد بسن يحيى الخرّاز ال 
الخئعميّ » وهو أيضاً ثقة إلا أن الشيخ قال 
وإذا روى أبو بصبر عن الصادق أ الباقرعيه أو في وسط السند. فإن كان الراوي عنه 
فيّ» فهو الأعمى الضعيف. وإلّا فمشترك بينه 
4 ليث المرادي, واحتمال غيرهما بعيد ؛ لعدم وروده في الأخبار. "نتى. 
وقال ابن داود في أواخر رجاله ':إذا وردت رواية عن محمّد بن يعد 
ابن إسماعيل بلا واسطة, ففي صحتهما قول ؛ لأنّ في لقائه له إشكالاً. فتقف الرواية. 
بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيين معظّمين. 




















رجال لجعي »ص ؟1], رقم در 440. 
الاستيصاررج 5رص والح 21-11 
حاري الأقوال.ج 4ص +11. 

وجا لين ماود ص 5:1, ارقم 0. 





4 توضيح المقال ني عل لجال 


وكذا ما يأتي عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة. 

أقول': أمَا توقفه في صحّة الروابة التي يرويها محمد بن يعقرب عن محمد بن 
إسماعيل : فلزعمه أن محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع» وتبعه في ذلك غير واحد 
ممّن تأخر عنه. وهو فاسدء بل هو بندفر كما يأني "في ترجمته. 

وأا في رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة فالأصل فيه نصر بن الصباح. 

وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى فإن كان قد سبقه في ذلك إلا أنّه تاب ورجع عنه. 
عدم درك الحسن علياً كما يظهر من تاريخ 
ولادة الأؤل ووفاة الثاني لكن بعد الإقرار بوثاقة الرجل وعدّه من الأركان الأربعة في 
زمانه لابتبغي الإسراع إلى اتّهامه بل يجب أن نحمل ذلك على أحسن محمل : وهو 
أخذ الحسن الرواية من كتاب علي . ومثله غير عزبز بل هو أكثر كثير. 

ولا ينبغي الحمل على الإرسال؛إذ لا يخلو من نوع تدليس وتغرير. 

وحقّق الأستاذ العلامة' -دام علاه .في غير موضعء وتأني الإشارة إلبه في 
ترجمته». ' انتهى مافي متتهى المقال. 

وذكر الشهيد الثاني » في الدراية في القسم المسمّى بالمتفق والمفترق من أقسام 
الحديث_جملة ممّن اشترك في الاسم. 

ففي أحمد بن محمّد ما مرّ في كلام الفاضل عبدالنبي: إلا أنه تال: «وإن كان في 
الوسطء فالأغلب أن بريد أحمد بن محمّد بن عيسى . وفد يراد غيره؛ ويحتاج في ذلك 








3 














الرعاية دص ١90و‏ الا 
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وذكر في محمّد بن يحيى ' نحو ما مرٌ عن الفاضل المذكور 

وفي محمّد بن قيس ما حكاء عنه. وفيها قبل النحقيق : «لكنٌ الشيخ أبا جعفر 
الطوسئ كثيرأمًا يعمل بالرواية من غير اك ات إلى ذلك . وهو سهل على ما ليم من 
حاله؛ وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب بزعم الشهرة». 

قلت: واختلاف آخر هو أنه جعل أحد الاحتمالين الأخميرين وهو كونها من 
الصحيح ظاهراً والاحتمال الآخر بعيداً. 

وذكر من ذلك زائداً على ما مرٌ -محمّد بن سليمان قا: 
محمد بن سليمان بن الحسن الجهم الثفة. ومحمّد بن سليمان الأصفهاني وهو ثقة 
أبضاً. ومحمّد بن سليمان الديلميّ وهو ضعيف جذاً. 











أيضاً مشترك 








لكن الأوّل متأتر عن عهد الأئمةظه. والشاني روى عن الصادق#. فيتميّزان 
بذلك؛ والثالث لم أقف على تفرير طبقته. فتردٌ الرواية عند الإطلاق لذلك». " انتهى 


البحث الثاني: في الاشتراك الخطّيَ والكتبيّ دون اللفظي. أعني مع قطع النظر عن 
العجمة والإعراب. 

قال الشهيد الثاني نه في الدراية في القسم المؤتلف والمختلف من أقسام الحديث: 
(إنْ معرفته من مهمّات هذا الفنْ حثى أن أشدْ التصحيف مابفع في الأسماء ؛ لأنّه شيم 
لابدخه اباس » ولاقبله شيء يدل عليه ولابعده. بخلاف التصحيف الواقع في 














قال: «وهذا النوع منتشر جدّاً لابضبط تفصيلاً إلا بالحفظ . مثاله: جرير * وخريرء 


الرعلية. ص 590. 

الرعاية. ص 80. 

الرعاية. ص 0597 01. 

الرعاية ص 2590101086 

كابة ار الهملة باتهمزة وزاي قمسجمة بالياء طريقة الأديء فلاح 
التراقي. لمنه وق لك) أظر عوائد الجام, ع 2:81. 


عش عليه آخر دموئد الموائده لقال 








نكن توضيح المقالفي عام الرجال 


الأول بالجيم والراء؛ والثاني بالحاء والزاي . فالأّل: جرير بن عبدال البجلي صحابي. 
والثاني: ربز بن عبدالله السجستاني: يروي عن الصادق#. فاسم أبيهما واحد 
واسمهما مؤتلف. والمائز بيتهما الطبقة كما ذكرناء 








وكلّ منهما يطلق على جماعة, والماثز قد يكون من جهة الآباء. فإنّ بريد -بالباء 
الموخدة ابن معاوية العجليّ. وهو يروي عن الباقر والصادقهع. وأكثر الإطلاقات 








محمولة عليه. 

وبريد ‏ أيضاً بالباء الأسلمي صحابن فيتميز عن الأوّل بالطبقة. 

وأما يزيد بالمثئاة من تحت: فمنه يزيد بن إسحاق [شَعْر ]' ومارأيته مطلقاًء فالأب 
واللقب مميزان 


ويزيد أبو خالد القمّاط بالكنية وإن شارك الأول في الرواية عن الصادق 2 . 

وهؤلاء كلهم ثقاث. ولبس لناب ريد بالموحدة في باب الضعفاء. 

ولنا يزيد متعدّد. ولكن يتمبز بالطبقة والأب وغيرهماء مثل يزيد بن خليفة ويزيد 
بن سليط » وكلاهما من أصحاب الكاظم *. 
ان» الأول : بالنون بعد الباء موالثاني : بالياء | 
منسوب. ولكنّه بضمّ الباء ضعيف. لعنه الصادق :نه . والثاني ‏ بفتحها .: الجزري كان 
خيراًفاضلاً. فمع الاشتباه تُوقف الرواية. 

ومثل حنان وحيّان, الأول بالنون, والثائي بالياء. 
أصحاب الكاظم: . واقفي. والثاني : حيّان السرًا. : 

وحيّان العنزيّ روى عن أبي عبدالله* ثقة. 

ومثل بشّار ويسار. بالباء الموحدة والشين المعجمة المشدّدة. أو بالياء المئئاة 
من تحث والسين المهملة المخطّفة ار بن يسار الضُبيعِيَ؛ أخو سعيد بسن 











بعدها. فالأوّل :غير 





فالأؤل: حنان بن سَدير من 
كيساني غير منسو ب إلى أب. 
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يسار . والثاني : أبوهما. 
ومثل مُحَتَيِم وحيئم : كلاهما بالخاء المعجمة إلا أن أحدهما بضْمها وتقديم 
الثاء المثلّئة ثم الياء المثناة من تحتء والآخر بغتحها ثم المثئاة نم المثلثة. فالأول: 
أحد الزمّاد الثمانية. والثانى : أبو سعيد بن خيثم الهلالئ الشابعئ. 
والثاني : أبو سعيد بن خيثم 














.الأول :اين الفضل 
أبن دُكين. والثاني : مطلق. ذكره العلامة في الإيضاحء' وأمثال ذلك كثيرة. 

وقد يحصل الاثتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة وغيرهماء كالهمداني 
والهمذاني ,الأؤّل: بسكون الميم والدال المهملة نسبةٌإلى مدان قبيلة. والثاني : بفتح 








الميم والذال المعجمة اسم بلد. 
فمن الأول محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن الأصبغ وسنديّ بن 
عيسى ومحفوظ بن نصر, وتلق كثير؛ بل هم أكثر المنسوبين من الرواة إلى هذا 


الاسم ؛ لأنّها قبيلة صالحة مختصّة بنا من عهد أميرالمومنين نة. ومنها' الحارث 
الهمدانيَ صاحبه. 

ومن الثاني محمّد بن علي الهمَذانِيٌ ومحمّد بن موسى ومحمّد بن إبراهيم 
وكيل الناحية وابنه القاسم وأبوه علي وجدُه إبراهيم: وإبراهيم بن محمّد وعلي 
مسيّب وعلى بن الحسين الهمذاني . كلهم بالذال المعجمة. 

ومثل الخرّاز والخؤازء الأّل: براء مهملة وزاء 

فالأوّل لجماعة, منهم : إبراهيم بن عيسى أبو أَيَوبٍ وإبراهيم بن زياد على ما ذكره 











والثاني : بزاء.ين معجمتين 





ابن داود." 
ومن الثاني محمّد بن يحيى ومحمّد بن الوليد وعلي بن ُضيل وإبراهيم بن سليمان 





+ دجال لبن داود. ص 5١‏ . الرقم 05. 





كن توضيح المقال في علمالريجالٍ 


وأحمد بن النضر وعمرو بن عثمان وعبدالكريم بن هلال الجعفئ 

ومثل الحئاط والخياط , الأول : بالحاء المهملة والنون. والثاني : بالمعجمة والياء 
المثئاة من تحت. 

والأول يُطلق على جماعة منهم: أبو ولاد الثفة الجليل ومحمّد بن مروان والحسن 
أبن عَطِية وعمرو بن خخالد. 
37 ومن الثاني علي بن أبي صالح بُرْرْج . بالباء الموخدة المضمومة والزاي المضمومة 
والراء الساكثة والجيم على ماذكره بعضهم : والأصخ أنه بالحاء والنو ن كالأؤل»' انتهى . 

قلت: وإنّما نقلناه بطوله ؛ لاشتماله على كثير من أنواع الاثستراك الخطي 
وأمثلتها .ومع ذلك فهو أنموذج هذا الباب؛ والغرض الإشارة إلى طريق الخلل حتى 
يتحقظ بمعر فته عن الخط والزلل . والله العالم . 
البحث الثالث: [في عدّة الكليني] 

حكى العلامة في الخلاصة أنّ الكلينيَ # قال : دكلّما أقول في كتابي الكافي: عدّة من 
أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى فالمراد بهم محمد بن يحبى العطّار وعليٌ بن 
موسى الكمندانيَ وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم»."' 

قال: «وكلّما قلت في كتابي المشار إلية: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محئد بن 
خالد فخ علي بن إبراهيم بن هاشم وعلي بن محقد بن عبدالل بن أذ وأخندين 
ب وعليٌ بن الحسن . وكلّما ذكرث في كتابي: عدّة من أصحابئا عن سهل 
علي بن محمد بن علان ومحمّد بن أبي عبدالله ومحَمُد بن الحسن 















فلت: هذا هو الذي تعرّضوا لحكايته. ويستفاد منه انحصار مَنْ يروي عنه بواسطة 
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بعملقمن التيئزات / هذةالكليني عد 
العدّة في الثلاثة المذكور ين كانحصار أشخاصها فيمن ذُكر 
والذي يظهر خلاف ذلك ؛ إذ الموجود في الكافي روايته بواسطة العدّة عن غير 


في باب النهي عن الاسم من أصوله: 
«عذة من أصحابنا عن جعفر بن محمد عن ابن فضال».٠‏ 


الثلاثة المذكورين . فمن ذلك جعفر بن محمّد' 





ومنه سعد بن عبدالله, قفي باب الغيبة وهو بعد الباب السابق : «عدّة من أصحابنا 
عن سعد بن عبدالله عن أحمد»" وروى بعده بحديث: «عذة من أصحابنا عن سعد بن 


عبدالله عن أيُوبٍ بن نوح»." 


ومنه الحسين بن الحسن بن يزيد. ففي باب أنه ليس شيء من الحو في أيدي الناس 
1 





إلّاما حرج من عند الأمْةمتة: معدة من أصحابنا عن الحسين بن الحسن بن يزيد». 

ومنه علي بن إبراعيم على ما حكي من ثلاث نسخ من الكافي في باب 
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة , ففيه: «عدّة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم»' وليس 
في بعض النسخ ذلك» بل روايته عنه بلا واسطة .كما هو المعهود المتكرّر . فيمكن أن 
يكون من زيادات النشاخ وإنكان. بيداً. 

وقد وقفت على ذكر العدّة أواسط السند في باب من اسطر إلى الخمر للد, أء من 
كتاب الأشربة حيث قال : «علي بن محمّد بن بندار. عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدّة 
من أصحابناء." 

ولم أقف على تصريح من الكليني ولامن غيره على أشخاص ماذكر من العدّة. 
فيحتمل كونهم مامرٌ في إحدى الثلاث السابقة 
ومن غيرهم, فتقف الرواية مع عدم التعيين 

















وأن يكونوا غيرهم . أو مجتمعين منهم 
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لل توضيح المقال ف علمالرجمال 
أسانيد ما في الكافي أو أحوال الرجال خصرصاً ما في 
المشتركات. ولعلٌ الله تعالى يفنا عليه بعد ذا 












اق الجماعة على الكذب بعيد جداً بول الرواية في جميع ما توسّط فيه العنّة. 
مضافا إلى اعتماد الكليئيَ © عليهم خصوصاً مع ما قدّمنا الإشارة إلبه من أنّ عدم 
تعيين الراوي مع معلوميّته للراوي عنه لاسيّما إذاكان من أصحاب الكتب المعتبرة» 
1 وبين ربهه' قريئة فويّة على عدم 
الافتقار في الاعتبار إلى معرفته ومعرفة أحواله بقرينة التزامهم لذكر الرواة مع حفظ 
النسب واللقب ونحوهما. 
الكليني © ربّما يعبر في أل السند بلفظ جماعة . وفد أكثر منه في كتاب 
الصلاة عن أحمد بن محمّد مطلقاً أو مقيّدأ بابن عيسى »بل ق, 3 
والظاهر أَنْ المراد بها هو المراد من العدّة. فأشخاصها أشخاص العدّة على مامرٌء 
سواء كانت عن ابن عيسى أو البرقي أو سهل وإن كان الأكثر عن الأوّل ولو لحمل 




















ثم إن في كلّ قسم من أقسام العدّة المزبورة بعضٌ كلام لبعضهم لابأس بالتعرض 
له. ويتبعه التعزض لغير مورد الكلام مع حصول غرض اعتبار الروايات الكثيرة به 
فتقول: 

قد سمعت أن العدّة عن أحمد بن محمد بن عيسى نخمسة أشخاص : ثلاثة منهم 
ثقات, وهُمْ: محمد بن يحبى العطارء وأحمد بن إدريس. وعلي بن إبراهيم. وائنان 
منهم لم نقف لهما على مدح ولاذمّ. وهّما: علي بن موسى الكمندانيّ» وداود بن 
كورة. إلا أنَ الظاهر من إكثار الكلينيّ الرواية عنهما في ضمن العدّة وغيره يوجب 


٠‏ للكافيءج ١ص‏ #(خلية الكتاي). 








للحسن بن محبوب». وقال: «له كتاب الرحمة في الوضوء والصلاة والزكاة 
واقصوم والح * وصرّح بعض بإفادة كونه ذاكتاب حسن, وقد اعترف المولى 





ولعلنا نفصّل ذلك فيما يأني. 
وأمًا الكَمَئْدانَي فالمستفاد ممًا كي عن المجمع "أنه لقب موسى . 
وعن الخلاصة ضبطه بضم اكاك والسهم وإسكان الدون وفتح الذال المعجمة 





ية من قرى قم على ماذكره أيضاً. 

وأما العدّة عن البرقي أشخاصها أربعة كما سمعث: 

أحدهم ثقة, وهو علي بن إبراهيم: وفيه الكفاية في صحة الروابة. 

والثاني علي بن الحسن على ما وجد في نسخ الخلاصة» وهو بهذا العنوان مشترك 
بين ثفات ومجاهيل . ولاشاهد على كون المعدود من العدة أحد الثقات أو المجاهيل» 
بل الظاهر إياء طبقة الجميع عن طبقة | 

ومن هنا قال بعض أجلاء العصر: «لايبعد أن يكون ذلك من تصرّف النساخ , وأنّه 








على بن الحسين مصمّراًء يعني علي ن الحسين السعدآباذي بالذال المعجمة على 
ضبط العلامة , وهو الموافق لضابطة التزامهم بالتصرّف في المعرب وخصوص قلب 


الدال قالأ». 
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لعل توضيح المقال في عل الرججال 





قال: دلأن شيخ الطائفة ذكر في رجاله أنْ الكلينيّ روى عنه. ولأنّه روى عن أحمد 
ابن محمّد بن خالد. على ما يظهر ممّا ذكره شيخ الطائفة في الفهرست حيث قال_بعد 
أن ذكر أسامي كتب البر: أخبرنا بهذء الكتب كلها وبجميع روايانه ده من أصحاينا 
منهم: الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن التعمان وأبو عبدالله الحسين بن عبيدانقه 
وأحمد بن عبدون وغيرهم عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري . قال: حل 
مؤذبي علي بن الحسين السعدآباذي أبو الحسن المي قال: حدّثنا أحمد 58 
عبدالله. إلى آخر ماذكره» 

قال: «ويظهر ذلك من طريق الصدوق إلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ؛ وكذا 
دن وإلى الحسن بن زياد الصيغل وإلى 
إلى سيف التمار وإلى سعيد النقّاش وإلى عبدالعظيم بن 
عبدالله وعبدالله بن فضالة وفضيل بن يسار والفضل بن أي 


























عمرو بسن شمر 
ومحمّد بسن عبدالله بسن صهران. وفي جسميع ذلك روى عن [عالي بسن] الحسين 
السعدآباذي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي». 

فأمًا حال [ابن] الحسين فعن المجلسّين أنّه من الإجازة. عن أُوّلهما في 
شرحه على مشيخة الفقيه في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد.' وفي ترجمة فضيل 
أبن يسار. ' وعن ثانيهما في الوجيز: 

وفي المحكي عن رسالة أبي غالب في ذكر طريقه إلى كتاب الشعر من المحاسن: 
«حدذّثني مودي أبوالحسن عن بن الحسين» السعدآباذي به وبكتب المحاسن إجازة 
عن أحمد بن أبي عبدالله عن رجاله.؟ 


ونض الشيخ في الرجال والفهرست على أنه كان معلم الزراري الذي ذكر في حاله: 




















روضة فينج 1ص 5 فال: لم كذكر فيه ميج ولام وكان من مشايخ الإجازة فلاتضٌ جواه». 
اروضة النضنج 4١ص‏ 593 

الوجيزة .ص 185 الرقم 180 قال: مولين اللحسين للسعدآبادي من مايخ الإجنازة». 

رسال أي غاب الزراري .ص 101 الرقم 11. 








ما أل ساي من اكثير الرو وايةمكمايؤيئده وبدود في كثير من طرق الصدوق 
قى: أحدهما: أحمد بن عبدالله بن أ 






وإثانيهما : ]علي بن محمد بن عبدالله بن أذينة ولم نجدهما في كتب الرجال. 

نعم . حكى في متتهى المقال عن التعليقة ما هذا 
في ترجمة أحمد بن عبدلله بن أحمد ما ينبغي أن يبلاحظ وبأني عند ذكر | 
والظاهر [منه] “كونه من مشايخه. والظاهر كونه من المعتمدين بل والثقات».* 

قلت: ذكر في الترجمة المشار إلبها .بعد استظهار وثاقته من تصحيح طريق هو فيه 
وحكاية استظهارها عند الصدوق عن جدّه _ما هذا لفظه: «ويحتمل كونه ابن بنت 
البرقئ الذي يروي عنه بأن يكون عبدالله ابن بنته فنسب إلى جدّه» أو يكون والد عبدالله 
1 ن أبي الفاسم. فلاجظ ترجمته. 

ويؤيّده تكنية محمّد بأبي عبدالله؛ لكن كون محمّد ابن بنته ربّما يبِعٌد روايته 
عنه .فتأمل : أو يكون ابن بنت البرقيّ لقب أحمد. أو يكون عبدالله صهر البرقيّ:كما 








: الأحمد بن عبدالله 








ايخ الإجازات وغير بعيد. بل لايبعد أن يكون 





الفهرست .ص 40 الرقم 08 

ادجال اللوسي. ص 441 في من لم مز عن الأ 
رجال النجاشي.ج ١ص 59١‏ ,ارقم 111 
الزيادة أثيتاها من المصدر. 

متهي المقالروج اص 200 











مد توضيح المقال في علوالرجالٍ 


عبدالله بن أ 





الذي يروي عنه الكلينيّ وهو أحد العدّ: الني يروي عدن أحمد بن 
محمد بن خالد بواسطتها -هو هذا الرجل؛ ودأميّة» تصحيف «ابنته» ليوافق مافي 
ترجمة البرقي وغيرها أن الراوي عنه أحمد ابن ٠‏ وإلى هذا مال المحقّق الشيخ 








في ترجمة محمّد ب نأبي القاسم وترجمةابنهبعنوان علي 
ن أبي القاسم. أن صهر البرقي محمّد بن أبي القاسم. وأن عليّبن محمّد المذكور ابن 3 
قال في المحكي عنه في الولد: دعل بن أبي القاسم عبدالله بن عمران الببرقيّ٠‏ 
المعروف أبوه بماجيلوبه. يكتّى أبا الحسنء ثفة فاضل فقيه أديب. رأى أحمد بن 
محمّد بن البرقي وتأدّب عليه وهو ابن بنته. صئّف كتبأه' وفي الوالد: امحمّد بن أبي 
القاسم عبيدالله_بالياء -بن عمران الحبابي " البرفي أبو عبدالله الملقّبٍ ماجيلويه. 

به ٠‏ ثقة عالم فقيه عارف بالأدب 
والشعر والغربب؛ وهو صهر أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ على ابثته. وابمنه علي بسن 
محمّد منهاء وكان أخذ عنه العلم والأدب» 














وقريب منه ماعن الخلاصة. وفيها بعد عبيدالله : «وقيل : عبدالله؛.* 
على كون عبدالله فيها وفي ترجمة 
القاسم. فيكون أبوالقاسم ابن عمران . ويكون أبو عبدالله 











تفل عنه في مسنتهى المفال»(ج ١ص‏ 117#).و لم أعثر عليه في سمراج هل الكما», 
ارجال النجاشي. ص 17١‏ الرفم 146 

في المصدر: جناي 
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جحملةمن التميزات / هذّة الكليني وار 





واحداً وهو ابن بنث البرقي وعليه يكون أحمد الذي هو أيضاً ابن بنته كما صرّح به في 
ترجمة البرقيٌ ابن محمّد المذكور الذي استظهر ناكون أبيه عبدالله. فما في ترجمة البرقي, 
من التعبير بأحمد بن عبدالله إسناد له إلى جدّه؛ إذ الصهر محمّد بن عبداش لا عبدالله ‏ 
وعلى هذا أمكن أن يقاا 
عن البرقي -هو هذا الذي ابن بنته؛ وا 






وأيّد بعض أجلاء العصر الاتّحاد السابق بأنّ علي بن محمد بن عبدالله يروي في 
الغالب عن البرفي أو عن إبراهيم بن إسحاق وعليٌ بن محمد بن بندار كذلك. 
ويُحتمل أن يكون عبدالله في ترجمة الولد لقبأأله. وعمران اسماً 





أبي القاسم ٠‏ 
١‏ والمزاد يلي - نات 





فكما أسند في الاسم إلى الجد أسند إليه في الذقب أي 
بماجيلويه -هو محمّد. 
وعلئ هذا فعبيد الله في ترجمة الوالد يكون لقب للوالد وأنه ابن عمران بلاواسطة» 
وهو الملقّب بماجيلويه المكثى بأبي عبدالله ؛ لكون ابنه علي ملقباً بعبدالله. وعليه 
يكون علي بن محمّد بن بندار معلوماً هو ابن بنث البرة, 
وعليه يحمل علي بن محمد المطلق في روايات الكلينيَ بين 
وكذا علي بن محمّد بن عبدالله إن ثبت كون عبداله 
وعلى هذا يتقرّى القول المحكي عن قائل في كون عبداظه لقبألمحمّد الصهر بما 
في ترجمة البرقي من كون أحمد بن 
ويستفاد مما حكي عن المنتقى أن أشخاص العذة عن البرفيَ خمسة؛ خسامسهم: 
محمد بن يحبى ؛ فإنّه قال: «المستفاد من كلامه في الكافي 








وبين البرقي وغيره 
أبي القاسم أو أبيه وإن ععلا. 








عبدالله ابن بنته 








بن يحيى أحد 
العدّة» وهو كاب في المطلوب. وقد انُغق هذا البيان في أوّل حديث ذكره في 
الكتاب .وظاهرء أنه أحال الباقي عليه. 

ومقنضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
وأحمد بن محمد بن خخالد وإنكان البيان إِنّما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى» فإنه 
روى عن العدّة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار. 





1 .توضيح المقال في علم لجال 





ويبعد مع ذلك كونها 
لبن خخالد ولا 


بحيث لايكون محمّد بن يحبى في العدّة عن 
١ض‏ مع ذلك للبيان في أل روايته عنه .كما بين في أوّل روايته عن 
ابن عيسى»' اثتهى . 

ثم اعلم أن الكلينئ 4 قد روى في باب الحركة والانتفال من أصول الكافي عن هذه 
العدّة بواسطة حيث قال: «عنه عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد»" 
ومرجع المجرور على ماهو مقتضى القاعدة علي بن محمد , وهو الراوي قبل ذلك 
عن سهل بن زياد؛ وهو علي بن محمّد بن إبراهيم المعروف ب دعلان» أحد العذّة عن 
سهل. فذكر بعض أجلاء العصر أنه لايبعد أن يقال: إن لفظة «عنه» وهعن» بعدها زائدة 
عالقا 

قلت: لاداعي إلى ذلك ؛ إذ لادليل على عدم رواية علي ببن محمد عن العدة 
اروابة الكليني عن علي بن محمد المذكور فهي فوق الكثرةكيف! وهو 
أحد العدّة عن سهل. مع أنْ من المحتمل أن يكون مرجع المجرور محمد بن أبي 
عبدالله: وهو محمّد بن جعفر الأسدي أحد العدّة عن البرقي والراوي عن محمّد 
إسماعيل البرمكي» ومّما المذكوران في صدر الباب المزبور حيث قال: «محمد بن 
أبي عبدالله عن محمد بن إسماعيل البرمكي» "إلى آخره 

وعلى هذا يراد بالعدّة في الخبر مْنْ عدا محمّد بن أبي عبدالله 
عن الباقين غير منكرة؛ مع احتمال سفوط العاطف على الضمير 
المجرور. فكأنه قال:عنه وعن عذة. ولاحاجة حيناظٍ إلى خروج محمد بن أبي عبدالله 
إن كذكر العام عقيب الخاصٌ »ء وهنا احتمال آخر بعيد. فتأمل. 

وأمًا العدّة عن سهل . فد مر أنْ أشخاصها أربعة: أحدهم: محمد بن عقيل الكليني 
الم أقف عليه في كتب الرجال. والباقون عيّنهم الميرزا 4 حيث قال _بعد حكاية ما مر 
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بحملةمن التمئزات / هذه الكليني لكر 
عن الخلاصة ‏ : «اتفقت النسخ على علي بن محمّد بن علان, وفي الرجال: علي بن 
محمّد المعروف بعلان. وكأنه عليَ بن محمّد بن علان. والظاهر أن محمّد ب أبي 


عبداله هو محمّد بن جعفر الأسدي 






يضر إذنْ ضعف سهل مع وجود ثقة مع سهل في مسرتبته.و 
المذكورة على الكذب بعيد جدّأه.١‏ 

قلت: صدر كلامه وإن أشعر عن الإيراد على الخلاصة إلا أنه يدفعه قوله: دوكانه» 
الذي بدله في ححكاية منتهى المقال. ' «فالظاهر» بل ربما يظهر منه اعتراضه على ما في 
الرجال. يعني أن المعروف عندهم ب دعلان» هو ابن ابن علان. كما في نسخ الخلاصة . 

وكيف كان فالظاهر ما سمعت منه من التعيين؛ لكثرة رواية الكليني عن علي بن 
محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف ب «علان»» وكثرة روايته عن سهل 
حتى قيل:إّهما أكثر من أن تُحصى . 

فأمَاكون «علان» لقبأله أو لأبيه أو لجدّه أو اسماً لأحدهما فكلٌ محتمل. 

فعن النجاك "والخلاصة في نرجمة علي المذكور أنه المعروف بعالان. 

وعن رجال الشيخ في باب مَنْ لم يرو.* والخلاصة": أن محمّد بن إبراهيم المعروف 
بعلان الكليني خيّر 

وأماكونه لقبال 
قوله: «الظاهر أنه ثقب إبراهيم نفسه». 














. فهو الظاهر مما مرٌ من الخلاصة. كما اعترف به قي التعليقة بعد 





فال: دوتعَدْم في محمّد بن يعقوب أن خاله علآن؛ 





منهى المفال. جص 416 الائمة .قتي الأول 
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1 توضيح المقال في علو الرجال 


قلت: لادلالة للأخير على كون «علان» لقب لإبراهيم أو غيره. بل الظاهر من الطبقة 
أنْ المراد به غيره. بل خصوص علي بن محمّد. 

وذكر الكاظميّ فيمن روى عن سهل ما هذا لفظه : «عنه علي بن محمّد بن إبراهيم 
الرازي علان أبو الحسن الثقة خبال الكلينيَ»' وكون «أبو الحسنء بالواو شاهد على أن 
الخال هو علي وكذا علان. 

ولا يخفى أنه لولا النصريح بعلان في كلام الخلاصة: أمكن أن بقال: علي بن محمّد 
في عدّة سهل هو علي بن محمد بن بندار أو علي بن محمد بن عبدالله في عدّة البرة 

ومع ذلك فالأّل أقرب؛ لكونه رازيًّكسهل . ولغير ذلك . و. 
كما عرفت مما فصّل لم يكن أحد الاحتماثين -كالبناء على الاشتراك وعدم التميّز - 
مضرَ بل المستفاد من بعض أجلاء العصر أنّ علنٍ بن محمد في أُوّل سند الكافي لاا 
يخرج عن هاذين الثقتين . فلا افتقار إلى التميّز في أصل حجيّة الخبر مطلقاً. 

هذاء وأمًا استظهاره كون محمد ب أبي عبداله محمّد بن جعفر الأسديّ فهو في 
محله؛ لشهادة الطبقة. ورواية الكلينن عنه تارة بعنوان أبي عبدالته وأخرى بعنوان ابن 
جعفر الأسدي. 
جزم التعليقة ' بكون محمد بن أبي عبدالته الراوي عمن السرمكئ هو ابن 
جعفر الأسدي. وحكاء في منتهى المقال عن خاله في الوجيزة. وعن جدّه في حواشي 
التقد. وكذاعن الفاضل عيدا 

وقد نض النجاشي ' والعلامة ' في ترجمة ابن جعفر المذكور أنّه قال له: محمّد بن 




















أبي عبدالله. 
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جملةمن التمئزات / هذه لكي 1 


وقد صرّح في غير موضع من الكافي .كما في باب الاستطاعة والذي قبله' بروايته 
عن سهل بواسطة محمد بن أبي عبدالله. 
واحتمال كونه محمد بن أبي عببدالله الذي ذكره الث 





في الفهرست وقال: 
«له كتاب»" نم ذكر أخرينء ثم قال: «روينا كلها بهذا الإسناد عن حميد عن 
أبي إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن حيّان الخرّاز عنه"»؟ لابخلو من بُغْد؛ إذ 
الظاهر تقدُم طبقته على طبقة الكليني ؛ إذ المستفاد من تاريخ وفاة الكليني ووفاة حميد 
الراوي عمْن روى عن محمد بن أبي عبدالله تقدّم وفاة الأخير على وفاة الأؤل بتسع 
عشرة سئة ؛ فكيف بمن يروي عنه حميد!؟ وكيف بمن يروي عن محمّد بن أبي عبدالله 
المذكورا؟. 

وأمًا استبعادكونه الأسديّ المذكور أ. 











أبما ذكره النجاشي في ترجمته من رواية 
أحمد بن عيسى عنه . وقد عُلم أن الكلينيَ يروي عن أحمد بن عيسى بواسطة العذّة» 
فكيف يروي بلاواسطة عمّن يروي عنه أحمد!؟ ‏ فيدفعه أنه توهم في عبا 
النجاشي . بل المراد رواية أحمد عن والد الأسديي المزبور ؛ لقوله: دوكان أبوه وجهاً 
روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى».* 

ويشهد له أن في الخلاصة حكابة رواية أحمد في ترجمة الوالد.'. 

هذاكله على فرض تغاير محمّد بن أبي عبداته الذي ذكره في الفهرست مع الأسديّ 
المذكورء وأمًا على اتحادهما -كما استظهرء الميرزا"» فلا إشكال. 

لكن حكى في منتهى المقال عن مشنركات الكاظمي -في الذي ذكر في الفهرست - 
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14 توضيح الفا فيعلم لجال 


أنه روى عنه الكلينيّ و هو عن محمّد بن جعفر بن عون الأسدي. ١‏ 

وهو مُومِنٌ للاستظهار المتقدّم. الْاأنه موهون بعدم وقوفنا على رواية الكليني عنه 
عن محمّد بن جعفر المذكور. 

والظاهر زيادة لفظة وعن» بعد كلمة #هو» فبواقق استظهار المبرزا. 

وأمَا حال الأسديّ المزبور فقد وثّمَه النجا: 
روى عن الضعفاء . وكان يقول بالجبر والتشبيه»." 

لكن رده أكثر مْنْ تأر عنه بما ينبغي أن يلاحظ في ترجمته و في الأبواب والسفراء 
فإنّهِ منهم . 

وأمًا استظهاره كون محمّد بن الحسن هو الصفّار فلعله أب في محله. لشهادة 
الطبقة ‏ فإن وفاته كانت بعد وفاة الكليني #. وقد صرح بالوصف في بعض روايات 
الكليني عنه بواسطة العطار. 
قد أكثَرٌ الرواية عن محمّد بن الحسن وعليّ بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن 
إسحاق» وإبراهيمينإسحاق هو الأحمري؛ للتصربح به في كثير من المواضع كما فيل . 

وقد ذكر في الفهرست" في ترجمة إبراهيم المزبور أن محمّد بن الحسن الصقار 
روى عنه. ونصٌ عليه الكاظمي *أيضاً. 

وأيضاً محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كان معاصراً للكلينئ ؛ لموته بعده 
بأربع عشرة سنة . وصرّح الشيخ في باب مَنْ لم برو.* والعلامة في الخلاصة بروايته عن 
الصمّارء' ونصٌ عليه الكاظمي"أيضأً. ومن البعيد أن يترك الكليني الرواية عنه مع كونه 


وقال: إن صحبح الحديث إلا أنه 

















هداية المحدّئين: ص 133 
رجال الشيخ, ص 101. للرقم 0 
خلاصة الأقوال: ص 194 الرقم 4 
حداية لمحدثين. ص 2113 





جسلقمنالسيزات/ عذة الاين 1 0 


من أعاظم العلماء والمحدّئين » ومعر وفيّة كتبه كالبصائر . ويروي عن غيره ممّن هو في 
طبقته كابن الحسن البرناني مع ضعف بعض ومجهولية آخر .وقد عُلِم حاله ممًا 








فد يروي عن محمّد بن أبي عبدالله الذي مر استظهار كونه 
الأسدي ‏ بواسطة ففي باب الحركة والانتقال من كتاب التوحيد: «عنه عن محمد بن 


أبي عبداش». 





اعنه عن محمّد بن جعفر الكوفي»' وهو الأسديّ. 

لكنٌ الظاهر زيادة لفظة «عنه» و دعن إذ مرجع الأول محمد ب ىا 
يروي عن نفسه!؟ ومرجع الأخير وإن كان علي بن محمد الراوي عن سهل إلا أنه لم 
بعهد روايته عن الأسدي بل الأسدي يروي مثله عن سهل وعن البرمكي على مااذكره 
الكاظمي . وعلى فرضه فلا يضرٌ بالمقصود. 

ثائبهما؛ في توضيح قول الميرزا: افلا يضر إِْ ضعف سهل مع وجود ثفة مع سهل 
في مرتبته»' فإنّه لايخلو عن إجمال بل خلل خصوص امع ذكر قوله: «وأيضاً انُغاق 
الجماعة المذكورة على الكذب بعيد جدّأه وذلك ثيق بعض الجماعة عن سهل 
لايتقع في دفع قدح ضعف سهل ؛ لأنّه يس في مرتبتهم .كما أنه لاينفع فيه بعد اتثفاق 
الجماعة على الكذب. لكنْ الظاهر إرادته من قوله: همع وجود 
وجوده معه في مرتبته بأن نكون رراية العدّة عنه وعن ذلك الثقة. 

وفوله: «وأيضأ متعلق بالسابق عن التفريع . فمراده تصحيح الع 
بعضهم وأخرى بالبغد المزبورء فتكون الرواية معتبرة وإن لم تكن صحيحةٌ 
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لعل توضيح المفال في علمالرجالٍ 
على الاصطلاح المتأخخر. 

وقد حكي عن حاشية ممْن سمعها منه تفسيره بقوله: إن وجد معه ثقة». 

قلت: ومن الفرض المزبور مافي باب مُدمن الخمر من كتاب الأشربة من الفروع ٠‏ 
من أصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد»' إلى غير ذلك . 

ويحتمل تعلق قوله؛ . أي يبعد انّفاق الجماعة على الرواية 
من الكاذب. 

وهذا نظير ايوس استفادة التوثيق من قولهم: إن فلانا وجه من وجبوه أصحابناء أو 
«عين أو «شيخهم؛ ونحو ذلك. 
يقى هنا أمر ثالث ؛ وهو : أن الشيخ 4 قد يروي عن الحسين بن عبيد الله . عن عدّة من 
أصحابنا. عن محمد بن يعقوب. كما في باب سؤر ما لايزكل لحمه من الاستبصار. ؟ 

قال بعض أجلاء العصر : «الظاهر أنّ المراد من العدّة هنا على ما بظهر من شيخ 
الطائفة في الفهرست في ترجمة محمد بن يعقوب أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري 
القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وغيرهما ما ذكره فيه حيث قال في جملة 
طرقه إلى ثقة الإسلام ما هذا لفظه. أخبرنا الحسين بن عبيدالله قرامةٌ عليه أكثر ككتاب 
الكافي عن جماعة, منهم: أبو غالب أحمد بن محمد الزراري: وأبو الفلسم جعفر بن 
محمد بن قولويه وأبو عبدالئه أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي راع . 
وأبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ؛ وأبو المفضل محمد بن عبدالله بن المطلب 
الشيباني. كلهم عن محمد بن بعقوب. وقد صرّح به في باب وجوب الشرتيب في 
الأعضاء الأربعة في الوضوء من الاستبصار» إلى أن قال بعد ذكرهم مكرا وميا 
أحواهم وأ حف بعضهم غير مض قيما نحن في في 
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ججملةمنالتميزات / مصطلدات صاب الرافي 015 


رواه في باب صلاة الكسوف من زبادات النهذيب عن محمد بن علي بن محبوب. عن 
عدّة من أصحابنا. عن محمّد بن عبدالحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال؛كتبت 
إلى الرضاع. إلى آخر الحديث».'. 


البحث الرابع: في بيان مصطلحات صاحب الوافي 

حيث إنّه غ اصطلح للرجال المتكوّرة في الأسائيد اصطلاحاً خاض أله في 
خخصوص الوافي أو مطلفاً. وهو وإن بينها في التمهيد الثاني من المقدّمة الثالثة ' لني 
قدّمها في الديباجة ‏ وجمعل وَلدُه جدولاً لطيفاً لذلك يكتب كثيراً في ظهور مجلّدات 
الوافي ‏ لكن لما كان الغالب عدم نيسرهما معأ رأيتُ أن أشير إلى ذلك ممع مراعبإة 
التطابق بين البيانين . تسهيلاً على نفسي وسائر المصئّفين بل المستنبطين .بل مطلق 
الراجعين إلبه المستفيدين منه. وأكتب على وفق الجدول؛ لمتانته وسهولة الانتفاع 
إسقاطه: مضيفاً عليه بعض مصطلحاته الأخره 











المقام الأوّل: في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد 

فإذا عبر بالاثنين. فإ ن كان في أوائل السند , فالمراد الحسين بن محمد عن معلى ابن 
محمّد. وإنكان في أواخره. فهارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. 

وإذا عبر بالثلاثة . فإن كان في أوائله , فالمراد علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن 
بي عمير 

وإن كان في أواخره؛ فهو على أقسام: فمرّة يقول: «الحسين عن الشلاثة» فالمراد 
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي؛ وأخرى: «سهل عنهم؛ 
فالمراد سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمُون عن عبدالله بن عبدالرحمن 
الأصم عن مسمع بن عبدالملك. وثالثةٌ: «الصفار عنهم» فالمراد هو عن الحسن بن 
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5 توضيح المقال ف عل الرجال 


موسى الخشّاب عن غياث بن كوب عن إسحاف بن عمّار. 
وإذا عبر بالأربعة: فهو أيضاً على أقسام: 
منها: أن يطلقها فالمراد علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوقليّ عن السكوني 
ومنها ها بقوله: عن صفوان: فالمراد محمد بن إسماعيل عن الفضل بن 
شاذان وأبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار بعطفهما على الأؤلين.." 
ومنها: تقييدها بقوله: عن محمد . فالمراد علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن 
حريز عن محمّد بن مسلم. قال: «وريما يكون مكان محمّد غيره. فأقول: الأربعة عن 
فلان»." 
ومنها: أن يقول: محمّد عن الأربعة فالمراد محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد 
عن عل بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم ' وإذا عر بالخمسة فالمراد صنفان: 
أحدهما: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ؛ قال: 
«وحمّاد هذا هو حمّاد بن عثمان والحلبي عبدالله بن محمده.* 
براهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً 


















ع بينهما ولابدٌ منه؛ لاختلاف الطريقين في الوصف المعتبر في 
اعتبار السند ؛ لصحّة الأخير دون الأول؛ لعدم توثيق الحلبي المذكور 
وما في الجدول المزبور -من توصيف الخمسة الأولى بالثاقة و الأخيرة بالناقصة - 
غير مُجْدِ وإنّما ينقع ركلا التوسيق ف يكلام الممطلح المستسمل 
ومن هنا يظهر أن توصيفه الأربعة الأولى بالثاقة والثالثة بالناقصة كذلك 
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إذ التميّر هناك كان موجود ا في تعبير المصطلح فهو قد أسقطه وأتى بما لابنفع فلاجظ. 
[المقام] الثاني في المكتفى عن ذكر أسمائهم يكلمات النسبة؛ ولاش قيب في 
التمهيد ولا في الجدول. والأولى اعتباره على ما عليه أهل الرجالة 
فالازدي: بكر بن محمّد 
والأشعري: جعفر بن محقد. 











والبرقي: أحمد بن محمّد بن خالد. 
والبزنطي: أحمد بن محمد بن أبي نصر. 
والبصري: عبدالرحمن بن أبي عبدالله. 





والخراساني : إبراهيم ابن أبي محمود. 
والديلمئ: محمد بن سليمان. 
والرازيّ: أبو عبدالله محمد ب 


أحمد. 





ومقتضى الجدول أنه يكتفى به أو بالجاموري في التعبير عنه. وظاهر الأصل أن 
يأتي بهما عنه. ولعلّ الأوّل أخذه من عمله في الكتاب؛ فلاحِظ . 
والسيّاريّ: أحمد ين محمد. 


والصهباني: محمد بن عبدالجبار. 





03 توضيح المقال في عل الرجال 
والطاطري : علي بن الحسن. 
والطيالسي : محمد بن خالد. 


والعاصمئ أبو عبداله أحمد بن محمّد. 





ن العين المهملة والزاي؛ وقد تبع به الفهرست' وكتب 
الأخبار, ولا فالمنقول عن الخلاصة ' والإيضاح" بل النجاشي ؟ إسقاط العين. وعلى 
كل حال هو عبار حمن بن محقده 





والغنوي: هارون بن حمزة. 

والفطحيّة : أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار 
أبن موسى . 

رهسي :علي بن محمد. 





والكاهلي: عبدالله بن يحيى . 
والكرخي: إبراهيم بن أبي زياد. وفي الأصل: إبراهيم بن زياد. ومنشؤ الاختلاف 
اختلاف كتب الرجال في الضبط . قلاجِظ. 





النهرست .ص 1.4 لرقم 11. 
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إيضاح الاشتباء, ص .58٠‏ 
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والكناني: أبو الصباح. 
والكوفي: الحسن بن علي . 





والتهدي: الهيثم بن أبي مسروق. 

والنيسابوريّان: محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. 
والهاشمي : إسماعيل بن الفضل . 

واليماني : إبراهيم بن عمر. 

[المقام] الثالث : في المغبر عن أسمائهم بالأوصاف: 
فالأضم: عبدالله بن عبدالرحمن. 








والحجّال: عبدالله بن محمّد. 








والرزا 
والزيّات: محمد بن الحسبين. 
والسرّاد: الحسن بن محبوب. 


أو لحاس شمبدين تار 








نهد توضيح المقال في علمالرججال. 


والشخام: أبو أسامة زيد. 





والقدّاح: عبدالله بن ميمون. 

ومؤمن الطاق: أبو جعفر محمّد بن التعمان الأحول. 

والمغيد: أبو عبداله محمد بن محمّد بن النعمان. 

والمشايخ: محمّد بن النعمان عن أحمد بن محمّد بن الحسن .عن أبيه محمّد بن 
الحسن بن الوليد. 

والوشّاء: الحسين بن علي . 

[المقام] الرا ي المحذوف أسماء آبائهم: 

فأبان: ابن عثمان. 

وأحمد: ابن محمد. سواء كان في أوائل أسانيد الكافي والتهذيب أو أواسطها 
ا الأصل والجدول ببعض ما ذكر غرٌ نافع بعد الاشستراك في الاسم 





ولاتميز. و 
واسم الجدّ. 





وبتان: ابن محمّد بن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى» ويقال له: عبدالله بن 
محمد. 

وحسين : ابن عثمان . والحسين بن سعيد؛ والتمييز هنا بأمرين: 

أحدهما «قوع الأول فيما قبل آخر السند أو آخره. ووقوع الثاني في أ. 
التهذيب أو أواسطها. 

وثانيهما. بة الأول في الوافي بلا لام التحلية؛ والثاني معيها. 

وحمّاد: ابن عثمان. وحميد عن ابن سماعة ؛ حميد بن زياد. وُرّست: 
منصور الواسطي. وذبيان: ابن حكيم الأوديّ. 














جملا من التميزات/ مصطلححات صاحب الوافي أددنا 





الحضرمي . وسهل: ابن زياد. وصفوان: ابن يحيى. وعاصم عن محمّد بن قيس: ابن 
حميد. وعثمان: ابن عيسى . والعلاء: ابن رزين 

وعليٍ في أوائل السند: ابن إبراهيم بن هاشم. وعليَ عمن أبي بسصير : علي بن 
لي جموةة 

وعلي الميثمي : علي بن إسماعيل. وفضالة: أبن أَيُوب 

ومحمّد في أوائل السند :ابن يحبى العطارء وفي أواخره :لين مسلم. 

والمحمّدين: محمّد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل . ومسمع: ابن عبدالملك 
أبو سيّار الملقّب بكردين. 

وموسى في أوائل حي القاسم البجلئ. 

والنضر: ابن سويد؛ وهو متكرّر غالباً.كفضالة بعد الحسين. 

وقد حذف اسم الجدّمع ذكر اسم أبيه. وهذا في واحد خاصّةٌ وهو محمّد بن 
أحمد بن يحبىء وغفل عنه في الجدولء ولاتّحاده لم تجعل له عنواناًء ولعلّه الباعث 
على تركه قي الجدول: وهر كما ترى. 

[المقام] الخامس: في المعبّر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء أبالهم 88: 

فابن أبي يعفور : عبدالله. 

وابن أسباط : عليّ. 

وابن بكير : عبدالله. 

وابن رئاب: علي. 

وابن عمّار : معاوية 

وابن كلوب: غياث 

وابن مزار :إسماعيل. 

وابن مسكان: عبدالله 














1 توضيح المقال ف عل الرجال 





وابن رباط : علي بن الحسن بن رباط 

وابن الزبير : علي بن محمّد بن الزبير. 

وابن زرارة : محمّد بن عبدالله بن زرارة. 

وابن سماعة: الحسن بن محمد بن سماعة. 
وابن شمون: محمّد بن الحسن بن شمون. 
وابن عُقَدة: أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة. 
وابن عيسى : أحمد بن محمّد بن عيسى . 

واب فضّال: الحسن بن علي بن فضّال. 

وابن قولويه: جعفر بن محمّد بن قولويه. 
وابن محبوب: لاطت بدي 











[المقام] السابع : في المكتفى عن اسم أببه وجدّه بروايتهع نأخيهأو عمّه أو جذه: 
فابن أسباط عن عمّه : ابن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر. 


والحسن عن أنخيه: الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين. 





بجملةمن التميزاث / مصطلحات صاحب الوافي لهذ 


والحسن عن أخبيه عن أبيه: مّما عن أبيهما علي بن يقطين. 
وعليٌ عن عمّه' ن حسان عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي. 








[المقام] الثامن: في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنهاء وكيفية النقل عنها مع 
الاشتراك أو الاختلاف في السند أو المتن: 
فجعل دكاء هو الكاف بعدء ألف علامةٌ لكتاب الكافي . 





وديه» بالياء المثنّاة من تحت مع الهاء علامةٌ امن لايحضرء الفقيه». 

وديب» بالياء المثئاة من تحت والباء الموخدة علامةٌ 
المهملة بعدها ألف علامةٌ للامتبصار. 

ولعنوان ما يتعلّق بشرح الحديث «ييان». 

وأمَاكيفيّة النقل فقد ذكر في التمهيد الأوّل من المقدّمة الالثة بعد الإشارة إلى كيفيّة 
سلوك أرباب الكتب المذكورة : «وأنا أسلك في كلّ حديث أنقله في هذا الكناب من 
أحدكتب هؤلاء المشايخ ماسلكه صاحب ذلك الكتاب, فأذكر جميع السند إن 
وأقتصر على البعض إن اقتصر عليه. 

ولا أنقل الحديث الذي نفل بعض هؤلاء عن بعض إلا عن الأعلى » ولا المتكور 
في الكتب المتعدّدة ة أو الكتاب الواحد بسندٍ واحد بعينه إلا مرّة 
علاماتٍ لتلك الكتب في أل السند إلا الاستبصار. فأكتفي بالتهذيب 
حكم واحد. 
1 أراد أن يكتب علامة الاستيصار أيضاً فليكتبها في الحاشية؛ وكذلك فليفعل 
فيما نقل في الكنايين عن صاحب الكافي فليكتب علامتهما في الحاشية!إذ ثبت 
العلامة في هذه الصورة ليس بمهم. 

وإن تعدّد سند حديثٍ واحد في كتاب واحد أو أكثرء أ آكُر تلك الأسناد أوَلاً مع 
أذكر الحديث إن انْحد الراوي عن المعصوم 
والمعصوم» جميعاًء وإلافإن اختلف تمام السند. أنقل الحديث من الكافي أوَلاً 





بيب . و«صاء بالصاد 





































توضيع قل ع لرعار 


ن اختصٌ الاختلاف ببعض السند ركم علامة المظرد في ولا انقرة يه 
وعلامة شريكه فقط في أوّل المشترك إن كان في موضع لم فيه بالمنفرد . كوفوعه 
بعد لفظة دعن» وإلاف كر ذكر رجل لرفع الا :كما هو مصطلحهم في مثله. 

وفي بعض المواضع أَفُم علامة (ش» إن اشترك فيه جميع ما سبق علامتهء ثلائةٌ 
كان أو اثنين : وإلَا فعلامة الشريكين. 

وكذلك أفعل في متن الحديث إذا اختلفت ألفاظه في كتابين أو أكثر بزيادة أى 

وإن اختلف اللفظ بتبديل قليل : فإن لم يختلف به المعنى أقتصر على ذكر الأوضح 
الفظأ أو الأقدم مصئقاً 

وإن اختلف المعنى أوكان التفاوت كثيراً أذ كر الأسناد 
ومجملاًمع الاتّحاد. ثم أذكر الحديث تارة أخرى مفضّلاً إن اختلف المعنى . ومجملا 
مع الإشارة إلى التفاوت إن لم يختلف. وربما أشير إلى اخختلاف النسخ إذاكان مما يُعتتى 
به في مفام البيان» والله المستعان. '. 











تذنيب: [في رموز صاحب البحار] 

وحيث كان الفصد إلى تسهيل الأمر على مْنْ عرفت فالمناسب أن نشير إلى رموز 
صاحب البحار ‏ لما حكي عنه من الكتب الكثيرة» وقد نقلها في العوائد. ؟ 

فللكتب الأربعة: مامز 

ولعيون أخبار الرضا: «ن» 

ولعلل الشرائع : قع». 

ولإكمال الدين: دك» لا اللام. 





الوافي.ج ١ص‏ ؟5ن 7 
عواه الأيام. ص 11١9‏ وما يسما (مائفة :00 
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ولتوحيد الصدوق:«يده بالمثئاة من تحت والدال المهملة. 
وللخصال: دل؛ لا الكاف 

ولأمالي الصدوق: «لى» باللام ثم المثاة من نحت. 

ولثواب الأعمال:«ثوء بالثاء المثلثة ثم الواو. 

ولمعاني الأخبار:«مع» بالميم والعين المهملة 

وللهداية:«هدء بالهاء والدال المهملة. 

ولعقائد الصدوق: «عد؛ بالعين والدال المهملتين 

ولقرب الإسناد: دبء الباء الموخدة. 

بالهمزة ثم الراء المهملة. 

اما بالميم بعدها ألف. 

ولغيبة الشيخ الطوسي: ٠غط»‏ بالغين المعجمة والطاء المهملة . 
وللمصباحين : «مصبا» الجز. 
ولإرشاد الديلمي:«شاء بالشين المعجمة بعدها ألف 

ولمجالس المفيد: دجاه بالجيم بعدها ألف. 

ولكتاب الاختصاص : «ختص» بالخاء المعجمة والتاء المثنّاة من فوق والصاد 











"ول منه 





ولتفسير علي إبراهي: :«فس» بالفاء ثم السين المهملة . 





ولتفسير !ا شى؛ الجزء الأخير منه. 
ولتفسير الإمام: «م» الميم. 
ولروضة الوا اضة» الجزء الأخير. 





ولأعلام الورى: «عم» بالعين المهملة والميم . 
ولمكارم الأخلاى: دمكاء الجزء الأوّل. 





سنا .توضيع المقال ني علمالرجالٍ 


وللاحتجاج :وج الجيم. 

ولمناقب ابن شهر آشوب: هقب الجزء الأخير 
ولكشف الغْمّة: «كشف» الجزء الأوّل. 
ولتحف العقول: «ف» 
وللعمدة: «مده الجزء الأخير 
ولكفاية النصوص: «قص»بالفاء والصاد المهملة . 
ولتنبيه الخاطر : دنيه» بالنون ثم الباء الموحّدة ثمّ الهاء.. 
:«نهج» الجزء الأوّل. 

3 اطب» الجزء الأول . 

ولصحيفة الرضا: «صح بالصاد والحاء المهملتين 
ولجرايح : ويح؛ الجزء الأخير . 

ولقصص الأنبياء:«ص» الصاد المهملة. 

ولضوء الشهاب: هضوه الجزء الأؤل. 

ولأمان الأخطار : «طاه الطاء المهملة بعدها ألف. 
ولكشف اليقين: «شفء الشين المعجمة والفاء. 
وللطرايف::يف» الجزء الأخير 

وللدروع الواق. 
ولفتح الأبواب 
ولكتاب النجوم: «نجم؛ مفرد الجمع . 

ولجمال الأسبوع :دجم الجيم مع الميم. 

ولإقبال العمل : «قل» بالفاف ثم اللام. 

ولفلاح السائل:«تم» بالتاء المثاة من فوق والميم ؛ لكونه من متممات المصباح. 
ولمهج الدعرات: مهج؛ الجزء الأول 

ولمصباح الزائر : «صباء بالصاد المهملة والباء الموحدة بعدهما ألف. 
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ولفرحة الغري: دحة الجر, 
ولكنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة: «كنزه المضاف الأوّل. 
ولغوالي اللآلي: «غوه الجزء الأؤل 

ولجامع الأخبار: «جع؛ بالجيم والعين المهملة. 

ولغيبة النعماني :«مي»' بالميم ثم الياء المئئاة من تحث. 

ولكتاب الروضة:«فضيء بالفاء والضاد المعجمة ؛ لكونه في الفضائل . 
ولمصباح الشريعة: «مص» نصف الجزء الأؤل. 

ولقبس المصباح: هقبس» الجزء الأول 

وللصراط المستقيم: ٠طء‏ بالطاء المهملة. 

ب البصائر : دخص؛ بالخاء المعجمة والصاد المهملة. 











وللسرائر: ٠س‏ الجزء الأوّل. 
ولكتاب العتيق الغروي:هق» القاف. 
ولرجال الكشّي : دكش» الكاف والشين المعجمة. 





ولبشارة المصطفى : دبشاه بالباء رع افر اك 
ولكتابي حسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: بن بالياء المثئّاة من تحت والنون. 
وللعيون والمحا. مفرد الجمع الأوّل. 

وللغرر والدرر: «غرء كذلك." 

ولمصباح الكفعمي : دكف» بالكاف ثم الفاء.. 

وللبلد الأمين: «لده باللام والدال المهملة. 

ولفضاء الحقوق: دقضاء» الجزء الأؤل. 











1 توضيح المقال في علمالرججالٍ 


وللتمحيص : «محص بالميم ثمّ الحاء مع الصاد المهملنين. 
وللعدّة: «عدّة» هي بغير لام التعريف. 





وللفضايل 
ولتفسير فرات بن إبراهيم: «فر» بالفاء والراء المهملة. 

ولدعائم الإسلام: دعاء بالعين المهملة بعدها ألف. 

وإنّما أوضحنا الرموز للضبط عن تصرّفات النسّاخ وغيرهمء والله الهادي. 





١‏ أي يفير لام العريف. 





الباب الثاني 
في ذكر عدّة رجال اختلفت في تميّزهم بتعيبن الأسامي 
أو الألقاب أو الكنى 
وهُمْ كثيرون. إلاأنا نتعرّض لبعضهم ونتكلّم في تميّزهم من جهة إعمال قواعد 
التميّز لحصول التدرّب فبهاء فإنّه من مهمّات هذا الفن؛ وهو الباعث على الاختلاف 
المزبور. فهنا أبحاث: 


البحث الأوّل: في محمد بن إسماعيل 

الذي يروي عنه الكليني كثيراً عن الفضل ابن شاذان حتّى قيل: إن روى عنه عن 
الفضل ما يزيد على خمسمائة حديث. وقد اختلفوا فيه على أقوال: 

[القول] الأّل: أنه التيسابوري المكثّى بأبي الحسن كما هو المعروفء أو بأبي 
الحسين كما قيل. 

وعن رجال الشيخ إسناده إلى بعض النسخ قال: «يدعى بندفره." 

وعن الرواشح: ديقال له: بندفر». قال :«ويقال له: بندويه أيضاً إلى أن قال -: وربّما 





رجال تبيخ ص 4147, رقم .0. 





14 توضيح المقال.ني علو الرججال. 


يبلغني عن بعض أهل العصر أنه يذكر أبا الحسن.' فيقول: محمد بن إسماعيل البندفي 





التيسابوري. وآخرون أيضاً بحتذون مثاله 
وإنّي لست أراه مأخوذاً عن دليل مُعَوّل عليه: ولا أرى له وجها إلى سبيل سركون 






إن بندفة ‏ بالنون الس الباء الموحّدة والدال المهملة المضمومتين قبل 
الفاء أبو قبيلة من اليمن. ولم بقع إليّ في كلام أحد من الصدر السالف من أصحاب 

أنّ محمّد بن إسماعيل النيسابوريْ كان من تلك القبيلة. غير أنّي وجدت في 
من كتاب الكشي من ترجمة الفضل بن شاذان: البندفي. 

وظني أن في الكناب: البندفر» بالفاء والراء: كما في رجال الشيخ؛ والقاف والياه 
تصحيف وتحريف» 

إلى أن قال: ابد بفتح الموخدة وتسكين النون والدال المهملة أخبيراً ‏ العلم 
الكثير. جمعه: بنود. وهو فر القوم بفتح الفاء وتشديد الراء وفرّتهم بضمٌ الفاء. وعلى 
قول صاحب القاموس كلاهما بالضمّ. والحقٌ الأوّل. أي من خيارهم ووجوههم». " 
على كلّ حال هذاهو الذي عليه الأكثر 

وفي منتهى المقال: دأنّه الذي استقر عليه رأي الكلّ في أمثال زمانناه.". 

[القول] الثاني ابن بزيع المعروف الذي كان في عداد الوزراء؛ أسنده في 
متتهى المقال ‏ في طي عبارة الكاظمي * إلى الفاضل عبد لنب الجزائريي يذ. وحكاء 
عن غيره أيضاً 

وفي رسالة معمولة لتحقيق هذا الخلاف من بعض أفاضل سادات عصرنا أنه 
المحكي عن جماعة من الأعلام . 

[القول] الثالث : أنه البرمكيّ صاحب الصومعة. 








انسخة وقعث 


























في «لروائج السساري: »ا 
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متهي لالج 6ب ص 09]. رقم 291017 
هاي المحتين. ص 718 


يدل «الحسن». 





تحفيق الحال في عدّةمن الربمال المشتركين شدلا 


وفي أكثر العبائر ن نقله -كالثائي -عن قائل مجهول.' وفي جملة أخرى إسنادهما إلى 
توهم المنوهم لكن في الرسالة المزبورة حكايته عن شيخنا البهائي *. 

[القول] الر! أحد المجهولين غير المذكورين؛ أسنده الكاظمي' إلى ميل 
بعضهم. وفي الأكثر إسناده إلى التوهّم والاحتمال. 

و[القول] الخامس: الوقف في نعيينه هو المحكئ عن ظاهر صاحب المدارك:" 
ولعله المستفاد من ابن داود. وفي المحكى عن أؤل تنبيهات آخر رجاله حيث قال :«إذا 
وردت رواية عن محمد بن بعقوب عن محمد بن إسماعيل بلاواسطة نفي صحُتها 
اقول أ في لفائه ل إشكالً. قف الرواية؛ لجهالةالولسطة بينهما وإ كان مرضئين 
معظمين» *انتهى. 

والأظهر ماعليه المشهور ؛ لوجوه ملققة مما يفيد كونه إباء وما ينفي كونه غبره ممّن 
شاركه في الاسم . 

فمن الأوّل أمور: 

أحدها: ذهاب المشهور: فإنه يفيد الظنّ المعتبر في المقام. 

[و]ثانيها: أن الكّيّ الذي هو معاصر الكلينيَ * كثيرأمًا يروي عن محمد بن 
إسماعيل هذا مصرّحاً بنيسابوريّته؛ فيظن أنه الذي بروي عنه الكليني. 

(و]ثالنها أن المستفاد مما في ترجمة الفضل أنّ النيسابوريّ المذكور هو الذي 
يذكر بعض أحوال الفضل وما جرى عليه » فيظن أنه الراوي عنه . 

ورابعها؛ أنه على ما في محكي الرواشح" والوافي' -كان تلميذ الفضل الخصّيص 
١‏ متهى للمقال رج ١ص‏ 000 الرقم 5141 
1 هداية قسدئين. ص 914 
٠‏ مدارك الأحكام.ج ؟. ص +4 قال: موقي الطريق محمد بن إسماعيل الذي يروي عن القضل بن شاذان. وهو مشترك 
بين جماعة متهم الضعيف . ولا قرينة على تميينه». 
رجال لين داود ص 008. 


الررئئج السماوية, مس 901 
الوافيمج ١ص ١١‏ (المقدمة الناليةا. 

















1 توضيح المقال ف علمالرجالٍ 





ويؤيده كوه من النضلا ٠‏ المتكلّمين على ما صرحا به. كالفضل» فتد! 
وخامسها: ماعن الرواشح ' أبضاً من أنه أحد أشياخ الكلينيَ 4 
وسادسها: أنه نيسابوري.كالفضل ‏ بخلاف غيره. 
فهذه الوجوه. أنّه النيسابوري. 

وأمّاما ينفي كونه غ 
منها: أن ابن بزيع هو الذي يروي عنه الفضل كثيرً كما هو المصرّح به بهذء الكنية 














الجوادية ؛ لقوله. نه من رجال أبي بحسن موسى* وأدرا أبا جعفر الشاني». يبل 
أدرك قليلاً من زمانههد. ووفاتهي ‏ على ماعن الإرشاد” وغيره -كانت في 
سنة عشرين ومانتين؛ ووفاة الكليني # كانت من بعد ثلائماثة بيع وعشرين كماعن 
النجاشئ, * أو بثمان وعشرين كما عن الشيخ. ' والتفاوت بين التأريخين ثمان أو تسع 
وذكروا في أحوال الكليني أنه صئّف الكافي في 
المعلوم عادةً أله لم يشرع في التأليف في أوائل عمره؛ خصوصاً واْتُكي إلبه من جهال 
العصر و سثل تأليف كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم 
ويرجع إليه المسترشد .فلا قل يكون عمرء شرع في اكليف فريأمن عشرين سنة 
فتكون مع زمن التأليف قريباً من أربعين سئة؛ والمعلوم بتنبع الكافي أن روايته عسن 








اسنين وما 
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تحقيق الحال فى عدّةمنالربعال المشتركين كر 


محمّد بن إسماعيل موجودة في أوائلها وأواخرها بل متفررقة على جميع أبوابها. ولازم 
جميع ذلك أن يكون عمر الكليني نقريباً ماله و سئّين بل سبعين سنة على تقدير كون 
الرجل ابن بزيع . وهو بعيد في الغاية» ولو كان لتبهوا عليه في الرجال أو في مقام ضبط 
المعمّرين .كما صنعه المرتضى * في مقام دفع استبعاد القوم لطول عمر الصاحبظةء 
وقد ذكر هو أقلّ عم رأممًا ذكر. 

وأيض اًكان اللازم درك الكليني زمن الأئمّةنهن بل من زمن الرضاي إلى آخرهم. 
فيكون مدركاً لخمسة منهم 8 . 

وهو أيضاً بعيد خصوصاً مع عدم التنبيه والإشارة لامنه و لامن غيره. وقد نهوا 
على مَنْ أدرك أقلّ من ذلك. 

ويبعده أيضاً أنه لوكان لكان مفتضى حرص الكليني على الجمع ونقد الأخبار مع 
وروده العراق أن يتشرّف بلقاء بعضهم: ويأخذ روايات أو رواية منه بلا وامسطة أو 
بواسطة واحدة: فإِنَ علو السند أمر مرغوب جدأً. 

كيف! وهو لم بنقل ‏ فيما وقفناعليه -من الفضل ولامن غيره من المشهورين 
أرباب التصنيغات والتأا 

والمستفاد من خطبة كتابه من جهة شكاية البعض إليه وسؤاله تأليف كتاب وغبير 
ذلك إشعار تام بكون الشروع فيه في الغيبة. 

وفي كتاب النصّ من واحدٍ منهمفنة على آخر ما ينفي احتمال وقوع التأليف في 
زمن الحضور, وقد روى قبله عن أبي محمّد يه كما في باب إبطال الرؤية ' و باب النهي 
عن الصفة " وغيرهما. 

وبالجملة. فكون التأليف في زمن الغيبة من الواضحات. 

وأما احتمال كون رواياته عن محمّد بن إسماعيل المذكور بأخذهامن 











معلوم 








3 الكاقياج اص ادج‎ ١ 
3١ الكاقيدج لص ارج‎ .* 





لكل توضيح المقال في علم الرجعال 





أما أؤلاً: فلأنَ اللازم -كما هو دأبه ودأب غيره من الجامعين للأخبار_أن يكون له 
مشايخ إجازة رواية الكتاب المذكور . وأن ينه عليهم هو أو غيره. 
وأما ثانيً: فلن اقتصار صاحب هذا الكتاب على الرواية عن الفضل حاص 
عرفت من أنّ الفضل هو ائراوي عنه في غاية الاستبعاد 

ولو لم يكن الاقنصار؛ لنقل عن محمّد بن إسماعيل المزبور عن غير الفضل أيضاً 
كثيرً ولم نقف عليه 

مضافا إلى اقتضاء العادة اشتهار كتاب جمعه مؤْلّه بتمامه عن الراوي عنه. 

وما المنافشة فيما استفد: ٠‏ من عبارة الكشّيَ من منع الظهور المزبور ؛لْأنّه ذكر في 
موضع آخبر من كتابه' أنه درك موسى ؛, جعفر ننه . ولازمه على ما ذكر ظهور هذا في 
موته في زمان أبي الحسن# مع أنه واضح البطلان: فيدفمها أن المراد من الكلام الأخير 
دركه من أل عمره أو أل دخوله في الرواة ونحو ذلك. فإنّ الإدراك يطلق على ذلك 
أيضاًءغاية الأمر ظهوره فيما تقدّم, ويصرف عنه هنا بما مر 

وكيف كان فاحتمالٌ درك ابن بزيع للأثمة المتأتحرين عن أبي جعفر : بل بقاؤه إلى 
برهة من عصر الكليني -قد أخذ منه قيها تلك الأخبار الكثيرة أيضاً بعيدُ موجبٌ لطول 
عمره ودركه لسئّة من الأثمّة زه . وهُما بعيدان. خصوصاً مع عدم تنبيه أحد عليه. 

ومنها: أن الكشَي ' وغبرء من آهل الرجال حثى الكاظمي " ذكروا مَنْ يروي الفضل 
عنهم. فذكروا منهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع. و ذكروا مّنْ يروي عنه ولم يذكروا 
هنا منهم أبن بزيع ٠‏ فلو كان يروي عن الفضل كما أن الفضل يروي عنه. لأشاروا إليه؟ 








جوع 
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تحقيق الحال .في عدم الربعال المشتركين الى 


وسائط كمافي باب نص الله عزّوجِلَ ورسولهفلة على الأئمّةغن من كناب الدوحيد 
حيث قال : «الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن محمد بن جمهور عن محمد 
ابن إسماعيل بن بزيع»' وكذا في با بالركوع: ' فمن البعيد أن يكون معذلك من 

ومنها: أن الغالب تصريح الكليني عند روايته عنه بالوسائط بكونه ابن بزب 
منه أن الإطلاق عنده غير منصرف إليه, ولا لأغنى عن التزام التقييد. والموجود بينه 
الفضل مطلق غالياً أو دائماً. 

وأيضا عُلِم من الوجه السابق أن روايته عنه بالوسائط لاغرابة فيها 
روايته عنه بلاواسطة . فكان الأخير أولى با 

وقد ظهر من ذلك كله أنه لايقاومه ما استند إليه لكونه ار 








و 








بع من أن أشهر و أظهر 
في انصراف الإطلاق إليه. ومن التصريح به في بعض أسانيد الشهذيب» و من رواية 
الكليني عنه بواسطة كما في بعض نسخ باب الصروف من كتاب المعيشة حيث قال! 








بن إبراهيم عن أبيه و عن " محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان».. 

ومنه يظهر أن نظر ابن داود في ثقاء الكليني له جّد . لكن طريق الرواية لاينحصر 
في الملاقاة حتّى يلزم الإرسال وعدم الصخة ,فلا يعدل عن ظاهر الكليني خصوص امع 
الإكثار عنه. 

وأيضاً في كتاب الروضة التصريح بابن بزيع حيث قال: :محمد بن يعفوب» عن 
علي بن إبراهيم عن أبيه . عن علي بن فضال. عن حفص المؤدن عن أبي عبداش © 
وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان» الحديث.*. 

فلت: لعلّ الموجود في التهذيب أيضاً هذا السند 





3 الكافي.ج ١ص 284 قيلح‎ ٠ 
الكافيج نص “اليج 6ن‎ 
الظة «عن» سافطة في دالكاني».‎ 
16 الكاقيرج فص 14؟ج‎ . 
7 الكاقيرج مص اح‎ 








مد توضيح المقال في علمالرجبال 
والجواب عن الجميع بعد ما عرفت من عدم المقاومة لما مر -أنّ' الانستهار 
المذّعى بنافي النزام التقبيد بابن بزيع في غالب رواياته. 
ومافي التهذيب_إن كان -فهو من خط النساخ . كما في الخبر الثاني 
بشهادة بعض أهل المعرفة -زيادة هعن» وتسمع ما في نظر ابن داود. 
و تصحيح ظاهر الكلينيَ مع فرض عدم الملاقاة لايمكن إلا بالأخذ من كتابه» 
يق إليه. والعطف في الخبر الأخير على ابن فضّال ونحوه 








إذ الصواب 









وبالجملة» فعدم كون الواسطة بين الكليني والفضل ابن بزيع كاد أن يكون من 
الواضحات الغنية عن الاستدلال صوص اً عن التطويل فيه؛ وإنّما خمرجنا فيه عن 
مقتضى وضع الرسالة؛ لمما عرفت من مصير قنوم أو جسماعة من الأعسلام إلى 
المخالفة ,فخفنا مصير غير بصير أو متأمل إلى المواففة معهم لحسن الظنْ بهم أو غيره. 
1 في الأمر. وقد عرفت خروجه بالوضوح عن البيان إلى العيان. 

فأما نفي كونه البرمكي وإن كان رايا كالكلينيَ ولم تأت عنه الطبقة؛ لرواية 
الصدوق عن الكليني بواسطة وعن البرمكي بواسطتين ورواية الكشَيْ المعاصر 
للكليني عن البرمكي تارة بواسطة وأخرى بدونهاء ولموت محمد بن جعفر الأسدي 
الذي كان معاصر البرمكيّ قبل وفاة الكليني بقريب من سئّة عشر سئة يقرب زمانه 
زمان البرمكيّ. وقد استدلّ بذلك كله القائل بكونه البرمكيّ؛ فأ 
إمكان كونه إياه ونحن لا ندّعي الامتناع . 

و يناما مر إلاما مناه من كونه سيسابوريّا كالفضل» 
وعند التأمل لايقاومه أيضاءإذ مجرّد كونه رازيّاً المفيد لاتحاد المكان إنّما ينفع لو لم 
ينتقل أحدهما منه إلى غيره. وقد ذكر أبو العئاس بن نوح أن ابرمكي سكن بقم.' وقد 

















نيا: أن جميعه لايقاوم 


٠‏ في الأصل: «من أنّ», رما أتبنناء يقتضيه السياق. 
حكادعنه التجاشي في رجاله, ص 641 الرقم 914. 














تحفيق الحال في عدّةمن الرجعال المشتركين لحا 


صرّحوا في ترجمته أنه يروي عنه محمّد بن جعفر الأسدي» فلو كان الكليني يروي 
عنه بالكثرة التي عرفتهاء كان أولى بالتصريح على روابته عنه 

مضافا إلى أنْ الكليني يروي عنه -فيما وقفنا عليه بواسطة محمّد بن أبي عبدالله 
وهو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي مع التقييد بالبرمكيّ؛ منه ماني 
باب الحركة والانتقال' من كتاب التوحيد. أو مع الرازي؛ ومنه ما في باب حدوث 
العالم” منه. 

وبالجملة, الأكثر هو التقبيد وإن أطلقه نادراً. كما في باب النوادر منه 
على روايته منه بلاواسطة مع بعض التتبع في الكافي. ولو كان فلا ريب 
الغريب المحتاج إلى | 
كونه الأسدي. 

وأما نفي كونه أحد المجهولين: قمع عدم وقوفنا على قائله ‏ فيضعف به جد اً. 
اخصوصاً من جهة تخصيصه بأحدهم دون الشرديد بينهم وبين المعلومين أن 
المشهور كما تسمعه-صحّة الطريقى المزبور, لالخصوص كون الواسطة من مشايخ 
الإجازة» وهذا بنافي ما ذكر. 

ولاريب أن ذهابهم بفيد الظنَ المعتبر في المقام. مضافاإلى إباء الطبقة عن أكثرهم ٠‏ 
فنَ ابن رجاء من أصحاب أبي عبدالله + كما ذكره الشيخ. " والزعفراني لفي أصحابه 8 
كما ذكره النجاشي. *مع أنه ثقة عين بنصر بح النجاشي. * والسرّاج بروي عنه الكلبنيّ 
بعذّة وسائط كما في باب الهداية من كتاب التوحيد؛ فروى عن عدّة من أصحابنا عمسن 
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل السرّاج ١‏ فلاجظ وتتيع . 





لمنقف 


القليل 


.عليه والتفييد يما مرٌ دون نقله عنه مع الواسطة خصو صأمع 
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1 0 توضيح المقال ف علمالرجالٍ 





ذات الواسطة المزبورة وقد عرقت 
أن وضع هذا العلم لتشخيص الصفات أيضاً- بعض الكلام في أحوال الرجل . 

فتفول: الذي يظهر اعتبار السند من جهته؛ بل صحّته على اصطلاح القدماء إن لم 
يكن على اصطلاح المتأتحرين . وذلك لوجوه؛ 

أحدها: ما أشرنا إليه من كونه أحد أشياخ الكليني . ومثله لايرضى بشيخيّة الفاسق . 

ثانيها: أنّه الخصّيص بالفضل . ومثله لايجعل الفاسق من خواصّه. 

ثالتها: إكثار الكليني الرواية عنه مع ما قال في أؤّل كتابه. 

رابعها: عدم تصريحه فيه مع الإكثار المزبور بما يتمّز به الرجل عن غيره كما هو 
دَيْدنهِم في الرواة ليلاحظ المعتمد عن غيره» فظاهره أنه لاحاجة إليه لوضوح وجه 
الاعتماد عليه أو لعدم الحاجة إليه ؛ لكونه من مشايخ الإجازة. 

خامسها: ما قيل في وصفه: إنّْه بندفر على ما عرفت معناه. 

سادسها: ماذكره ال الداماد من كونه شيا كبيراً فاضلاً جليل القدر معروف 
الأمر دائر الذكر بين أصحابنا.' ويقرب منه ماعن الفاساني. 

سابعها: تصحيح جمع من الأفاضل للسند الذي هو فيه من جهته من غير تنخصيص 
السام وار حكن الروائم: 

وعن المنتقى : «عليه جماعة من الأصحاب أَوَا لهم العلامق».". 

ثامتها:إطباق العلماء -على ما حكي عن بعض الأجلّة على تصحيح ما يروي عنه 
اكلني: 5 5 

وقد استظهر صحّة هذه الدعوى بعض أجلاء العصر من تتبع كتب الأصحاب. وأنّه 
اطلع على ذلك في المختلف والمتتهى والنذكرة والننقيح والذكرى وجامع المقاصد 
والروض والروضة ومجمع الفائدة والمسالك والممدارك والبحار. وأشار إلى موضع 
واحد من غير الثلاثة الأخيرةء وهو مسألة جواز. الاجتزاء بالتسبيحات 




















بع موّة 
واحدة. وعن أخير الثلاثة في شرح الوقف على أولاده الأصاغر. وعن أوّلها في باب 
١‏ الرولشج السساوية سس .6 
؟- متشي الجمان. ج ١‏ مي 10. 








تحني الحال في امن الرجال المشتركين افر 


الركوع في الدعاء بعد الاتصاب منه 





تقدّم منه من أن في صحّة رواية الكلينيَ عن محمد بن إسماعيل قولين». 

قلت: الظاهر أن التصحيح من جهة غيره: كيف! وظاهر تعبير الشيخ أن جميع ما 
رواء عن الفضل لم يكن بالطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل » بل بطرقه الأخرى. فإنّه 
قال في غبره: هوما ذكرته عن الفضل» وقال فيه: هومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن 
ان ما رويته بهذه الأسانيد». 








وفرقٌ واضح بين التعبيرين كوضوحه ببنهما وبين قوله: هما روبته عن كتاب فلان 
أو عن نوادره» فلعلّ ابن داود بناؤه على وثاقة إبراهيم بن هاشم . 

وقد حكى في التعليقة عن المح قالبحراني أنهنقل عن بعض معاصريه توثيقه من جماعة.' 

قال صاحب التعليقة : «والظاهر من طريقته أنه خالي». 

وقال أيضاً: «قال جدّي: جماعة من أصحابنا 
ومن جميع ذلك يحصل الظنْ القوي على حسن حال الرجل إن لم يحصل 
على وثاقته. فلا بتبغي التأّل في السند من جهته . 

















ِنّهِ أيضاً مشترك بين عد أشخاص . والبحث فيه في مقامات: 

المقام الأوّل: في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية 

فنقول: إِنّْهم اختلغوا في ذلك بالصراحة أو باللزوم على أقوال: 

أحدها: أنّهِم خخمسة: ليث بن البختري المرادي المكتّى بأبي محمد أيضأً. ويحيى 
القاسم الأسدي المكثى بأبي محمّد أيض كالول بن الاسم الحذّاء 





.1444 تليق لوسيد اههائي. ص‎ ١ 





1 توضيح المقال ف علمالرجال 


الأزديّ؛ وعبدالله بن محمد الأسدي . ويوسف بن الحارث. 

وثانيها: نهم أربعة بجعل الثاني والثالث واحداً»كما بظهر من العلامة في الخلاصة' 
وحكي عن جماعة 

وثالتها: أنّهم ثلاثة. والذي يظهر أن قائله المولى عنابة اله 4 : فقد حكي عنه أنه لم 
يذكر في الكنى إلا ثلاثة, ' وقال: هقد يكون المطلق مشتركاً بينهم إذا روى عن 
الباقرين" أو أحدهماعه ‏ وأما إذا روي عن الكاظم « فإنّه مخصوص بيحيى بن أبي 
القاسمه. ' وأنه بالغ في نفي كونه كنيةً ليوسف بن الحارث. بل قال: «هو أبو نصر كما 
في رجال الشيخ* واشتبه على الشيخ. وتبعه غبره مثل العلامة في الخلاصة” فصار 
على اشتباههم أبو بصير أربعة فإذا وفع في رواية. حكموا بضعف الحديث؛ وهذا 
خخلاف الواقع: فإ 
على جميع الأعلام. والحمد لله على شبه الإلهام»." 


واستجوده في منتهى المفال قال: «وعلى تفلدير وجود رابع فلايكاد ينصرف إللبه 
5 











م ثلاثة» والثلاثة أجلاء ثقات. والحديث صحيح؛ وقد خفي هذا 





ابة ما أفاده إخراج يوسف عن المشتركين» وقد عرفت أن مَنْ 
فماأدري نظرء إلى انحاد الشاني والشالث كالعلامة ومن تبعه أو إلى إخسراج 
عبدالله أيضاً عن المشتركين» لخلوٌ كلام مَنْ وقفنا عليه من المتقدمين عن سيان كون 
كنيته أبا بصير؟ 





خلاصة الأقوال: مس 514. الرقم .. 
نص لرجالندية .من 6 

في المصدر: «الصادتين». 

عمنيا يادي ادس نه 

ارجال الشيخ .ص 116 لرقم 51 

أخلاسة الأقوال: ص 590 الرقم 0. 

مجمع الرجال»ج #دصس 111 للقسلية) روج 3ص 801 . (الصيقة 0. 
متهي المقاليج ارعس 199 الرقم 6501 





تحفيق الحال فى عدّةمنالرجمال المشتركينٍ للا 





يستفاد من ذكر الكشي ' في عنوانه رواية فيها بعض أحوال أبي بصصير. ولا 
دلالة فيها على أنّ عبدالله يُكثى بأبي بصبرء ولا على أن المراد بأبي بصير فيها هو 








عبدالله. كيف والراوي فيها عن أ بصير هو عبدالله بن وضاح!؟ ونصّ العلامة" 
والمولى عناية الله" وغيرهما على أنه يروي عن يحيى بن أبي القاسم . 
فيظهر أنْ أبا بصير في هذه الرواية هو يحيى لاعبدالله . وأنٌ نمل الكشي لهافي 


عنوانه في غير محله. 1 
وبالجملة, فلم يحضرني كتابه حتّى ألاحظ أَنْ الواقع أي الاحتمالين. 
والأوّل وإن كان يؤيّده ماذكره من صيرورة أبى يصير أربعةٌ على اشسنباه العسلامة 





ونحوه؛ لما مر من استفادة الانّحاد من خلاصته. فالثاني المراديّ والشالث عبدالله 
والرابع يوسفء وإخرلع عبدالله بعد إخراج بوسف مع فرض الاتّحاد يوجب كون 
المشترك اثنين فيه استجواد منتهى المقال. فإنّه ممّن لابرى الاتحاد 
المزبورء بل يرى التعدّد» فيكون الاشتراك حي بين أربعة؛لفرض عدم إخراج عبدالله . 

ويا ابذا تكن فده لاتق يله إن امار 















وكيف كان الأظهر أَنّهم مع إخراج عبدالثه -كما لعلّه الظاهر -ثلاثة: المرادي 
والأسديّ والأزديّ؛ إذ الظاهر أن يوسف أبونصر لا أبو بصير؛ لما ذكره المولى عناية 
الله. ففد أخبر بحضور جميع نسخ الكشّيَ المصححة وغيرها عند؛ وفيها أبو نصر لا 
أبو بصيرء ومع كون عبدالله منهم أربعة. 


511 رجال الكشي. ص 076 الرقم‎ ١ 
50 للرقم‎ 11١ خلاصة الأقوال.صى‎ 7 
01 مجمع للرجال.ج 4ش‎ 








لل توضيح المقال في علو الرجبال 





المقام الثاني : في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة. 

وفيه يان تعد بحيى المكثى بأبي بصير. 

فتفول: أمَا عبدالل فقد أشرنا إلى أنه إن لم يكن مذموماً فليس بممدوح. 

وأمًا ليث بن البختري فهو وإنذكر الكشّي' أَنّ أصحابالصادق»© يختلفون في 
أخبار في ذمه وقال: «عندي أن الطعن نما وقع على دينه لا على 
حديثه.وهو عندي ثقة» "إلا أنَ أكثر أصحابنا لاسيما المتأحري نبل جميعهم رجحوا 
. قال الكاظمي: تأجمع على تصديقه»" وهو من المخبتين الأربعة المبدّرين 


بالجئة؛ الذين هُّْ نجباء أمناء انه على حلاله وحرامه. ولولاهُمْ لانقطعت آثار الشبوّة 








شأنه.و روى عدّة 








واندرست. وعده بعضهم من أجمع على تصحيح ما يصح عنه. 
ربالجملة. لاينبغي التأقل في وثافته وجلالته. 








وأمًا يحيى فالأظهر نَ المسمّى به المكنى بأبي بصير رجلان: 

أحدهما: يحبى بن أبي القاسم الأسدي. وهو المكفوف. 

وثاتيهما يحيى بن القاسم الحذّاء الأزدي وهو الواقفئ» وذلك لشهادة عبائر جملة 

من أهل الرجال على تعدّدهما. 

منها: ما عن رجال الشيخ, ناسين امات : «يحيى بن أبي القاسم 
يُكثى أب بصير مكفوف ٠‏ ا٠واسم‏ أبي الفاسم إسحاق م قال بلافصل: «ديحبى 





بن 9 00 الحذّاء 





8 بحبو ل دم يكل ابس 





ع لاا ارقم 111 رص 754 الرقم اك 

خلاصة الأخول. ص 17و /171. الرقم .تقل هذا تقول عن ابن #نضاتري , 

هداية المحدّثين ص 951 

ارال الطوسي ,اص 14٠‏ الرفم ؟. 

ارجال اللطوسي ,حي 14. الرقم ؟ و 1 قال: #بحبى بن القاسم الحّاء» دون أن يصفه بالولقفي . ثم 
«يوسف بن السارث» واه بتري يكثى أيا يصير 








ا 0 








تحقيق الحال في عدّمنالرجدال المشتركين مور 





كانت في سنة ثلاث وثمانين ومائة؛ والتفاوت بثلاث وثلاثين سنة؛ والوفف إل 






حدث بعد ذلك. ولذا قال البهائي 4 في فوائدء -على ما حكي عن 
من نسبة الوقف إلى أبي بصير ينبغي أن يُعدْ من جملة الأغلاط ؛ لمونه في حياة 
الكاظم»ة والوقف تجدّد بعده. 

فإن قلتّ: لعله وقف على الصادق:8 

قلث: أولئك ناؤسيّة . ولم يُعهد إطلاق الوقف عليهم, والروايات الني اسنند إليها 
ندل على الوقف على الكاظم نه حيث نقل عن الصادق#: إن جاءكم مَنْ يُخبركم أنّ 
ابني هذا مات...»" إلى آخره 

5 





أسئده إلى الأزدي: والمتوقى في حياة الكاظمعة اهو الأسدقه 
للعلامة توهّم تُحاد مع ظهور العبارة في التعدّد من 
وجوه.* فوقع فيما وقع وإن كان أصل منافاة الوقف للموت في حياة الكاظم ** حقّاً 
لايندقع بثبوت الوقف على الصادق. بل على أمير المؤمنين هه على ما ذكره الصدوق 





رجال لكشي ,ص 01 لرقم 11. 

رجال الفوسي »ص 506: فرقم 9 

تقل عند في: متهى افاج 9ص 00. 

أحدهار تكزر الذكر. ثانبها: لهور السلف. تاتهاء ذكر «أبي» في أحدهما دون الآخر. رايها: ذكر أبي بصير قبي الأول 
دون ثاني. خاسها: دول عن التبان الضمير لراجع إلى المذكو بعد قول: حسدوبه. نه مي عند 





لكل توضيح المقال في علوالرجال 


في إكمال الدين' على ما حكى عنه في التعليقة؛' إذ مع تسليم إطلاق الواقفي على 
الواقف على أحدهماءت , فلاريب في انصراف إطلاقه عنه إلى الوافف على الكاظم*: 
قالوجه الثالث الذي ذكرناه للتعدّد تام في محلّه. مضافاً إلى أنه لاحاجة لنافي هذا 
المطلب إلى إثبات منافاة الوقف للموت في حياة الكاظم:# . بل نستدل على التعذد بأنّ 
المستفاد من خبر الالتواء على الرضا»: والرجوع عنه كما ذكرته رواية: أن الحذّاء كان 
باقياًإلى زمان الرضاعة . وهذاكيف يجتمع في الواحد مع الموت في حياة الكاظم:8!؟ 
مع أن توّد الرضاءه على ماعن الإرشاد" والنهذيب*-كان في ثمان وأربعين وماثة» 
ومرٌ أن الأسدي مات في سنة حمسين ومائة ومن البعيد جدّأ الدواؤه ورجوعه في 
سنتين لو وجّهها' بكونهما في حياة الكاظم : بإخباره بإمامته مع أنه لم يكبن داعي 
الوقف حيط موجودا. 

مع أن المحكيّ عن الصدوق في العيون أنّه سمع جماعة من أهل المديئة ذكروا أن 
مولده كان في سنة ثلاث وخحمسين ومائة . والالنواء والرجوع قبل الوجود أبعد 

وأمًا توهّم الاتّحاد فالظاهر أنّ أصل منشئه في حقٌ المتأخر عن العلامة كلامة في 
الخلاصة وإن كان منشؤه في حقّه أو السيب في زيا 5 الوهم في غيره اقتصار النجاشي 
والشيخ في الفهرست بل في رجاله في أصحاب الصادق# على عنوانٍ واحد وأنت 





خبير بعدم مقاومة مجرّد الاقتصار لمامز 
وأمّا كلام الخلاصة فالظاهر وقوع خلل في نقله عن الكشّيَ منشؤه زعمه الاتحاد. 
ولابأس بالإشارة إلى نقل كلاميهما لبتُضح المراد. 


قال الكشّيّ في المحكي عنه _بعد ما مر عنه وبعد ذكر خبر الالنواء عن راويه 


كمال الدين وتما العسة. ص .٠١١‏ 
تعليقة اوحيد ابههاني. ص 70 
الإيشادرج ؟اص 310 
تهذيب الأحكام.ج 7.ص 2 لياب نسب أبي الحسن الرشاالية. 
كنافي الأمل. 


ا 0 





تحفيق الحال في عذةمنالرججال المشتركين 1 لم1 


الذي هو علي بن محمد بن القاسم ما هذا لفظه: «واسم عمّه الاسم الجذاف و 
هذا يحيى بن القاسم. يكنّى أبا محمدء قال محمّد بن مسعود:. ألت علي بن 
ال عن أبي بصير هذا هل كان متّهماً بالغاو؟ فقال: أما بالغلو قلاء ولكن 









وقال في محكئ الخلاصة:«يحبى بن القاسم الحذّاء ‏ بالحاء المهملة من أصحاب 

الكاظم جد كان يكثى أيا بصير . بالباء الموحٌدة والياء بعد الصاد. 

إِنّهِ أبو محمدء واختلف قول علمائنا فيه. 

قال الشيخ الطوسي + : إن واففي. ' وروى الكشّي "ما يتضمن ذلك. فال: «وأبو 

بصير يحيى بن القاسم الحذّاء الأسديّ هذا يُكتّى أبا محمد قال محمد بن مسعود»؟ 

إلى آخر مامرّ عن الكدّئٍ 
قلت: وجه الخلل أن || 








إِنْما قال: دوأبو بصير هذا يحيى بن الفاسم. يكثى أبا 











محمّد» وذكر فيه السؤال المتقدّم ولم يذكر أنه الحذّاء أو الأسدي . فذكرهما خصوصاً 
بطريق الجمع في ضمن كلامه كما ترى. 

ولعله من هنا أخذ كون الحذّاء الذي جعله عنوانً مكنى بأبي بصيرء وعلى قو 
مكتى بأبي محمد. 

والموجود في الكشي ذكر الأول في يحبى بن أبي الفاسم وهو الأسدي وهو الذي 
عنونه الكشّيّ. 


والظاهر أنه المراد باسم الإث ة في أخير كلامه؛ لأنّه لم يطلق أبا بصير على 
الحذاء.وإِنّما أطلفه على بحبى بن أبي القاسم؛ المعنون في كلامه. وإنّما ذكر يحبى بن 
القاسم الحذاء في عنوان الأول لمجرّد المواقفة في الاسم أو في اسم الجدٌ أيضاً. وذكر 
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0 توضيح المقال في علم لجال 


في حقّه حديث الالتواء ئمّ أعرض عنه إلى أصل عنوانه فقال: هو أبو بصير هذاه وكرّر 
اسمه ؛ للإشارة إلى أنه كما بُكتّى بأبي بصير يُكثى بأبي محمّد أيضاًء وذكر اسم الإشارة 





بعد أبي بصير مكرّرأ؛ للاحتراز عن ليث البختري. 





سألت علي بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير ؛ فقال الت با با 1 
فقال: أبو بصير كان يكنّى أبا محمد وكان مولى لبني أسد. وكان مكفوفاًء فسألته :هل 





ومن هنا بظهر أن إسقاط كلمة 






في أخي كلام لكشن في قير منعله. - ولعله 
منشؤ توهّم العلامة أو الجماعة. 

وفي عبارته مناقشة أخرى. وهو: أن القاسم الحدّاء لم يكن عم علي ببن محمد 
الراوي بل جذه: ومقتضى حكاية الرواية في شأن يحبى بن الفاسم أن يقول: واسم عمّه 
الحذّاء. 

وأخرى": أن مقتضى ذكر الستد أن اسم الراوي علي بن محمد مع أن الموجود في 
الرواية تعبيره عن اسمه بمحمّد بن عليّ. 

وأعجب من ذلك أنَّ ابن داود صار تارة إلى الاتحاد. وأورده في باب المجروحين 
مع حكاية التوثيق من النجاشي » قال فيما حكي عنه: ويحيى بن القاسم أبو بصير 
الأسدي. وقيل : أبو محمّد الحذّاء. جخ ق م جش قر ق كش » واقفي » جش عثقة وجيه ٠‏ 
غضء" أمَا الغلوٌ فلا ولكن كان مخلّطاً. واسم أبي الفاسم إسحاق. 

وأخرى إلى التعدّد وأورده في باب الممدوحين : قال: ويحبى بن 
أبابصير مكفوفء واسم أبي القاسم إسحاق: قرء جخ». 4 


يحيى بن اثقا. 














القاسم ُكنىي 






اصن الا ارقم لان 
أي: مناقعة أخرى. 
ارجال اين مارد. ع 441, الرقم إا0. 
ارجال أبن داردء ص 050 الرقم 871, 





تحقيالحالني علقم نالرجالالمشتوكين لكل 


نم قال: فيحيى بن الفاسم . لم. كش . كوفي ثقة قليل الحدديث».١‏ 

-زائداً على نناقض الاتحاد والتعذد -خلل من و. 
أحدها: أنه يس في كتب الجماعة عند حكابة كون كنيته أب محمد -من قاثل 

بالحذّاء. 

ثائبها: أن المحكي عن الشيخ عدّه من أصحاب الباق ري ' أيضاً. 

ثالتها: أن الحكم بالواقفيّة لم يكن من الكشَي .بل عن بعض أشياخ حمدويه." 














رابعها: أن حكاية التخليط ونفي الغلو إنّما هي عن علي بن الحسن بن فال لاعن 
الغضائريّ. فالصواب «عل» في موضع «غض». 

ولعلّ الغلط في نسخة الحكاية أو بعض نسخ ماحكي عنه 

وفيه خلل من وجوه أخر أيضاًء ولايهمنا التطويل فيه. 

وبالجملة . توهم الاتحاد ضعيف ج ذا ومن هنا صار كثير من متأخري المتأشخرين 
إلى التعدّد؛ منهم : الفاضل الخخراساني ؟ وصاحب منهج المقال وصاحب نقد الرجال 





مع عدم وجود معارض لهذا الحكم؛ إذ النوثيق لغيره. ورجوعه عن الوقف كما في 
خبر الالتواء لم يثبت .كما يشعر به قول أبي جعفر الثاني :8 فيه إذكان رجع : مع أنه 
بمجرّده غير نافع ونفي البأس فيه لايفيد وثا 

وأمامامز من المولى عناية الله من كون الثلاثة ثفاتٍ أجلاء ' فلم يُعلم دخول الأزديّ 
فيهم . وإلاكان كما ترى. 





.بل الظاهر أنّه من حيث مذهبه. 








رجا لين داود. ص 5/1 الرقم 030 

ارال الشيخ ,ص 156 لرقم 51 

رجال الكشي ص الادء رقم 60م 

هو مولن لمق محمد باقر بن محمد مؤمن للسيزولري. المنوتى سنة ٠١4+‏ صاحب قطيرة امعد في شرح الازحاد. 
مجمع الرجال.ج 6ص 048. 


0 
* 
4. 





تكن توضيح المقال في علو الإججالٍ 


وأا الأسدي فالظاهر وثافته بل جلالة قدره؛ لقول النجاشي إن ثغة وجيه»١‏ 





يّ عن أبن أبي عمير عن شعيب العقر قوفي قال: قلت 
الأبى عببدالله :©: ريما احتجنا أن نسأل عن الشيء قمن نسأل؟ قال: دعليك بالأسديٌ»؟ 
يو عن الشيء فمنٍ يٍ 


يعني أبا بصير. 





ولما ورد في ضمان الجئّة له * والمسح على عينيه ورضاه بالعود إلى عماه لأن 
الخالص. أي بغير حساب .كما هو ظاهر الخبر.* إلى غير ذلك من 
الأخبار, وفي بعضها بطريق التعجّب والاستفهام الإنكاري خطاباً لأبي بصير: ٠‏ هذا 
وأنث ممّن بريد الدني!؟».؟ 

نعم قد ورد في مقابل ما أشرنا إليه أخباء »في بعضها غايته؛ كالمشتمل 
على قوله: ون صاحبنا لم بتكامل حلمهه.* والمشتمل على تكذيب أبي عبدالله # له 
في روابته الموجبة للوقف على الكاظمع: والمشتمل على قوله :هلو كان معتا طبق 
الأذن لناء.* أي : في الدخول على أبي عبدالله :2 ؛ وفيه: «فجاء كلب فشغر في وجههء 
والمشتمل على غضبه على الكاظم*: واعترافه بسوء ظنّه به عند موته يزبالة الكوفة» 
إلى غير ذلك. 

لكنّ الظاهر عدم مقاومته لما مر ولو للاعتضاد بقول الطائفة وعملهم. 
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متهاما ورد في؛تهذيب الأحكار.ج ٠١‏ ص 79 
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الحال في عذةمن الرجعال المشتركين لذن 





مع أن أخبار الذمْ مع عدم صراحنها فيه و في كونه في حقٌ الأسدي أكثرها ضعيفة 
الأسانيد محتملة أو ظاهرة في كون الوجه فيه ما ورد في وجه ذمٌ ز !وخبر 
شغر الكلب ورد في حقّ المرادي أيضاً. وفيه بعد نذكٌرهم الدنيا قوله: «أماإن صاحبكم 
0 بهاه' بل ورد في حمّه امنناعه عن الحجٌ وقوله لابن أبي يعفور: 
«اسكت فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائهه." 

وبالجملة. فمقتضى الأخذ ‏ في الروايات المتعارضة _بما اشتهر بين أصحابنا أو 
بقول الأعدل: الأخذ بما ورد في مدحه. بل قضيّة إسقاط الجميع أيضاً الرجوع إلى 
أقوال المونّقِين له. خصوصاً حيث لم نقف على مَنْ جرحه أو ذكر ما يسغط اعتبار 
روايته: عدا ما مرّ من إسناد ابن فضال إليه التخليط .' وهل يعدل عمًا ذكره غير ني 

















عدم الترجيح والاعنبار وغيرهما الوقف عن التصحيح والنضعيف اجتهاداً والبناء 
على التضعيف فقاهةً» فهل هنا أصل وارد على ذلك يحكم معه بالصحّة وإنكان لازمه 
تعيين أحد الثفتين عن الباقين أو تعيبنهما في الجسملة عن غيرهما والخسروج عن 
الفرض الأوّل؟ فيكون البحث في أَنْ الواقع هل هو الفرض الذي جرى فيه الأصل 
الأل أم لا؟. مع إمكان الك 

ولا يخفى أن بحث المقام على غير مختار الموثى عناية الله القائل بالاشتراك بين 
ثلاثة ثقات أجلاء عنده. 
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58 توضيح المقال فى علم الرجبال. 


فنقول: مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير يسبب 
والضعيف هو الثاني. 
مَنْ يظهر منه القول بانّحاد يحيى المتقدم. وهو الأردبيلي والشهيد 
وصاحب المدارك. 

فذكر الأّل في بيع الصرف في سند فيه أبو بصير: دن الطريق إلى أي بصير 
صحيح؛ ولكنّه يحبى بن أبي القاسم المكفوف الواقفي ؛ بقربنة نقل شعيب بن يعفوب 
العق قوفي عنه. لأنّهقائده وابن أخته والراوي عنهه' وفي مسألة أولوية الزوج في وجه 
ضعف السند أن فيه علي بن أبي حمزة؛ وهو مشترك؛ وكذا أبو يصير 

وذكر الثاني في المسالك في كتاب النكاح بعد إيراد رواية فيها أبو سصير: دو في 

. أن أبا بصير الذي يروي عن الصادق* 


ام 












الأول أسدي أيضاً. وكلاهما يروي 
يحتمل كونه كلأ منهماء" 

وفي كتاب الفرائض: أن محمّد بن قيس وأبا بصير مشتركان بين الثقة والضعيف 
كما ئناه مار أ 

ونحو ذلك في المدارا كأ في مباحث الأذان وصلاة الميّت وغيرها. 

ومنهم منْ لايظهر منه ذلك. بل يبني على التعذد ولكن يضعْف؛ للاشتراك بين 
الجميع . 


عبدالله جه فعند الإطلاق 
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تحقين افحال في عدّةمن الرجحال المشتركين دنا 


وذهب في التعليقة إلى ما يقتضي الأوّل؛ لتصريحه بانصراف الإطلاق إلى الشقة 
قائلاً: دكما هو المعروف في أمثالده.' 

ولدّعى بعض أجلاء فقهاء العصر في رسالة صفها في اشتراك أبي بصير أن هذه 
الكنية في الأؤلين -أي المرادي والأسدي -أشهر» قال: كما اعترف به جماعة من 





غالباً على يحيى بن القاسم أرليث بن البغدر فإ مراده من يحبى قا الأسدي؛إذلم 
ينض أحد. ولم بشهد شاهد على غلبة إطلاقه على الأزدي أو هو ممّن يرى الاتحاد 
مع ترجيح التوثيق على التضعيف. 

ولعله الظاهر كما حكاه بعضهم؛ لقوله :«أبو بصير يحيى بن القاسم ثقة على 
الأظهر» وفيه كلام. 

قيل: والظاهر أنه الكلام المحكي عن البهائي 2 

قلت :مرٌ نفله في المقام الثاني 





وفي متتهى المقال: #والأصحاب ربّما يحكمون بصخة رواية أبي بصير عن 
الصادق»* مع عدم ظهور قرينة كونه المراديّ» فتأقّل»." 

قلت: الذي يظهر بالتتتع في الأخبار إكثار إطلاقه على المراديّ والأسديّ. بل 
لابحضرني الآن إطلاقه على غير هما؛ فإذنْ ينبغي التأمل في صحّة الرواية من هذه 
الجهة وإن لم يكن ما يميز أحدهماعن غيرهما. وأكثر مَنْ ضمّفها عند الإطلاق لم يُعلم 
أنه لإنكاره انصراف الإطلاق إئى أحدهما. بل لزعم الانّحاد وترجيح التضعيف على 
وعلى هذا لاحاجة إلى التميّز في أصل اعتبار الرواية بل صكتها. 
نعم الظاهر. أنه يفتقر إلبه في مقام التعارض مطلقاً أو مع غيرها مبن الصحا. 
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تلن _توضيحالمقال في علم لجال 


أ لبعض أجلاء العصر -كون المراديّ أوئق وأعدل من الأسدي. بل كونه 
؛ لما مرْ من حبر اتفطاع آثار النبؤة واندراسها لولا الأربعة الذين أحدهم 
المراديّء ولكونه من أحد حواري أبي جعفري. كما ورد في بعض ' الأخبار ,إلى غير 
ذلك. بل الظاهر أنه أحد السئْة الذين ذكر الكشّئ أنهم أفقه الأوّلين. كما حكاء عن 
قائل . وإن ذكر هو مكانه الأسدي . ولا أقلٌ من كون المراديّ متفقاً على وثاقته. بخلاف 











كما عرفت. 

المقام الرابع : فيما يميّز أحد الثقتين عن الآخر بل عن غيرهما عدا وجه انصراف 
الإطلاق. 

فتقول: أسباب هذا التميّزكثيرة: 

منها: كون المروي عنه مولانا الكاظمعه, فإِنّه بفيد أنّه غير الأسدي ؛ لما مز من عدم 
إدراكه إلا قليلاً من زمانه 8 يقرب ستتين . بخلاف المرادي. كما ينظهر من إككثاره 
الرواية عنه 8د. والظنٌ يوجب الإلحاق بالأغلب. بل مفتضى نقل ابن مسكان ‏ الذي 
هو الراوي عن المرادي عن أبي بصير ‏ تاربخ وفاة مولانا الكاظم# أنه أدرك لتمام 
زمانه:ة. إلا أنه ريما ينافيه تصريح التجاشي بموت عبدالله بن مسكان في يام أبي 
الحسسن: قبل الحادثة. إلا أن يكون المراد بأبي الحسن الرضاءة . وبالحادثة 
خروجه إلى خراسان أو وقوع ولاية العهد له2. 

فإن ول بكونه غير الراوي عن أبي بصير أو وقوعه في غير موقعه .كان منافياً لما 
قصدناه من الاستدلال؛ إذ لامعين لكون أبي بصير المرادي حيئئلٍ. مع ضعف الخخبر 

















عناية الله أنه قال : «قاد يكون المطلق مشتركاً بينهم إذا روى عن الباقرين أو أحدهماته. 
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تحقيزالحال في عذامنالرجال المشتركين مدر 





وأما إذا روى عن الكاظم نه فإنّه مخصوص بيحبى بن أبي القاسم».١'‏ 
فلت ؛ هذا كتوهّمه السابق مخالف لما عليه الأصحاب ويستفاد من الروايات. 
هو حقٌ إن رديه الاختصاص الإضافي بالنسبة إلى الأسدي لا المراديٌ» 
0 في 





اومتها :رواية عبداه بن مسكان عنه؛ وهي في كتب الأخبار -كما قبل -أكثر من أن 
تحصى. 

وقد صرّح في عدّة مواضع بليث المراديّ. ونضٌ على هذا التميّز له جماعة. منهم: 
صاحب نقد الرجال ' والمولى عناية الثه. " وحكي عن خط المولى البهبهائي ؛ وصرّح به 
الكاظمئ .* 

لكن كي عن صاحب المعالم وابنه أنهما اذعيا الاطلاع على روايته عن يحيى بن 
القاسم' أيضاً. إلا أنّه .على فرضه ‏ لاينافي حصول الظنٌ الناظر إلى الغالب وتصريح 
الأكثر. 
ومنها: رواية المفضّل بن صالح عنه ؛ للتصريح به في نصوص كثيرة» فذكر النجاشي 
له -أي للمراديّ -كتاباً يرويه جماعة منهم أبو جميلة المفضّل بن صالح»' وصرّح به 
الكاظمئ " وحكي عن عناية الله" أيضاً. 

ومنها: رواية عبدالكريم بن عمرو الخشعمئ عنه .كما في تصريح الأ 
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دنا توضيح المقال في علمالرجال 


للتصريح به في طريق الصدوق إلى عبدالكريم بن عتبة الهاشمي ‏ وهو كذلك. فإنّه 
قال: «وماكان فيه عن عبدالكريم بن عتبة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن 
عبدالله. عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ؛ عن 
عبذالكريم بن عمرو الخثعمي » عن ليث المراديّ. عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي». 

قلت: ومن هنا بظهر أن من مميّزات المرادي روايته عن عبدالكريم بن عتبة 
الهاشميّ فمتى أطلق أبو بصير حمل عنه: وقد نض الكاظمي في ترجمة الهاشمي على 
رواية المرادي عنه. 

ومنها: رواية الحسين بن مختار عنه, ذكره المولى عناية الله.' 

ويؤيّده روايته عنه خبر تعليمه القرآن للمرأة؛ ٠‏ بأنّهيه غطى وجهه, 





ويبعد ذلك من المكفوف. ومرٌ انصراف الإطلاق عن غيرهما. 

ومنها: رواية أبان بن عثمان عنه. فذكر عنابة لله في المحكي عنه أنه : «إذا روى أبان 
بن عشمان عن أبي بصير» فالظاهر أنه ليث بن البختري المراديّ ؛ وصرّح به في طربق 
سعد بن مالك الخزرجيّ أبي سعيد الخدري عن الكشي»"." 


قلت: يمكن اذكره الكاظمي في أبان بن عثمان أنه يعرف بروايته عن أبي 
بصير» وفي أبان بن نغلب أنه يمكن استعلامه بروابته عن أبي بصير أيض أ كأبان ابن 
عثمان. ' فإذا ضمْ إلى ذلك ما مر من ظهور الإطلاق ‏ خصوصاً في كلمات المتأخحرين - 
في المرادي, ثم التغريب 

ومنها؛ رواية جماعة أخرى عنه على ما نقل عن الفاضل المذكور؛ و, ابن أي 
يعفور وبكير بن أعين وحمٌّاد الاب وسليمان بن خخالد والفضل البقباق وفضيل الرسان 
والمثئى الحنّاط وعمر بن طرحان. 








مين اي هبخ يعن 
رجال لكي .ص ,6٠‏ الرقم للد 
سبع الرجالرج لاس 05. 
ضاة تفع في ». 





تحفيق الحا في هذةمنالرجال المتركين __ 1 


قلت: ما ذكرء كله انحا || 

هذاكله فيما بعيّن المرادي. وأماما يعيّن الأسدئ فأمور أيضاً: 

منها: الوصف بالمكفوفيّة. فإنّ المستفاد من الأخبار وكلمات الأخيار اختصاصه 
به. ولا أقلٌ من أصالة عدمه في غيره بعد ثبونه في حفّه بلاشبهة وريب» ولاريب في 
حصول الظنّ من ذلك بتعيينه بالوصف المذكور. سواء كان في لسان الراوي أو في 
الخبر ولو بيبان ما يتعلّق به من المسح على العين و إراءة الدنياء وفي لسانه بأنّي الضرير 


ونحو ذلك 








ابن أخته ‏ وهو العقرقوفي ‏ إِنّما يروي عنه؛ وهو الراوي للأحاديث 
المشثملة على ذلك. فلاحظ مع ماذكروه في الرجال في أحوال الأسديّ وغيره. 
يْ المجلسيّ ممًا يفيد مكفوفيّة المراديّ أيضأ لقوله 











والأسدي , ولقوله بعد نقل ما حكاء العلامة في الخلاصة عن العقيقي من كون الأسدئ 
مكفوفا: وإِنه يمكن أن يكون المرادي أيضا أبصر»' وقوله بعد صحيحة شعيب» 
روج بامرأة لها زوج وقول أبي بصير :اما أظنٌ صاحبنا تكامل 
إن الظاهر أن هذا الأعمى لم يفهم كلام الصادق وه واشتبه عليه ' وذكر أيضاً 
في المحكي من شرحه على المشيخة ‏ بعد التصريح بأنْ الأسدي والمراديّ سواء في 
المدح والذم -ما هذا لفظه: «وقد عرفت حال الوقف, ولو قيل به؛ فللمرادي أيضاً 
كالوقف بقوله: لم يتكامل علمه»" انتهى ‏ ففاساد* يظهر وجهه بالتأمل في الأخببار 
والرجال. خصوصاً مادلّ من الأخبار على عدم عمى بعض ينصرف إليه إطلاق أبي 
بصير فإنّهِ ينافي عمى الجميع . ولعلّ منشأ توهمه كما قبل -ملاحظة نقل الكشّي 











615 المصدر السايق. ص‎ ٠١ 
قوه: مده جونب لقوله دوناما كي بعد‎ ٠ 





مدر توضيح المقال ف علمالرجال. 


لبعض الأخبار المشتملة على مكفوفية أبي بصير في ترجمة المراد 





مع استفادته من 


بعض الأخبار , مثل ما حكي عن منهج المغال إيراده له في ترجمة زرارة. وفيه: دكيف 
أصنع بهم وهذا المرادي بين يديه. وقد أريته - وهو أعمى بين السماء والأرض» 
فشك وأضمر أنّي ساحر». ١‏ 





أو يدل عليه أن في باب المواقيت من التهذييين روى حديث أل وقت 
الإمساك, بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر » عن عاصم بن حميد؛ عمن أبي 
بصير المكفوف مصرّحا بالوصف؛ " وفي كتاب الصوم من الفقيه رواه عن عاصم بسن 
حميد عن ليث المرادي. ” 

والجواب عن الأؤّل: منع حصول الظنٌ مما صنعه الكش ؛ لما عرفت من طريفته 
في كتابه. 

مضافاً إلى أنه لابصلح لمقاومة ما مر فضلاً عن وروده عليه. 

ومن الخير: ضيف الشف 
الذي بظهر أن نصريح الصدوق بليث المراديّ ؛ لزعمه أنه المراد 
من أبي بصير الراوي للخبر ترات ارا تومه جبائز لرأي نلك 








اق جدوره لج خبز ثرالا لز عرد قن 
السند على ما يظهر من نقل الفقهاء ‏ مجرّد أبي بصير . 
هذاء مع احتمال رواية عاصم تارة عن المكفوف وأخرئ عن المرادي وإن كان بعيداً. 
هذاء وقد حكيئ بعض أجلاء العصر عن الفاضل المذكور كلامأ آخر يشهد بأنّ مراده 
من قوله السابق وهو: :أن الظاهر أن هذا الأعمى» هو الأسادي, وأنْ إسناد عدم الفهم 
1 منهج النقال. ص 015 
؟- تهذيب الأحكاميج اص ليج 0100 
الفقيد.ج ادص اماج 811. 








تحتيق الحال في عدم الرجال المشتركين كثر 





المتفم إلى المرادي في كلام آخر له مبني على الغفلة, فلاجظ شرحه على الفقيه. 

ومتها: رواية شعيب العقرقوفي عنه. ففد صرّح المولى عتاية الله' وضيره بأنّ 
الأسدي هو الذي يروي عنه شعيب المذكور. 

ومرٌ على الكثرة عن الأردبيلي زيادة على ذلك «أنه فائده وابن 

وقال المحقق البهبهاني :دن العقرقوفي ابن أت يحبى الأسدئ. فهو قرينةكون 
أبي بصير في الروايثين يحبى. أي رواية ضمان الصادق 8 له ولآبائه بالجئة. 
وقوله :#عليك بالأسدئ».؟ 

قال: «والمحقّقرن حكموا بكونه قريئةٌ عليه حيثما وجد»." 

فلت: في منتهى المقال_بعد النفل عن الكشي في أصحاب الصادق# قوله : «شعيب. 
ابن يعقوب العقرقوفيَ» ومثله عن الفهرست -ما هذا لفظه : دوهذا ظاعره-كماهو 
المشهور أنه ابن يعقوب. وكونه مكئى بأبي يعقوب اختصٌّ به النجاشئ ؟ 
والخلاصةء* وأثبت الكل ابن داود" واشتبا. أبو» محتمل»." انت 

وكيف كان فقد حكى بعض أجلاء العصر عن بعض العلماء أنه ذكر بعد إيراد 
الحديث الصحيح المشتمل على السؤال عن الأسديّ ما هذا لفظه: «شعيب 
العقر قوفي بروي عن أبي بصير عبداك بن محمّد الأسديّ, لابحبى بن أبي القاسم ٠‏ 
بظهر من أمر الإمام ياه فيها بأن يأخذ 














امة. فإنّه 
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1 توضبح المقال في علمالرجالٍ 


ابن محمّد لا غير وإن كان شعيب هذا ابن أخخت يحبى بن أبي 





القاسم, فإنّ شعيب هذا 
أمتن من أن يروي عن يحيى هذا وأوثق منه وأجلّ .كما لا يخفى. 

تتبع الصادق أن شعيباًفي مر تبة يحيى وطبقته . يروي عمّن يروي 
عنه ؛ وبروي عنه منْ يروي عنه. فإنّ علئ بن أبي حمزة البطائن 
عن شعيب هذاء فبحيى ليس في مرتبة يروي عنه شعيب العفر قوفي». انتهئ . 








الد يحيى هذا يروي 





خلاف ما فهمه الجلّ أو الكلّ كما عرفت. ولذا لم يورد أحدٌ حديث 
الأخذ من الأسدي في نرجمة عبدالله: المزبور. ولم يونّقه أحد بذلك أو غيره. 





الموجود في الرواية تفسير الأسدي بأبي بصير وقد سبق لو كلام 
المتقدّمين عن بيان كون أبي بصير كتبةٌ لعبدالله. المذكور, وأنّه نما أوهمه إيراه حديث 
سائله أبو بصير في ترجمته؛ وقد سبق دفعه. 

ومع التسليم فلاريب أنه لم يكن مشتهرا بهذه الكنبة بحيث يراد بها عند الإطلاق ٠‏ 
ومن المعلوم كثرة روايات شعيب عن أبي بصير على الإطلاق . 

وثالاً: أنّكون شعيب أمتن إنما هو على ما مرّ من نوهّم انحاد يحيى وترجبيح 
التضعيف معه على التوثيق, ولا فقد عرفت وثاقة يحيى الذي هو خال شعيب وكونه 
من أهل الإجماع؛ و ورود جملة من الأخبار في مدحه ولو باشتمالها على ضمان الجئة 
اله ولآبائه. وغير ذلك» بل هذا في مما يدفع ماذكره؛ لما عرفت سابقاًمن 
جهالة عبدالله أو ذئه. فشعيب الثفة كيف يروي عنه!؟ فهو دليل المختار. 

اللّهم إلا أن يريد بعبدالله الحجَالَ المُرخْرف »كما أشرناإليه. 
بأما أشرنا إليه من أنه لم يذكر له هذه الكنية أحد فيما وقفئا عليه. 




















كون شعيب في مرتبة يحيى ! لأنّه يروي عن أبي عبدلله وأبي 
الحسن ننه , ويحيى يروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله وقليلامن أبي الحسن فه ؛ لمونه 
في أوائل أمر 

ومجد رواية شخص عن شخص يروي عن رجل لاينافي رواية الأؤل عن الأخير. 








تحقيق الحال في عقّة من الربعال المشتركين لفن 


وأيضاً حكي عن الشيخ' أنه أورد عبدالله بن محمّد الأسدي في أصحاب مولانا 
الباقرءة. ولم يذكرء في أصحاب الصادق#د. ورواية شعيب عن أبي بصير عن 
الصادق« أكثر من أن تحصى, فكيف يكون أبو بصير ‏ الذي يروي عنه شعيب دائماً - 
عبدالله , المذكور!؟ ولو كان عبدالله راوياًعن الصادق» بهذه الكثرة. كان خفاؤه على 
الشيخ بعيداً جدا. 

وخاساً: أنّ عبدالله بن محمد الأسدي يروي عن شعيب بواسطة؛ كما في سند 
الحديث المشتمل على ضمان الجئة لأبي بصيرء على النقل المحكيّ عن الكشّي قال: 
«محمد بن مسعود قال: حدٌثني أحمد بن منصور , عن أحمد بن الفضل . عن عبدالل بن 
محمد الأسدي» عن ابن أبي عمير» عن شعيب العقرقوفئ؛ عن أبي بصيره" فكيف 
يروي عنه شعيب بلاواسطةا؟ 

وبالجملة, فهذا التومّم لوضوح فساده ثم نكن نحتمل صدوره عن جاهل فضلاً 
عن عالم. 

ومنها: رواية عبدالله بن وضًاح عنه؛ كما نض عليه المولى عناية الله.' 

وعن الخلاصة: دأنّه صاحب أبِي بصير يحبى بن القاسم كثيرأوعُرف بده. ؟ 

قلت : إسقاطه لفظة «أبي» بعد الابن منشؤه زعمه الاتّحاد كما مرّء فلا دلالة فيه على 
كون المروي عنه الأزدي؛ ويضم انصراف إطلاق أبي بصير عنه إلى الأسدي يكون هر 




















المتعيّن. ولو منع ذلك» فالتميّز عن المرادي حاصل . 
نها: روابة علي بن أبي حمزة عنه ؛ للتصريح به في بعض الأخبار »كما في الباب 
السادس من العيونء* ولأنه قائده؛ لتصربح عناية الله به. 
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1 توضيحالمقال في علمالرجال 





ومنها: رواية الحسين بن أبي العلاء عنه ؛ لماحكي من تصريح الفهرست بن يروي 





ومنها: رواية منصور بن حازم عنه: لرواية الكليني في باب مَنْ طلق ثلاثاً من طلاق 





ومنها: رواية المعلّى بن عثمان عنه ؛ لروابته في باب إصابة الدم اللوب هكذا: دعن 
المعلّى بن عثمان عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر:* وهو يصلّي . فقال لي 
قائدي به دمأ." 

ومنها: رواية لعا مه الما سكن عن لكين ارقي عن فتن الام 








قلت: مر عن المولى عناية لله أن روايته تُعيّن المرادي ؛ ففي التميئز به تأمل . 
»كما نضّ عليه المولى عناية الله. 
ومحمّد بن حمران [عمران خ] على نقل المولى 
توي 


ومنها: رواية يعقوب بن شعيب» الساب 
ومنها: رواية شهاب 










رجال النجاني .ص 60 الرقم 17 
الكافي.ج 1ص ١‏ 
للكافيرج نص اديج 3 
رجال لكشي . ص 111 الرقم 504 





تحفيق الال ني عدّةمن الرجال المشتركين أدنن 


البحث الثالث: في عمر بن يزيد 
وإجمال الكلام فيه في مطلبين: 
أوْل: المتحصّل من ملاحظة جميع ما في كتب الرجال -على ماذكره 
أن لهذا الاسم عناوين خمسة: 
ن يزيد بن ذبيان الصيفل . ذكره النجاشئ.7 
وعمر بن يزيد الصَيْقل الكوفئ. ذكره الشبخ في رجاله. ؟' 
ذكره الشيخ في رجاله.؟ 
وعمر بن يزيد باع السابري. ذكره الكشي “و الشيخ في رجاله.* 
وخمرين جبد: خلاصة." 
وهل المسقى متعدّد على عدد الأسماء أم لا؟ الظاهر لا 
فالأؤلان واحد دك جده مرّة وترك أخرئ. وقد بالكوفي في عبارة وتشرك في 
أخرى : وذلك لأنّْ الجاء ذكر ذلك في عنوان واحد. وكذا الشيخ ف 
الأل ذكر اسم جدّه والأخبير قيّده بالكوفي . ولوكانا رجلين لذكراهما في عنوانين» 
ولذا جممعهها في متهى المقال في عنوان واحد قظاهرء التسالم على الاتّحاد. وهو 




























بُريدء وذكرا أنه بيَا السب كوف والشيخ لم يذكر في رجاله هذا؛ بل ذكر عمر بن 
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0 توضيح العقال في علمالرججال 





يزيد وقال: دنه باع السابري كوفي» وكذا الحال في الكشّيْ . ولو كانا مغايرين 
فلكروضما ني عنواتين كما هو دنهم ولألآفيالفلاصة في رجدعة عمومن محقدين 
أثنى عليه الصادق ١.»‏ 

والظاهر أنه إشارة إلى ما أورده | رجمة عمر بن يزيد. وهو الخبر 
المشتمل على قوله#:ديابن يزيد أنت والله ما أهل البيت»." 

.وبالجملة؛ ليس ما يوهم التعدّد إل إسقاط الأب في رجال الشيخ ونسبته إلى جدّه. 
وهذا غير عزيز, فلاينبغي التأمّل في الانحاد. 

وأمًا عمر بن يزيد الثقفئ فهو أيضاًمئحد مع مَنْ ذكر. وليس ما بوهم التعدّد إلا 
التصريح بالثقغي في موضع وتركه في آتحرء وهو أيضأغير عزيز. مع أن في الكشيّ 
ذكر قوله: «مولى ثقيف» بعد قوله: «عمر بن زيد باع السابري» وفي النجاشي 
والخلاصة ذكر ذلك بعد عمر بن محمّد بن يزيد. 

فظاهر الجماعة الاتّحادٌ. خصوصاً وهُمْ لم يجعلواله عنواناً آخر مغايراً لعنوان باع 

وهذا الاتّحاد استظهره الميرزا»." 

وفي التعليقة: «هو في غاية الظهور». * 

وممًا بوهم التعدّد أب هما في رجال الشيخ في عنوان. إلا أن مثلةُ مع الاتحاد 
في كتابه غير عزيز 

ومن ذلك كله ظهر بطلان توهّم التعدّد. كما يظهر من الوج 
.يزيد باع السابري ثقة. وهو عمر بن محمد بن يزيد . والبافون مجاهيل»,* 

كما أن منه يظهر بطلان توهم الحاد الخمسة. كما يظهر من اقتصار الكشّيّ 
١‏ خلامة الأقاق ص 116 قرف ١‏ 


5 رجال لكي ص 600 قرقم 09. 
*, منهج المقال. ص 785 قال: موالظامر عتدي الاتحادة. 
0 
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إيددأ 
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تحقيقالحال في عد من الرجمال المشتركين نذا 


والفهرست والخلاصة على عنوان واحد. وممًا ذكره النجاشي ' والعلامة ' في ترجمة 
أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل: فقاد ذكرا بعد ذلك أن جدّه عمر ابن يزيد 





باحتمال بل ظهور كون الصيقل فبها لقي لأحمد, ولعله لهذا صرّح 
بأنّ جدّه باع السابري؛ لثلاآً يتوهم أنه لفب نجذه عمر. وإللاكان مقتضى السياق أن 
بقول بعد الصيقل: باع السابري 

وقد حكي الاستظهار المزبور عن الفاضل عبدالنب " وغيره 

ويدفع الأوّل بل الأخير ذكر النجاشي * لهما عنوانين مع اختلاف ما بينهما, فلغي 
باع السابري توثيقه دون المصسيقل وأنْ الأوّل من أصحاب الصادق والكاظم»ته» 
والأغير من أصحاب الصادق8. ومثله فد لشي فرك وفهنا اختلاف آخر في 











"ومتهى المقالوغيرهماء 





وبمثل ذلك صنع الكاظمي * بل أكثر المتأخري 
فلا ينبغي التأمل في التعدّد. 

وحاصل البحث أن المسمّى بهذا الاسم اثنان. 

والمطلب الثاني : في الإشارة إلى حالهما مع ما 


فتقول: إ: باع السابري وثّقه النجاشي والشيخ في رجاله وكذا العامة والكاظميَ 





يز أحدهما عن الآخر 
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1 توضيح المقال في علوالرجعال 


وغيرهم: وهو الذي يظهر من إيراد الكشيْ رواية الثناء في 

ويمكن استظهاره مما في كتاب الشهادات من الكافي ' والتهذيب. ' وهو الصحيح 
المروي عن حمّاد بن عثمان. عن عمر بن يزيد. قال نلك لأ عبلفا» :الرجل 
يُشهدني على الشهادة فأعرف خَطي وخاتمي و لاأذكر عن"الباقي قلميلً ولاكثيراً. 
قال : فقال لي :دإذاكان صاحبك ثعَة ومعك ' رجل ثقة فاشهد له» وذلك لوضوح اعتبار 
العدالة في الشهادة في كلّ زمان. 

ويستفاد من الخ أنه كان رحجلا معروفا بعدالة يجعل شاهداً في الأمور العظيمة» 
أمره الإمامية بالشهادة مع ثقة آخر . فتدثر 

وأمّا الصيقل فلم يوئّقه أحد, وإنْما حكاه ابن داود عن النجاشي . وقد عرفت أنه غير 
مطابق للواقع » ولذا لم ينقله غيره عنه 

ولا يبعد أن يكون الوجه فيه نوهّمه الاتحاد كغيره؛ وقد عرفت خلافه. 
من كون الراوي عنه محمد بن زياد» بناء على كونه ابن أبي 
عمير ءكما استظهره في لتعليقة.* وسهل الخطب بسبيه. وهذابناة على ماقيل في حق 
ابن أبي عمير من أنْه لا يروي إلاعن ثقة. 

ولعلّ إلبه نظر المدارك وجماعة على ما حكاه بعض الأجلاء -من حكمهم بصحُة 
الحديث الذي في سنده عممر بن يزيد مع عدم الممئزات . وذكر منه المروي في باب 
العمل في ليلة الجمعة ويومها من زيادات التهذيب عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي 
عبدالله:ن . قال: «إذاكانوا سبعة يوم الجمعة فلي لوا في جماعة».7 

لكنْ الجميع كما ترى. والمميّز 














وأ 














السابريّ موجود في الرواية. وهو رواية 





الكائي. جاص 547 لباب الرجل بنسى الشهانة.. اج 10. 


اتعليقة الوحيد البهيهائي .ص 195. 
تهقيب الأحكام.ج .ص 40؟.ح 234 


؟. تهذيب الأحكام.ج 7ص 04 ,ح 100 من باب الينات. 
7 في المصدر: «منه 
14 في المصدر: مرسيمء. 





نحفيق الحمال في عدّةمن الوجمال المشتركين دن 


ربعي عنه؛ فقد نص الكاظمئ على أنّه يروي عنه قال: ويعرف أنّه ابن يزيد باع 
السابري الثقة برواية الحسين بن عمرو 
وعلي الصبرفي , ومحمد بن يونس ؛ والحسن بن عطية, والحسن بن السري» وربعي 
ابن عبدالله . و عمر بن أذينة ٠‏ [ومحمد ن خائد البرقي]! وحريز» وهشام بن الحكمء 
ودرست بن أبي منصور ؛ وحماد بن عثمان؛ ومحمد بن أبي عمير : وصفوان بن بحيى : 
[وجعفر بن بشير]' وأبان بن عثمان. ومعاوية بن عمّار. والحسن بن محبوب» 
ومعاوية بن وهب»." 

قلت: ولك أن تفول: إن تصحيح الجماعة لانصراف الإطلاق إلى الشقة, لكونه 
أشهر . كما يشعر به كثرة الرواة عنه كما سمعت,. دون الصيفل» إن الراوي عنه كما 
يظهر من النجاشي. وصرّح به الكاظميء* وأشار إليه ني الشعليقة* وغير ذلك هو 
محمّد بن زياد ولم يذكروا غيره 

ومنه يظهر أنه لا افتقار إلى التميّز مع الإطلاق. لكنه كما ترى. فإنّ 
تلازم الاشتهار. وكذا لم يُشِر إليه أحد فيما أعلم 

ثم نه قد ظهر مما ذْكر تميّر أحدهماعن الآخر بالراوي عنهماء كما أنّه ظهر ممّامرٌ 
التميز بالمرويّ عنه أيضاً حيث كانت الرواية عن مولانا الكاظم#؛ لاختصاص الثافة 
بالرواية عنه. وإنّما الاشتراك الموجب للضعف فيما إذاكانت الرواية عن مولانا 
الصادق « مع فقد التميّر بالراوي ونحوه. 

ويظهر من مشيخة الصدوق أن من الرواة عن الشفة محمّد بسن عباس . فلاجظ 
وتأقل. 


بيد عنه. ورواية محمّد بن عذافر عنهء 











الرواة لا 





م ماين للممقوفين ساقط في الأصل .م 
وغ هداية المحدئين. ص 500 
6 تليقة الوحيد الهيائي ,ص 505. 








الباب الثالث 


فيما يتعلّق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند 








وهي أب .كما مرّ- من جملة ما وضع لأجله هذا العلم . 

ولا يخفى أنّ البحث في ذلك من جهة استفادة تشخيص صفات الرواة من هذا 

العلم» فيكون من مسائله. وبحث الأُصولي عنه استطراد مع إمكان جعله من مسائله 
وأمَا البحث عن الافتقار وعدمه فله جهتان بإحداهما من مقدّمة هذا العلم» 

وبالأخرى من مسائل الأصول. 
وفي هذا الباب أيضاً فصول: 





[الفصل|الاوّل 
قي الإشارة إلى جملة ألفاظ مستعملة عندهم في المدح المطلق 
سوا بلغ حدٌ التوثيق بالمعنى الأخص أو الأعمّ, ولنقتصر في هذا المختصر على 
١ض‏ له ولو لاختلافهم في مفادها. 
ألفاظ المدح على أقسام: 
منها: ما يستقاد منه مدح الراوي وححسن حاله مطابقةٌ؛ وحسن روابته بالالتزام. 


ك«عدلء و «ثقة»و «شيّر» و د«دْيّنَه ونحو ذلك 





مبهام يفكي من العنيطو واي سات خ سقو توق 





يدل على الاعتقاد الحقّ أو ات 
إليه بأن يكون مع ما ذكر له دَحلٌ في قوّة المتن ك«ففيه؛ و #رئيس العلماء؛ و افهيم؛ و 
«احافظ» و دله ذهن وقّاد وطبع نقّاده وهكذاء أو لايكون كذلك. 


وكذا ب 





المدح إلى مائيس له دحل لافي السند ولافي المنن»؟ دقارئ» 
و «منشئ »و «شاعره. 

ونحن نذكر من الجميع بعضها. 

فمنها: قولهم: «فلان عدل: ضابط : إماميّ» وهذالا خلاف في إفادته الشوثيق 


لد بوضريسين طرارعظ 


المتريّب عليه التصدمبيح بالاصطلاح المتأتحر وإن أمكن استشكاله إذاكان الفائل من 
غيرناء كابن عقدة وابن فضالء إلا أنه ضعيف !؛ لظهور الإمامئ في الاثني عشري» 
فد الالتتكال باعملان الفلديا سل اسن نينا دي معنن المدقة “بل 





.يب في عدم إفادته المدح البالغ حدّ التو: 
وإنكان الأوْلَ أو مع أحد الأخيرين» فيحتمل الاقتصار على مؤدى الموجود. 
ويحتمل استفادة مفاد غير الموجود أيضاًمنه أومن الخارج الصرف . 
فالأوّل إما من جهة ظهورء عند الإطلاق في ذلك: ؛ لانصرافه إلى الفرد الكامل؛ أو 
اشهد بهء فظاهره بيان أنه ممّن يترئّب على قوله ما يترئّبٍ على قول البّنة 

انضمٌ إلى مثله. وعلى الشاهد مع عدمه؛ بل إِنّهِ ممّن يثبت له جميع آثار العدالة, 
خصوصاً في علم الرجال الموضوع لتشخيص مَنْ يؤخذ بقوله ولو مع فقد قرائن أخر 

للاعتبار. 

ولعله لذا يُكتفى يخصوص الأؤل في التزة 

اعتبار مفاد الأخيرين فيهما أيضاً. 
والثاني إِمَا للبناء على الغلبة خصو صاً في الرواة لاسيّما في العدول منهم؛ لوضوح 

أن الغالب فيهم الضبط والإماميّة , ولاريب في إفادتها الظنّ بهما في مجهول الأمرين ٠‏ 

ومرأنه المعتبر في المقامء مضافاً إلى إفادة اعتباره بالنسبة إلى ذلك في غير المقام إفادته 

فيه بالأولويّة. وإِمَا للبناء في الضبط على أصالة بقاء التذكّر والعلم بالمعنى المنافي 
للنسيان: لا بمعنى التذكر الفعلي حتّى يكون متعذّرأ أو متعسّراً. ومثلها أصالة عدم 
الكثرة المنافية للقبول؛ ولا ريب أنّ الظنّ مع الأصل الأخبر إن لم يكن مع الأوّل: فلا 
ينافي اعتباره في المقام عدم البناء على التميّديّة في الأصول في مثل هذه 
الموضوعات. ولأنّ المعتبر فيه الظنْ دون ما فيه في مرنبة العلم من أصل أو غيره من 
دعوى انسناد العلم والعلمي .مع اندفاع الأخير بأنّ ما مرْ دعوى انسداد ما يكتفى به 









معام المرافعات: بل الشفليد مع 














ألا المدحالمطلق عمد 
عن الظنْ لامطلقاً. فلا يضرٌ الانفتاح في الجملة . وفي الإمامية على الأصالة المستفادة 
من ولادة كل شخمص على الفطرة؛ الظاهرة في التامّة في الحقّ ولو لانصرافها إليها أو 
على ما ذكر في أوائل كثير من الكتب الرجالية ككتاب النجاشيّ والفهرست ورجال. 











وقد حكي عن الحاوي أنه قال: :عل أإطلاق الأصحاب لكر لجل يقتضي كرنة 
إماميا فلا يحتاج إلى التقبيد بكونه من أصحابناء ولو صرّح [به]'كان تصريح ا يما علم 








من العادة».؟ 

وعن رواشح السيّد الداماد : «أنْ عدم ذكر النجاشي كون الرجل عاميّا في ترجمته 
يدل على عدم كونه عامياً عنده»." 

وفي منتهى المغال في ترجمة عبدالسلام الهرو: أن الشيخ محمّد ف قال في جملة 


كلام له: ذكرنا في بعض ما كتبنا على النهذيب أن عدم نقل النجاشي كونه عاقيا يدل 


مل في ذلك إذاكان النظر إلى كتاب رجاله ؛ لما مرّء بل ولا يختٌض 





وهل يستفاد ذلك من قولهم :«من أصحابنا»؟ الظاهر ذلك عند الإطلاق. 

وربّما بظهر من عباراتهم خلافه. كما في ترجمة عبداقهينجبلة ومعاوية بن حكيم . 

وقد صرّح الشيخ # في أُوّل الفهرست: «كثير من مصتفي أصحابنا ينتحلون 
ب الفاسدة». ' وقد نص على ذلك المولى البهبهانيَ في فوائده الرجالية.7. 

وقد ظهر من ذلك كله أنّ الاحتمال الأنخير هو الأقوى. أ. 








افنظة مده ساقظة في الأصل. و تناه من النصغر. 
حاري الأقوللج ادص 107 
الرواشج السمارية .ص 005 
متهي المقالج 6ص 14 , الرقم 1214 
القهرست, ص 8, 
غوائد الوحيد للبهبهائي. من 0؟. 





14 توضيع العقال في علمالرجالٍ 


بقولهم: اثقة» في ثبوت العدالة والإمامية أو مع الضبط أيضاً؛ لأنْ قولهم: «عدل» إما 
مثله أو أقوى. 

وفي فوائد متتهى المقال: «فكما أن (عادل) ظاهر فيهم فكذا ثقة 

ويؤيّده أيضاًآنهم يَصِغُون الخبر بالحْن إذا مُدِح رواثه بما لاببلغ الوثاقة؛ مع 
اعتبار الضبط والإماميّة في العمل به . بل في مفهومه أبضاً, وكذا في المونّق بالنسبة إلى 
الضبط. وأقوى تأبيداً لاستفادة الضبط _بعد البناء على اعتباره 
في ]حقٌ الرجال على ما وقفنا عليه فنديّر . 

ومنها: قولهم : «ثقة؛ فقد حكي عن جماعة من المحفين أل 
ولم يتعزض لفساد المذهب. فظاهره أنه عدل إمامي ؛ لأنوَئِدنه النعرّض للفساد. 














. وهو ظاهر في عدمه؛ لبعد وجوده مع عدم ظفره. لشدّة 





وفي الفوائد المشار إليها بعد حكاية ما ذُكر .: «الايخفى أن الررِيّة المتعارفة 
المسلمة أنه إذا قال: عدل النجاشين كان أو غ . الحكم بمجرّده بكونه عدلاً 
إمامئاً .كما هو ظاهر إمًا لما ذُكر. أو لأنْ الظاهر التشيّعء والظاهر من الشيعة سن 
العقيدة أو لأنهم وجدوا نهم اصطلحوا ذلك في الإماميّة وإن أطلقو! على غيرهم مع 
القرينة فإنْ معنى «ثقة عادل ثبت فكما أن «عادل» ظاهر فيهم فكذا ثقة. أو لأنّ 
المطلق ينصرف إلى الكامل أو لغير ذلك». ” انتهى 
المستفاد من أخير كلامه استفادة 











بط الذي يرادف الشبت وضعاً أو 
استعمالاً أو إرادةٌ أو يغرب منه من اللفظ المزبور. وهر الظاهر من الفصول.؟ بل من 
جملة ممّن عاصرناهم من المشايخ 





متهي المقال.ج .ص 16. لالقّمة الفاسة). 
متهي المقال.ج ادص 16 
قرا الوحيد الهيهاني ص 148 
اللنصول الغروية. ص 15 فس تمارض اجرح و التديل). 





لقا المدح المطلق 0 





ه جريان ما استندوا إليه في استفادة الإماميّة في استفادة الضبط وزيادة عرفتها 
في اللفظة السابقة؛ ولذا تراهم يصححون السند إذاكان رجاله ممّن قيل في حقّه: ثقة» 
بل الغالب في الرجال إطلاق هذه اللفظة دون دعدل؛ أو «عادل). 

وقد عرفت أَنّ المعروف المدّعى عليه الإجماع اعتبارٌ الضبط. فعملهم مع بنائهم 
على اشتراط الضبط أقوى شاهدٍ على استفادة الضبط من هذه اللفظة: إلا أن يقال: 
استفادته من الخارج صر فأكالأصل والغلبة على مامرٌ. 

لكن لايبعد أن يقال:إِنْ هذا الاحتمال وإن لم يكن بعيداً في اللفظة السابقة إلا أنه 
بعيد في المقام ؛ لظهور الوثوق بشخص لغةٌ وعرفا في الاثتمان والاعتماد عليه. 

ففي المصباح المنير: «وثق ثق الشيه ‏ بالضم - وثاقة: كوي وثبت, فهو وشيق نابت 
ووثوقً: اننمتهء وهر 







وفي القاموس: «وثق به كور 
قلت: وفي العرف كذلك. مع أن الأصل عدم النقل» وعلى فرضه إلى ما يقرب من 
المعنى اللغوي؛ للغلبة في النقل ؛ وللتنافر في قولهم: اقلان 


وبالجملة» فالظاهر الاكتفاء باللفظ المزبور في تصحيح الخبر بالاصطلاح المتأحر 
إذا لم يثبت كون الرجل من غير الإماميّة. 

ولكن هنا أمور: 

أحدها: أنه هل يُعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميّأكما يعتبر كونه عادلاً أم لا؟ 


النصياح الثير .ص 514.. 
القابوس المصيطج .ص 411, درئق». 
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والظاهر جريان هذا البحث في اللفظ السابق أيضاً على ما قرّرناه من استفادة 
الإماميّة منه أو معه بل على عدمها أيضاً؛ إذ منشؤ الإشكال وجهان: 

أحدهما؛ أن غير الإمامئ إذا أطلق الثقة على شخص فهل يستفاد منه كونه إمامياً 
بالمعنى الأخض وهو الاثني عشري» أو بالمعنى الموافق لمذهب القائل: أو بالمعنى 
الأعم؟ 

وثاتيهما: أنه هل يستفاد منه العدالة الخاصّة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم؟ 
فبالنسبة إلى الأخير لافرق بين اللفظين ولو على عدم استفادة الإماميّة من أوّلهما. 

وكيف كان فالوجه عدم الاختصاصء فلا يعتبر في القائل الإماميّة الخاضة. 

أمَا بالنسبة إلى الإشكال الأوّل؟ فلعموم أكثر الوجوء المذكورة في استفادة الإمامّة 
من اللفظين المزبورين ولو مع قريئة خارجيّة. أو من الخارج الصرف. 











وأمّا بالنسبة إلى الثاني ؛ فلن أصل المعنى المعبر عنه بالعدالة والوثوق ‏ الموجب 
اللركون إلى قول صاحبه والاعنماد عليه -هو معنى عامٌ لا يخنصٌ بدين دون دين ولا 
بمذهب دون مذهبء فإنّه عبارة عن التزام العبد بمهمّات مافي دينه ومعظمات مافي 
مذهبه: أو عن حالة ذلك فيه وإِنّما الاختلاف فيما في الدين والمذهب. 

وتقييد العدالة بكونها في المذهب في كلام مْنْ أثبتها لمن يخالفه فيه -كما نذكر 
ذلك بالنسبة إلى مَنْ خالفنا. ولعلّهم يذكرونه أيضاً بالنسبة إليناء بخلاق إثباتنا للموافق 





وقد نترك القيد إِمَالإنكار الظهور المزبور أو لعدم قوّته أو للاتكال على أمر خخارج. 
ومن هنا أطلق النجاشي بلى غيره عدالةكثير ممّن خالفنا . 
فى أنه قد يكون أحد المذاهب أظهر وأجلى ولو لكثر: أهله وانتشارهم. 
يوجب الصرف إلى العدالة في ذلك المذهب وإن كان المُطلِق من غير أهله » 
خصوصاًإذاكان كثير الاختلاط والصحبة معهم لاسيّما إذاكان مرجعاً لهم يأخمذون 
منه التعديل والتضعيف. وخاصّةٌ حيث كان السائل منه عن حال شخص منهم» فإنّه 











ألفاظالمدحالمطئق ام 





بنبغي الربب حيئئذٍ في ظهور إطلاقه في العدالة على مذهب السائل. 

وقد مر عن التعليقة حكاية ركون الأصحاب إلى توثيق وتضعيف ابن فضال وابن 
عُفدة: بل أخذ الجميع منه؛ مع ظهور أَنّهم لايحملونهما على مذهبيهما؛ فظهر أنّهم 
حملوهما على ما في مذهبنا أو على الإطلاق؛ ولعله الأظهر. 





التغاير بأمر خخارج لا توجب خخصوصياته تعذّد الأفراد» فتأقل يدا فإ منين نافع في 

دفع ججملة من الشبهات من غبر حاجة إلى ما في الفوائد المشار إليها في دفع الإشكال 

الآني من دعوى ظهور انحاد سبب الجرح والتعدبل في المذهبين سوى الاعتفاد 

ا 
والأمر الثاتي. أنّهم كثيرأمًا بطلقون اللفظين في حقٌ. 

أو منفصلاً ‏ وكذا يصرّح غيرهم ‏ بأنّه فطحئ أو واقم و .فلو كان فيهما 

كان بين التصريحين تناف وتناقض » وليس البناء عليه بل على 


حون متصلابه 






نبناكاشك آخر عن عدم دلالة اللفظين. على الإمامية 

ويدفع : بأنّا على فرض البناء على استفادة الإماميّة من نفس اللفظين أو مع القربنة 
لم نَدّعْ صراحتهما في ذلك حتّى يازم ما ذكر, بل المدّعى ظهورهما فبه» ولاريب أنّه 
يخرج عن الظهور بالتصريح بالخلاف إذا لم يكن موهوناً في نفسه أو بأمرٍ خصارج٠‏ 
ولم يكن الظهور معنضداً بما لايقاومه التصريح المذكور؛ فإنّ الجمع بين إطلاق 
توثيق شخص ورمي الآخر للموئّق بالفطحيّة ونحوها ليس من الجمع بين المطلق 
والمقتد تعدا أو ما يقرب منه. بل للظهور التوعي الذي يدم عليه اللهور الشخصيّ 
على البناء على اعنبار الث كما هنا وفي باب الألفاظ, والموت لله لم ينقف على 
إبنة أخرئ خارجية. فالا 
تقول بمسامحته ولا تقصيره ولا خطئه مع أنّه لابجب خطأه في أصل مدلول اللفظء 








هن د نوضيعالعقال ني لم الرجال 
وهو العدالة المطلقة 

وما في الفوائد المشار إليها في الإيراد على الجمع المزبور من أنّ المعدّل لذعى كونه 
عادلاً في مذهيناء فإذا ظهر كذبه. فالعدالة في مذهبه من أين؟.' يظهر دفعه بملاحظة ما 


قدمناه في معنى العدالة: ويأتي إن شاء الله تعالئ فى الفصل الثالث الإشارةٌ إلى بعض 





أسباب الظنّ الشخصي. 

والأمر الثالث: أنه إذاكان الجرح في حقّ مْنْ قيل في حقّه: عدل, 
أصحابناء كجرح ابن فضَال لأبان برميه بالناووسيّة . سواء كان في الاعتقاد. كما مز .أو 
في الجوارح . فهل يُقبل مطلقاً. أو لاكذلك. أو يبنى على حصول الظنّ الشخصئ إن 





أو ثقة. من غبير 


كان في أحد ا! 





وإِلَا فالنوعئ؟ الأظهر : الأ إذاكان عدلاً أخير عن أمر. 
قبول قوله. سواء أخبر عن مثل مافبه في غيره أو غيره. وبلاحظ بعد ذلك ما 
في تعارض الجرح والتعديل بالإطلاق والتفبيد إذا جرح بالاعتقاد خاصةٌ 
بالتباين إذا جرح بغيره؛ فدفعهم رمي ابن فضال عن أبان إن كان لحصول الظىّ 
بالخحلاف أو وهنه بأمر آخر. فذاك؛ وإلا فهو كما ترى. 

[و] الأمر الرابع: أنه" بعد ما مر من ظهور «ثفة» في العدالة والإماميّة أو صع الضبط 
أيضاًء فلو أتى قائلها أو غيره ممّن بقذم قوله على قول القائل المزبور أو يعارض 
بقوله قوله ‏ بما فيه نفي أحد الأمرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ المزبور. فهل 
يبقى على ظهوره في غير المنف بحيث يستند إليه في الباقي ناصّةٌ جمع ا بين القولين. 























أم لا. أو يفضل بين ما ينفي الأول فالا فالأوّل؟ كلّمحتمل وإنكان 
الأظهر الأوّل. 
أمَا على استغادة الضبط والإماميّة من الخارج: فواضح؛ إذ ليس في نفي أحدهما ما 





5 ازم نفي الآخر أو العدالة 
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في الأصل: دأه. والأتسبما أبنت‎ .* 








أثفاظ المدحالمطلن كير 





0 
الأمر في المقام أظهر ؛ لعدم ارتباط بعض الأمور المزبورة ببعض . كارتباط الأعمال 
الخاصضّة المعتبرة في كلّ صنعة من الصنائع المشار إلبها. 

نفى ناب في المثال كونه صائغاً أو نجّاراً. لم نحكم بأنْ المنفيَ هر 
مجموع معرفته بالأعمال الخاضة المتداولة في صنعته من حيث المجموع لاجميعها. 
بل نحكم بنفي الجميع وأن ليس له هذه الصنعة أصلاً.. :ياملا المقاع: 

فلو صرح غيرء أو هو نفس بأ ليس بنقة لم نحكم بفي كل من الأمور المريورة 
في حقّه ء بل إمَا نحكم باننفاء أحدها لا على التعيين. وشبقى الشمر: 5 
الجميع فيما لو صرّح ثالث بوجود أحد الأمور المذكورة: فيتعارض على الأخيره 
بخلاف الأؤلء أو نحكم بانتفاء العدالة خخاضّةٌ . وهو الأظهر . إما لأنّها لمَاكانت أظهر 
استفادة من إثباتها فكذلك في نفيها. كما هو المقرّر في غير ذلك من الألفاظ: أو 
الخصوصيّة في تسليط النفي عليها؛ فإنّه المتبادر من إطلاق ذلك. 

ولابنافي الأول ما نقلناء عن أهل اللغة من ظهورها في الثبت والضبط؛ ولازمه نفيه 
في التفي ؛إذ العرف بخلافها في هذا الظهور. 

[و] الأمر الخامس: أن قولهم:هفة في الحديث» أو «في الرواية» هل هو مثل قرلهم: 
اثقة» فيما مر أم لا؟ الظاهر أنه كذلك في استفادة الذ 7 
الأؤل أظهر. 

وأمًا في استفا ة العدالة بالمعنى الأخصٌ أو الأعمٌ فلا يخلو من نوع 
التقييد في اختصاص وثاقته بالرواية, ولعلّ المستفاد منه كونه متحوّزاً عن الكذب» 
وهو الذي نفل عن الشيخ # كفابته في حجّيّة الخبر. بل وزيادة اهتمامه في الروايبة 
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بأخذها عمن يوثق به وغير ذلك ممًا مرجعه الوثوق بالرواية. 
الكن ذكر المولى البهبهاني + في فوائده الرجائية :أن المتعارف المشهور أنه تعديل 





أ الاثفاق على ثبوت العدالة: وإنّهِ يذكر لأجل الاعتماد على قياس 
ماذكرنا في التوثيق . وأنَ الشيخ الواحد: رما بحكم في واحد بأنه ثقة؛ وفي موضع آخر 
أله هذ ني الحديت مضاناًإلى أله في الموضع الأّل كان سلحوظ نظرء الموؤيع 
إبراهيم بن أحمد » فتأقل. 














بالمعنى الأعم 

ووجه الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم » مال أحمد ابن بشير" وأحمد ابن 
الححسن وأبيه الحسن بن علي بن فضال والحسين بن أبي سعيد والحسين بن أحمد بن 
المغيرة وعليٌ بن الحسن الطاطريّ وعمّار بن موسى وغير ذلك. 

إلا أن المحقق + نقل عن الشيخ أنه قا : يكفي في الراوي أن يكون نقأمتحرزز عن 
الكذب في الرواية وإن كان فاسفا في جوارحه. فتأء . 

آقلت: قد عرفت أن إشعار العبارة إنّما هو في اختصاص الوثوق بالرواية: لا أ 
العدالة بحيث تجامع فساد العقيدة» وما وجدنا في شيء من التراجم المزبورة إشعار 
بماذكره فلا ينبغي التأمّل في استفادة الإماميّة منه على حدّ استفادتها من إطلاق الثقة ما 
لم بصرّح بالخلاف. مضافاًإلى مامرٌ من استفادتها من أمور أخر مشتركة بينهما. 

وأمًا الوثاقة والعدالة فلا يبعد ما أسند إلى المشهور ؛ لمامرٌ . ولوجود العبارتين معاً 











.04 فوا رحد اتههاني مض‎ ١ 
قي فيدر اقسد ين أبن يفين.‎ 
فوا الوحيد ايهاني ص 58 ن/10.‎ 





ألفاظالمدجالمطلقن نَم 


في أحوال كثير منهم ولو من أشخاص 

ومتها: تولهم: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه» والكلام فيه في أمور: 

أحدها: أنّ الاحتمالات الظاهرة فيه التي لكل منها قائل على ما تسمعه من 
الحكايات أربعة: 

أحدها: ما حكاه في منتهى المقال' عن أستاذه صاحب الرياض» وعن بعض 
أفاضل عصره. مصرّحا بأن ليس لهما ثالث. وهو: أن يكون المراد منه كون مْنْ قيل 
هذافي حفّه صحيحٌ الحديث لاغير. بحيث إذاكان في سند فوئّق مْنْ عداه أو 
صححح السند ولو بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره. عد السند حينئظٍ صحيحاً, ولا يتوقّف 








من جهته. 
وثانيها: أن المراد منه توثيق صوص مَنْ قيل في حقّه؛ أسندء في الفوائد الرجاليّة 
0 





إلى قائل غير معلوم. ' وفي الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل " واختاره بعض 
أفاضل عصرنا في رسالته المسمّاة ,هلب اللباب؛ وادّعى إجماع العصابة عليه. ؟ 
وثالتها: أنّ المراد توثيق مْنْ روى عنه مُنْ قيل ذلك في حقّه :أسنده في الغوائد ' إلى 
توم بعض . ٍ 
ولاريب أن مراد القائل توثيق المقول في حقّه أيضاًء ولذا قال في الفصول بعد 
الحكاية المزبورة ‏ مشيرا إلى هذا القول : هو ربّما قيل بأنْها ندل على وناقة الرجال 
الذين بعده أيضأء.” 








رابعها: أن المراد تصحيح روايته بحيث لو صخت من أؤل السند إليه عدت 
صحيحةٌ من غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال مُنْ يروي عنه إلى المعصوم #.عزاء 


متهي العقال. ج ١ص‏ 01. 
. أُظر: مميراث حديث شيحد». دفتر أول (لقوائ ترجاني: ص 184. 
٠.‏ التصول الغروية, ص 6:©. 
. أظر ١‏ مجموعة مميراث حديث لميعده, دفثر دوم ص 417 لب اقلباب في غلم الرجال). 
قوائدالوحيد اليههاتي .ص ٠‏ 


١ 
0 
0 
0 
..6 القصول الغروية. ص‎ 
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إلى الشهرة في الفوائد الرجالية.' واستظهره من 
وحكى في منتهى المقال بعد استظهار» أ 
ذكر أن عليه الشهرة». 


وحكى عن المحقّق الداماد أنّه عزاه إلى الأصحاب بقوله: «هؤلاء على اعتبار 
الأقوال المختلفة في تعبينهم واحد وعشرون أو اثنان وعشرون رجلاً. مراسيلهم 
ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى مْنْ يسمُون من غير المعروفين معدودة عند 
الأصحاب رحمهم الله من الصحاح من غير اكثراث منهم ؛ لعدم صدق [حدٌ] ' الصحيح 
-على ما قد علمته -عليهاه." 

قال: «ومثل ذلك قال في أرائل الوافي إلا أنه لم ينسب ذلك إلى الأصحاب. بل إلى 
المتأخرين».* 

قال: «وقال نحو ذلك في مشرق الشمسين».*. 

ثم حكى عن الشهيدين والبهائي والأمين الكاظمي والسيد محمّد والمجلسي ما 
يُستظهر منهم ذلك. 

وحكى عن الأخير أنه نسيه إلى جماعة من المحقّقِين منهم والده المقدّس التق 

ظهره أبضاً من الفوائد أنه حكاء عن العلامة في المختلف. 
أيضاً:ءأنَ من الأمور الموجبة عد الحدديث من الصحيح عند 





/ وعد * 
تصحيح مايصمّ عنهم» . 








متهي لالج ارصن 006#ب 0ف 


أثقاظ ادح المطاق د 





اعتبار الظنٌ في الطريق: أو على اعتباره في نفس الأحكامء بناءً على قاعدة الانسداد. 
المقّرة في أحدهماء أو في خصوص الرجال المسلُّمة فيه كما عرفت, ولاشكٌ في 
إفادته الظنّ. وجب' علينا البناء على ما يظهر من اللفظ المزبور ‏ لكونه حينئظٍ كغيره 
من الألفاظ التي هي حجمة أو من أجزائها. 
والذي يظهر ثنامن اللفظ المزبور مافهمه المشهور. ومنه يظهر أنه لو كان في 
الظهور المزبور في نفسه قصور . فهو بفهم المشهور مجبور. 
فأما الوجه الثاني المعزى إلى الأكثر . المذعى عليه إجماع العصابة: فإن كان المراد 
في ضعفه؛ فإ الظهور بمرأى متاكمصير المشهور إليه. 
الكثرة؟ وأين الإجماع؟ و إلا بأن أريد به 
زيادةٌ على المختار إثبات وثاقة الرجل المقول في حقّه اللفظ المزبور نظرأً إلى 
استبعاد إجماعهم على روايات غير الثقة. مع اختلاف مشاربهم بل رميهم كثيراً من 
الَْمَيِينَ منهم ء خصوصاً بعد استثناء مثل 
الصدوق وشيخه روايات جماعة عن أخرى «كروابة محمد بن عيسى من كتب يونس ٠‏ 















ورواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى المعاذي. أو عن أبي عبدالله 
الرازيّ وغير ذلك: خصوصاً حيث أجمعوا على صحّة جميع ما رواه: بلى جميع ما 
يرويهكماهو مفاد هيئة المضارع -ففيه أن ما كر على فرض تسليم إفادته بنفسه أو 
بانضمام الافظ المزبور شرط أو شطراً للظنَ المعتبر -معازض بظهور عبائر المشهور. 
بل صراحتها في نفي ذلك. مع أن الظاهر خلافه. بل هو استدلال بالأعمْ؛ لإمكان أن 
يكون منشؤ الإجماع وقوفهم على نهابة دقّته في نقل الروابة بحيث لابروي إلَاما لم 
أو ظنّ بصكته مع معرفته بعيوب الرواية والرواة. وهذا لايستلزم وثاقته في نفسهء 


-٠‏ جوف لتو أتأ محيت إن ابناء.. + إلى أخر» 





كلذ توضيحالمقال في علمالرجال 





في نقل الحديث خاصّة .كما مر في اللفظ المزبور, إلا أن هناك 
استظهرنا وثاقته في نفسه من قرائن أخر. فلو وجد مثلها في المقام, لم نكن ذأبى عنهء 
وإِلافالمسلُم وثاقته في الحديث. 

وأمًا الوجه الثالث: فلعلّ منشأه اخنصاص صحة السند بوثاقة مَنْ فيه كما عليه 
الاصطلاح المتأتحر؛ مع ملاحظة مامرٌ في وجه المشهور: فقد أخذ بظاهر الإجماع 
المغيد لصحمة الرواية ممّن قبل في حقّه ما ذكر إلى آخر السند, وبظاهر الاصطلاح 
المتأمر المقتضي لحمل الصحّة على عدالة الرواة 

ووجه فساده وتوشمه: أن اللفظ المزبور منقول عن الكشي أو مّنْ سبفه» وهو من 
القدماء: والواجب حمل ألفاظهم على مصطلحهم؛ واصطلاحهم في الصحّة إِنّما هو 
على كون الروابة معتبرة موثوقاً بصدورها عن المعصوممة ولو لقرائن خارجيّة» 
فالمجمع عليه هو الصحّة بهذا المعنى وهو الذي عليه المشهور؛ وصرّح به الكاظميّ؛ 
ويظهر من عبائرهم التي منها عبارة المحمّق الداماد. وقد تقذّمت. 

فلا تغترٌ ببعض عبائر الفوائد الرجالية. المفيدة لاستفادة الوثاقة من ذلك . لكن في 
خصوص أهل الإجماع دون مَنْ بعده إلى آخر السند. 1 
كبف! ولوكان ذلك لحمل الصحّة على الاصطلاح المتأحر. وجب أن يقول بوثاقة 
يروي عنه أهل الإجماع؛ فإنّه .كما مر -أخذ بظاهر العبارة كالمشهور ولا يقول بهاء 
وكان ما في لب اللباب ' من دعواه إجماع العصابة على ما سمعت ناظراً إلى هذه العبارةء 
وهو كما ترى؛ لأنّه في آخر الفائدة ذكر ما ب 
هؤلاء إذا صخت إليهم لاتقصر عن أكثر الصحاح».". 

انعم يرد عليهم أن تصحيح القدماء حديث شخص 

أن لايكون رجل ثقةٌ. ومع ذلك تتثفق 








ذلك حيث قال: هعندي أن رواية 











مجموعة «مبرلت حديت شبعد». دفر دوم .ص +1 لب لباب في علم لجال 
فوائد الوحيد الههائي. ص 59. 








ألفاظالمدح المطئق. لذ 


العصابة على تصحيح جميع ما رواء؛ سيّما بعد ملاحظة دعوى الشيخ' ف الاتتفاق على 





اعتبار العدالة لقبول الخبر». 
إلى أن قال: «نعم , لا يحصل الظنّ بكوثه: أبل الأعم. كما لا يخفى»." 
قلت: وعلى ما استظهر: العبارة . واستظهرناه من المشهور؛ لا يرد كثير من 





الاعتراضات المذكورة في المقام. فلاحظ الفوائد ومنتهى المقال وغيرهما وتأمل. 
وأمًا الوجه الأوّل: ره مانقل عن السيّد بن من أنه لم يعثر في 
أؤلكتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا بخبرٍ ضعيف. 








قلت" :قد عترن على الك في عذة مواضع خنصوصا في كلدات متحي 
المتأتحرين» منها: بحث جماعة * المختلف” فيما لو بين فسق الإمام. وبيع نكت 
الإرشاد»ء' وبحث الارتداد من المسالك." إلى غير ذلك 

وأمًا تضعيف المعتبر “لابن بكير ومناقشة الشيخ 'في مرسلات الجماعة . والجماعة 
في مراسيل ابن أبي عمير. فمع أن ذلك كلّه مشترك الورود على الجميع لعله لعدم 
اثبوت الإجماع عندهم. أو عدم وقوفهم عليه أو عدم اعتنائهم به. أو بيان 
ليست كسائر الصحاح وغير ذلك 

وبالجملة ماذكر لايدفع الشهرة. والمعروف الاعتماد على مراسيل أ/ 
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133 توضيحالمقال في علو الرجال 


الأمر الثالث: في تعداد الجماعة المزبورة. 

وهُمْ ‏ على ما في منتهى المقال -: زرارة؛ ومعروف بن خرّبوذ» وريد بن معاوية 
العجليّ. وأبو بصير الأسدئ ‏ وقال بعضهم مكانه: أبو بصير المرادي» وهو ليث بن 
البختري' ‏ والفضيل بن يسار. ومحمّد بن مسلم. وجميل بن دراج . وعبدالله بسن 
مسكان. وعبدالله بن بُكير . وحمّاد بن عثمان؛ وحمّاد بن عيسى, وأبان بن عثمان. 
ويونس بن عبدال رحمن. وصفوان بن يحيى: وابن أبي عمير : وعببدالله بن المغيرة 
والحسن بن محبوب: وأحمد بن محمد بن أبي نصر. وفضالة بن أيُوب. 

وقال بعضهم مكان ابن محبوب: الحسن بن علي ببن فضّال. وبعضهم مكانه: 
عثمان بن عيسى. 

هذاء وأمّا ناقل الإجماع المزبور فهو الكشي على ماهو المعروف. وربّما ينقل عن 
غيره كما ني فضالة بن أيُوب . حيث قال: «قال بعض أصحابنا: ‏ ممّن أجمع أصحابنا 
على تصحيح مايصح علهم وتصديقهم».' 

وريّما يشاركه في النقل المزبور غيره. كالنجاشي والعلامة لا بطريق النفل عنهء 
وكالشيخ في العدّة وغيرهاء بر المزبور. وآخر بفوله: وإنْ الطائفة عملت يما 
رواه فلان»كما ذكر ذلك في عبدالله بن بكير." 

وقد يشاركه فيما ذكر في خصوص طائفة من روايات أحد الجماعة المذكورة 
كبعض كتبه وكمراسيله: كما في ابن أبي عمير فقد شاركه الشيخ 
إن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيلهه. * 
أصحابنا يسكنون إلى مراسيله»* إلى غير ذلك 
فمع المشاركة يتقوّى الاعتماد على الإجماع المزبور حيث ثم يكن التخصيص 
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ألفاظ المدح المطئن لذ 


مشعراً بنفيه في غيره: وإلّا فيضعف الاعتماد؛ لمكان التعارض . 





حكي عن الشيخ في العدّة وفي غيرها أيضاً: أنه أسند العمل بروايات يعض إلى 
الطائفة. وادّعى إجماع الإمامّة على العمل بروابات أخرين» مثل السكونيّ وحفص 
بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دزاج. ومُنْ مائّلّهم من العامة. مثل: طلحة بسن 
زيد: وغيره. 

وكذا مثل عبدالله بن كبر وسماعة بن مهران وبني فضال والطاطربَئنٍ 
الساباطي وعلئ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى من غير العامة ' 

قال في الفوائد ‏ بعد عدّهم -: «فإنّجميع هؤلاء نمل الشيخ ؛ عم ل الطائفةبمارووه». 

ثم حكى عن المحمّق الشيخ محمد » أنه قال؛ «قال شبخنا أبو جعفر # في مواضع 
من كتبه: إن الإماميّة مُجيِعَة على العمل برواية السكونيَ وعمار ومْنْ ماثلهمامن 
الثقات». 

وحكئ عن المحقق المزبور أيضاً أنه قال : «الإجماع على العمل بروابتهم لابقتضي 












:«أفول : يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم : أجمعت العصابة». " 


١‏ عه الأصوليج اص ماكر م6 
فوائهالوحيد اليههائي ص 00 





كن توضيح المقال في علم الرجال 
فلت: الاحتمالات السابقة في «أجمعت العصابة. .» جارية في المقام بل بعض ما 
فيه من الأقوال كاستفادة وثاقة مَنْ قبل في حقّه على ماسمعت من بعد نفيه في الفوائد؛ 
لكنْ المتيمّن منه بل لعلّه الظاهر من العيارة منهم مجرّد البناء على قبول روايتهم من 
جهتهم لامطلقاً وعلى ما في الفوائد مجرّد وثافتهم لا وثاة غيرهم ممّن يروون عنهء 
مع احتمال البناء على قبول رواباتهم مطلقاً. فلا يُلاحَظ مَنْبعدهم في السند. كما أنه 
المراد : يسكنون إلى مراسيله» أو : «أجمعوا على قبولها». 
ولعل من الأول دعوى الشهيد الثاني ه إطباق أصحابنا -عدا ابن داه -على الحكم 
بصخة حديث محمد بن إسماعيل النبسابوري 
اق على التصحيح أو العمل . وما دعوى الث َ 
على أحدهما فهل تعتبر كالأونى أم لا؟ الأظهر: الأؤل. 
أمَا على حجيّة الشهرة؛ للنصّ أو لقاعدة الانسداد: فظاء 
تعيين الطريق, 
وأمَا على عدم البنا عليها في الأحكام وفي التعبين المزبور: فالظاهر الاعتبار هنا 





هذا كله في دعوى الإجماع وا 








. وكذا على اعتبارها في 





ومن ذلك ماافي فوائد المولى البهبهاني 4 حيث فال: «واعلم أن المشهور يحكمون 
بصحّة حديث أحمد بن محمّد المذكور ‏ يعني أحمد بن محمّد. يحيى وكذا أحمد 


بن محمّد بن الحسن بن الوليد . والحسين بن الحسن بن أب 





قلت: ومنه يظهر أنْ الحكم بصحة حديث هؤلاء ليس إلا لبيان توثيقهم أو مجرّد 


فوائد للوحيد ليههائي .سس /01. 





أقاالمدحالمطان عكر 





الاعتماد عليهم » لا صحكة رواياتهم بحيث يستغنى عن ملاحظة أحوال من يرؤون عنه 








وعن جماعة أنّهم مشايخ الإجازة: وهم ثقات لايحتاجون إلى الشوثيق نضّاً. وعن 
أخرى: أن مشايخ الإجازة لاتضرٌ مجهولئتهم؛ لأنَ حديثهم مأخوذ من الأصول 
المعلومة: وذكرهم لمجرّد انُصال السند أو للتبرّك .' 

قلت: لايخفى ضعف الجميع , وحيث لا يعتبر في اعتبار الشهرة صل أو 
مرجْحةٌ ثبوت مدركها لم يكن لناحاجة إلى تطويل الكلام في إثبات مدرك صحيح لهاء 
كمالم نحتج إلى إثبات مدرك الإجماع على ما مر. 

ومنها: قولهم : «صحيح الحديث؛ ولا ريب في إفادته مدح الراوي في روايته مدحاً 
كاملاً. بل في نفسه أيضاً. كما مرّ فيما سبقه . 

وهل يفيد وثاقته وعدالته أيضاً أم لا؟ أسند الأوْلٌ في الفوائد إلى توهم بعض.". 

والذي يظهر أنه في عبائر القدماء أضعف من قولهم: «ثقة في الحديث» وذلك لما 
حكاء غير واحد منهم في الفوائد: «أنْ المراد به عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من 
المعصوم# أعم من أن يكون منشؤ وثوقهم كون الراوي من الدقات وأمارات أخرء 
ومن أن بقطعوا بصدوره عنه ع أو يظنُوا ب 

ثم قال: «ولعلٌ اشتراطهم العدالة .على ما أشرنا إليه لأجل أخذ الرواية عن الراوي 
من دون حاجة إلى التنبّت وتحصيل أمارات تورث لهم الوثوق المعتدٌ به .كما أنّه عند 
المت 

قلث: قد صرّح بذلك كثير منهم خصوص اًمَنْ تأر عنه؛ وظاهرٌ أنهم أرادوابه 

















00 فود الوحيد الههائي ص‎ ١ 
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لذ توضيح المفال في علمالرجبال 


الجمع بين اشتراطهم العدالة في الراوتي -سواء اعتبرت بالمعنى الأخض أو الأعم ‏ 
وبين ركونهم إلى كثير من روايات غير العدول. 
والإتصاف أن الجمع المزبور -مع إمكان غ 





أيضأء فمرّة بن المراد بالعدالة مجوّد 
ظهور تحرّزه عن الكذب ولو في خصوص رواية قيختض العمل بها. وأخرى أن من 
اشتر طها ما خخالف مفتضاه وإن ظهر لناذلك, وذلك لإمكان وقوفه على وثاقته وعدالته 
ولو في حال روايته الروابة الخاصّة دون غيرها بخلافناء أو لم يكن الراوي عنده 
مختصّأ بالفاسق فلعله وقف على رواية عدل عنده ذلك. مع احتمال غفلته عمًا 
اشترطه في بعض الأحيان إلى غير ذلك -لا يخلو من إشكال كغبره مما كر أو لم يُذكر؟ 
إذ المناسب بل اللازم حينذٍ أن يجعلوا الشرط أحد الأمرين من العدالة أو النثبت 
المفيد للوثوق به أو مجرّد الوثوق به. ويجعل العدالة كغيرها من أسباب الوثوق 
والاعتماد المنضمٌ بعضها إلى بعض أو مع الانفراد حيث كان قوياً كما صنعه بعض مَنْ 
تأر إلى غير ذلك. 

وكيف كان فنفصيل البحث في ذلك خخارج عن مقتضى المقام. والمقصود هنا بيان 
أن العبارة المذكور 











لاتفيد الوثاقة لافيمن وردت في حقّه .كما سمعت حكابة توهّمه. 
ولا فيمن روى هو عنه أيضاً بتوهّم إرادة أنّ ما يضاف أو يسند إليه من الأحاديث فهو 
صحيح؛إذ الصخة عند القدماء لا تلازم الوثاقة أصلاً. 

نعم .لو كانت العبارة في كلام المتأرين . أفادته على تفصيل يأتي في الخاتمة 

ثم اعلم أن تركيب العبارة هنا غيره فيما مرّ في قولهم: «ثفة في الحديث» فإنّ 
الوصف هنا للمتعلّق الذي هو الحديث. ولذا تعرّضنا لبيان المراد من الحديث 
الصحيح 

ويجيء تمام الكلام فيه والقرق بينه وبين المعمول به عند القدماء وكذا عند 
المتأخرين . وكذا بينهما بالاصطلاحين في الخاتمة. 

ومنها: قولهم :«من مشايخ الإجازة». 

قال في الفوائد: «والمتعارف عَدَّه من أسباب الحسن» ورّما يظهر من جدذي* 

















0 الإجازة في أعلى درجات الوئا والجلالة.١‏ 
وما ذكره © لابخلو من قر ب إِلَا أن قوا 
قال المحقق الشيخ محمّد #:عادة المصتّفين عدم 
وسيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النبسابوري عن الشهيد الشاني : أن 

مشايخ الإجازة لايحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم."' 
وعن المعراج: أن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأحرين." إلى غير ذلك» 

فلاجظ . هذاء وإذاكان المستجيز من يطعن [على الرجال]* في روايتهم عن 

المجاهيل والضعفاء وغير المونّقين. فدلالة استجازته على الوثاقة في غابة الظهور. 

سيم إذاكان المجير 

يفرّقَ ينهم وبين غير المشاهير بكون الأول من الشقات؛ ولعله ليس 














قلت: مراده من جدّه أل المجلستين. ومن المح البحراني نادر العصر والزمان 
الشيخ سليمان رحمهم الله كما صرْح به في الفوائد»' ومن المصئُف مصئّف 
الرجال الكبير والوسيط. المولى الأمجد الآميرزا محمّد الاسترآبادي م 

ومنها: قولهم: «عين ووجه؛ وربما يضم إلى الأول: «من عسيون أصحابنا وإلى 
الثاني : «من وجوه أصحابناء وقد يضاف الجمع إلى الطائفة . 

قال في الفوائد: «قيل: هُما يفيذان التعديل : ويظهر م نالمصئف به في ترجمةالحسن 
اياد. وسنذكر عن جذي في تلك الترجمة معناهما واستدلاله على كونهما 
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05 _توضيجالمقالضي عل وقرجال 


وربّما يظهر ذلك من المحقّق الداماد أيضاً في الحسين بن أبي العلاء. 

وعندي أنهما يفيدان مدحاً مُعتدَأبه 

وأقوى من هذين: وجه من وجوه أصحابناء قتأئل»' اننهئ. 

قلت:ذكر المصئّف في الترجمة المزبو, : 
محمّدبنعيسى؛ ولا ريب أنكونه عبنأمن عبون هذه الطائقة ووجهأمن وجوهها أولى. 

وحكى في التعليقة في الترجمة المزبورة عن جدذه أنه قمال: دعين» توثيق ! لأنّ 
الظاهر استعارته بمعنى الميزان باعتبار صدقه:كماكان الصادقهة يسمي أبا الصباح 
بالميزان؛ لصدفه . بل الظاهر أن قولهم: «وجه؛ توثيق 
نقل الأخبار كان عدم التقل إِلَاعمّن كان في غاية الثقة. ولم يكن يومئذٍإلهم] مال ولا 
جاه حتّى يتوجهوا إلبهم بهماء بخلاف اليرم . وكذا يحكمون بصحخة خبرء». ' انتهى . 

قلت: إذا عرفت كفاية ما ذكر في التوثيق: فاللازم البناء على أن قولهم : «أوجه من 
قلانه أو: «أصدق» أو: وأ أودد. 
المفضّل عليه وجهاً أو صدوقاً وغير ذلك بل يستفاد من الثلاثة |! 











ريما استفيد ترثيقهمناستجازة أحمد ابن 





دأب علمائنا السابقين في 

















والعدالة مطلقاً' التمبايقاتي الميةة الملكور ل 





قال في الفوائد : «وإشارتها إلى الوثاقة ظاهرة. مضافا إلى الجسلالة؛ بل أولى مسن 

الوكالة وشيخيّة الإجازة وغيرهما ممًا حكموا بشهادته على الوثاقة: سيّما بعد ملاحظة 
ات فقهاء فحول أجل . وبالجملة .كيف يرضى منصف بأن يكون 
شيخ الطائفة في أمثال المقامات فاسقلًا؟». ' انتهى. 











فوئدالوسيد الهاي 
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. أمفناما لاقضاء السياق. 
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ألا الماح المطلق 1 


ومنها: قولهم: الا بأس به0. 

واخختلف في إفادته التوثيق أو مطل المدح. أو لاهذا ولاذاك. 

وهذا الاختلاف من جهة المعنى العرفي مع ملاحظة الفرائن: إلا فظاهر معناء 
اللغوي التوثيق» فإنّ مَنْ لاعذاب له أي لا استحقاق إله] لا يكون في الغالب إلا 
عَدْلاً. فتدبّر, حيث إن النظر إلى العرف 

فالذي يظهر لنا منه أنه لابقدح في السند من جهته: أي يُعمل به؛ وهذا بلازم كونه 
ممدوحاً مدحاً معتدّا به: بل ثقة في الرواية: بل مطلقاً وإن لم يكن كسائر 









يبعض مُنْ يروي هو عنه, وما في ترجمة حفص بن سالم: 
وفى الغوائد: «والأوفق بالعارة والأظهر :أنه لابأس به بوجه من الوجوء 
ولعله لذ قبل بإفادته التوثيق , واستقربه المصئّف في متوٌطه: ويومئ إليه مافي 
تلك الترجمة أي ترجمة إبراهيم المذكور ‏ وترجمة بشّار بن يسار. 





ويؤيّده قولهم : ثقة لابأس به منه ما سيجي ء في حفص بن سالم . 
والمشهور أنه يفيد المدح. وقيل: يمنع إفادته المدح أب 








القسم الأؤل. فعئده أنه بفيد مدحاً معتدّأبه. فتأمل»' انتهى . 

ومتها: قولهم :«أستد عنه." 

ولنقتصر هنا على حكاية ما في الفوائد وما في منتهى المقال إذ لم يبقيا بع نقائلي 
قولاً. 


ففي الأؤل :«قيل: معناه سمع عنه الحديث؛ ولعلٌ المراد على سبيل الاستناد 
والاعتماد. وإِلا فكثير ممّن سمع عنه ليس ممّن أسند عنه . وقال جدّي8 : المراد روى 
عنه الشيوخ واعتمدوا عليه؛ وهو كالئوثيق: ولا شك أن هذا المدح أحسن من لابأس 
به. انتهى . 
٠‏ فرك الرحيد بيني ص 100ر 66. 
1 بمعنى أنه روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه ... و هو كالنونيق كما في: روضة المقين ج 15 عى 119-. 





0 توضيح المقال ف علو الرجال 





قوله *: وهو كالتوثيق لا يخلو من تأمل. نعم. إن أراد منه التوثيق بما هو أعم من 
العدل الإمامئ فلعله لابأس به. فتأمّل . لكنّه لعله غير معلوم الوثاقة. 

أما أنه روى عنه الشيوخ كذلك حتّى يظهر وثاقته؛ لبعْد اثفافهم على الاعتماد على 
مَنْ ليس بثقة ‏ أو بُعْد اتفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات فليس بظاهر. 
لكن ليس بمثابة قولهم: لابأس به بل أضعف منه 








نعم ربّما يستفاد منه مددح وقؤة.| 
لو لم نقل بإفادته التوثيق . 

وربّما يقال بإيمائه إلى عدم الوثوق , ولعله ليس كذلك ٠.‏ قي 

وفي الثاني -بعد نمل مافي الأوّل-: هلم أعثر على هذه الكلمة إلا في كلام الشيخ 5 . 
وما ريّما بوجد في الخلاصة فَإنّما أخذه من رجال الشيخ. والشيخ # إنّما ذكرها في 
رجاله دون فهرسته . وفي أصحاب الصادقهة دون غيره إلا في أصحاب الباقرغ 
غاية الندرة. 

واختلفت الأفهام في قراءتها. 

فمنهم من قرأها بالمجهول كما سبق » ولعلّ عليه الأكثر. وقالوا بدلائتها على 
المدح؛ لأنه لايسند إلا عمّن يستند إليه وبعتمد عليه . لكن في ترجمة محمد بن 

















عبدالملك الأنصاريّ: أسند عنه ضعيف. 


إلافيمن لا يُعرف بالتناول 





وقيل في وجه اختصاصها ببعض دون بعض ‏ 
منه والأخذ عن 
رقرأ المحمّق الشيخ محمد: أسئّد. بالمعلوم. ورَءٌ الضمير إلى الإمام الذي هو من 
أصحابه . وكذا الفاضل عبدالنبي بد في الحاوي .كما بأتي عنهما في يحيى بسن سعيد 
الأنصاري, وعن الثاني في عبدالنور أيضاً 
وينافيه قول الشيخ في جابر بن يزيد : أسند عنه. روى عنهما. " وقوله في محمّد بن 








افوات الوحيذ اليهبهاتي .ص 5١‏ 
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ألفائذالمدح المطلق لف 


إسحاق بن يسار :«أسئد عنه. 





يُكنّى أبابكر صاحب المغازي من سبي عين التمرء وهو 
أؤل سبي دخمل المدينة . ويل : كنيته أبو عبدالله روى عنهماء.' 

وقال المحمّق الداماد في الرواشح ما مشخحصه :إن الصحابي -على مصطلح الشيخ في 
رجاله -على معانٍ: 

منها: أصحاب الرواية [عن ]' الإمام بالسماع منه 

ومنها : بإسنادٍ عنه: بمعنى أَنّه روى الخبر عن أصحابه الموثوق بهمء وأخذ عن 
أصولهم المعتمد عليهاء فمعنى أستد عنه: أنه لم يسمع منه؛ ببل سمع من أصحابه 
المونّقين وأخذ عنهم من أصولهم المعتمد عليها. 

وبالجملة, قد أورد | في أصحاب الصادق © جماعة جَمة نما روايتهم عنه 
بالسماع من أصحابه الموثوق بهم والأخذ من أصولهم المعْوّل عليهاء ذكر كلا منهم 
وقال: أسند عنه. " انتهى . 








ورد بن جماعة ممّن قيلت فبهم روواعندظ مشافهةٌ 

وقرأ ولد الأستاذ العلامة دام علاهما ‏ أيضاً بالمعلوم: ولكن لا أدري إلى من رة 
الضمير 

وقرأ بعض السادة الأزكياء من أهل العصر أيضاًكذلك ]أقال: والأشبه كون المراد 
أنهِم أسندوا عندنة ولم يسندواعن غيره من الروا 
من هؤلاء عن غيره:# إلا أحمد بن عائذء فإنّه صحب أبا خديجة وأخذ عنه. كما نض 
عليه النجاشي؛ والأمر فيه سهل. ٠.‏ فكأنّه مستدنى لظهوره ,انتهى. 
إنْ غير واحد ممّن قيل فيه: أستد[عنه]* ‏ سوى أحمد بن عائذ - 








كما تتبعت؛ ولم أجد روابة أحدٍ 











ارجا الشيخ .ص 81 . الرقم 16 

في الأصل: «من» بدل «هن». وما أتيناء من المصدر. 
الرراح السماوية, ص 4ث 16. 

ماين السقرقين أضفناء من الصدر. 

قي الأصل: مقيده بدل «عنههر الصحيح ما ينا من المصدر. 








لك توضيح المفال ف علمالرجعال. 





روواعن غيره# 
الصيرفي. 

وربّما يقال:إِنّْ الكلمة : أستدء بالمعلوم : والضمير للراري إلا أنَ فاعل «أسند» ابن 
عقدة, لأ الشبخ * ذكر في أَوّل رجاله ابن عقّدة ذكر أصحابٍ الصادق#. وبلغ في 
ذلك الغاية . قالع: وإنّي ذاكر ما ذكره: وأورد من سعد ذلك مالم يذكره.' فنيكون 
المراد: أخبر عنه ابن عقدة وليس يذلك البعيد. 

وربّما يظهر منه وجه عدم وجودء إلا في كلام الشيخ . وسبب ذكر الشيخ# ذلك 
في رجاله دون فهرسته. وذي أصحاب العسادق دون غيره؛ بل وشمرة قوله» :إِنّي 
ذاكر ماذكره ابن عقدة ثم أورد مالم بذكره. فتأمل جدَأه.' انتهى. 


منهم : محمد بن مسلم والحارث بن المغيرة وبسَام بن عبدالله 

















افر «أسند عنهة مع «أخبر عنه بل القريب إليه أسئد ب», إذ مفاد «أخبير 
عنه أنه ثقل عنه أمر آخر » وهو غير مفصود في توجيهه. 

وأما ثانياً: فلأنٌ مقتضى كلام الشيخ حيث ذكر أنه يذكر ما ذكره ,مع اعترافه بأنّه بلغ 
أن يكون أكثر رجال الصادق# ممّن أسند عنه. والواقع خخلافه. 

ومنها: أن بروي عنه أو كتابه جماعةٌ من الأصحاب أو بعضّهم ممْن عُلِم من حاله أو 
قيل في حقّه:إنْه لا يروي إلاعن ثقة. 

وكذا إذا اعتمد عليه جماعة , لاسيّما القمتّين أو اعتمد بعض مَنْ لايعتمد إلاعن ثقة 





ومعتمد. 

قال في الفوائد في الأوّل: «لا يخفى كونه من أمارات الاعتماد؛ ويظهر مما سيذكر 
في عبدالله بن سنان ومحمّد بن سنان وغيرهماء بل ملاحظة اشتراطهم العدالة في 
الراوي على ما مرّ يقري كونه من أمارات العدالة؛ سيّما أن يكون الراوي عنه كلا أو 





1 رجال الشيخ. ص 7 
1 متهي للمقالج ار ص 0971-97 








أقا اليج تسطلاق 1 


بعضاًممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل وأمثالها ونظائرهاء فريّما 
بر روايته عنه إلى الوثاقة».' 

وقالفيما إذا روى الأجلاء عنه : دوفيه -مضافاً إلى ماسبق أنه من أمارات الوثاقة 
أيضاً. كما لا يخفن على المطلع برويّتهم ‏ وأشرنا إلى وجهه أيضأسيّما وأن يكونواكلة 
أو بعضاً ممّن يطعن بالرواية عن المجاهيل وأمثالهاكما ذكر. 

وإذاكان رواية جماعةٍ من الأصحاب نشير إلى الوثاقة كما مرٌء فرواية أجلائهم 
بطريق أولى»." 

وذكر:«أنَّر, باية صفوان وابن أبي عمير من أمارات الوثاقة . لفول الشيخ في المدّة: 
إنّهما لابرويان إلأاعن ثقة.؟ 

وسيجيء عن المصئّف في ترجمة إبراهيم بن عمر أنه يويد التوثيق رواية أب 
عمير عنه ولو بواسطة حمّاد. وفي ترجمة ابن أبي الأغرٌ النتماس : أن رواية ابسن أبي 
عمير وصفوان عنه يتبهان على نوع اعتبار واعتداد. 

وعن المحمّق الشيخ محمد #: قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة. 

والفاضل الخراساني في ذخيرته جرى مسلكه على القبول من هذه العلّة. 

ونظير صفوان وابن أبي عمير أحمدٌ بن محمّد بن أبي نصر؛ لما ستعرف في 
ترجمته؛ وقريب منهم علي بن الحسن الطاطري؛ لما سيظهر من ترجمته أيضاً. 

ومسلك الفاضل جرى على هذا أيضأه.؟ 

ثم ذكر رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما. 

قال: دفإن كلا منهما أمارة التوثيق + لما ذكر في ترجمتهماء.* 

وقال في الثاني : فإنّ اعتماد شيخ على شخص من أمارات الاعتماد عليه, كما هو 























10 فاته الرحيد ائيس‎ ١ 
105 عنةالأصولج .ص‎ > 
4201 فوته الوحيد ابههائي. ص‎ 
44 اللصدر لقص‎ 6 





14 توضيح المقال في علمالرجال 


ظاهر . ويظهر من النجاشي والخلاصة في علئ بن محمّد بن فتيبة . فإذاكان جمع منهم 
اعتمدوا عليه . فهو في مرئبة معن بها من الاعتماد, وريّما يشير إلى الو: 
كثر متهم الاعتماد. وخصرصاً يعد ملاحظة اشتراطهم العدالة. وخصوصاً إذاكان ممّن 
يطعن في الرواية عن المجاهيل ونظائرهاه.'. 
قال: دومنها: اعتماد المتين عليه أو روايتهم عنه. فإ أمارة الاعتماد ببل الوثاقة 
أيضاً.كما سيجيء في إبراهيم بن هاشم : سيّما أحمد بن محمد بن عيسى ؛ لما سيجيء 
في إبراهيم بن إسحاق . وابن الوليد ؛ لم سيجيء في ترجمته 
ويقرب من ذلك اعتماد ابن الغضائري عليه وروايته عنه».' انتهى. 
هذا ججملة ما استعمل عندهم في المدح؛ وجعلة من ١‏ 
وهنا جملة أخرى . ككونه من وكلائهمنةة لواحد منهم أو أكتثرء أو كونه من أل 
أبي جهم وآل نعيم وآل أبي شعبة, أو كونه كثير الروا 
أخذه معرفا للجليل بقولهم :إنّه أخره» مثلاًء أو وقوعه في سند صحيحة الكل 








إذا 








ابه وأسباب اعتمادهم. 





»أو روايته عن الشقات. أو 














أو الجُلّء أو: يعض مَنْ يعتمد عليهء أ الكل أو الأكثر على قبوله: أو في سند 
قدح فيه بغيره دونه وذكر الجليل إيَاه مترحماً عليه أو مترطياً وغير ذلك مما يُعلم 
بمراجعة كتب الرجال. 


1ن ؟. فوائد الرحيد ابهبهاتي, ص 48. 








الفصل الثاني 
في الإشارة إلى بعض ما يستعمل عندهم في الذمّ 
سواء بلغ حدٌ الجرح أم لا. بحيث يسقط به الخبر في نفسه عن الاعتبار والاعتداد 
أم لاء بل كان بحيث يسقطه عن المقاومة مع غيره من الأخبار المعتبرة. 
والأقسام المتقدّمة في المدح جارية في المقام بعكس ما هناك. فلاحظ . وحيث إن 
منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة وقد يكون غيره وإن اجتمعا أيضاً فلنتكلّم هنا في 
مقامين . ولتقدّم القدح بغير العقيدة؛ لأنّه العمدة في رد الرواية. 





فالمقام الأوّل: في ذكر أسباب انذمٌ بالجوارح وبيان ألفاظها 

ولنقتصر هنا أيض على جملة من ذلك 

فمنها: «فاسق ‏ أو بجوارحه أودكان يشرب الخمر» و نحو ذلك أو دكذَّابِ» 
وتوضاع» أو «خحبيث#و«متعصّب! أو «متّهم» و«متروك؛ ودساقط؛ أو «ليس بشيءة 
ونحو ذلك. فإِنٌ ما كر ونحوه يفيد عدم الاعتبارء بل الجرح. 

وفي بعضها تعلق الذم بخبره أيضأكما في «كذّاب»ومرضّاع». 

ولا يخفى اختلافها في القرّة والضعف, فليلاحظ عند التعارض . 

ومنها: اضعيف» ولاربب في إفادته سقوط الرواية وضعفها وإن لم يكن في الشدّة 











١‏ توضيح المفال ث ىعلمالر بعال 


مكل أكثر ما سبق » فيتميز عند التعارض . 1 
وأماإفادته القدح في نفس الرجل فلعله كذلك حيث أطاق ولم يكن قريئة - 
كتصريح أو غيره -على الخلاف 
والظاهر أن إلبه نر الأكثر في استفادة قدح الرجل منه. 
ان بعد حكاية لك عنهم: دولا تعلو من ضعف؛ لما ستذكر في دلو 










همء' دلا يخلو من بحث ؛إذ 
وتصريح بالخلاف حتّى من المضعُف. 

وهذالا ينافي إفادته عند الإطلاق ؛ لماذ كرناء مع أنا لاحظناما أشار إليه من التراجمء 
فلم نقف فيها على ما ينافي مفاد الإطلاق المزبور فلاجظ وتأمل. 
الذي يظهر منهم أو ينبغي إرادتهم مطلق القدح في نفس الرجل , لاخصوص 
مالو كان التضعيف لسوء الضبط وقلة الحافظة أو عدم المبالاة في 
الرواية في أخذها ونقلها. 

فلا بأس بما في الفوائد أيض امن قوله: دكما أنّ تصحيحهم غير مقصور على العدالة 
فكذا تضعيغهم غير مقصور على الفسق . وهذاغير خفي على مَنْ تنبع وتأمل»." 

ثم قال: دوقال جدّي ه: تراهم يُطلقون الضعيف على مَنْ يروي عن الضعفاء 
ويرسل الأخباره.” 

قلت: قد عرفت أنه ليس كذالك عدد الإطلاق؛ وأمَا مع نصب الفريئة بتصر, 
غيرء فهو خارج عن كلام الأكثر. ألاترى أنّهم كثي رما بقولون: فلان ثقة في نفسه !أ 
يروي عن الضعفاء والمجاهيل» وكثي رما يفولون: ضعيف في الرواية فليس بنفي 
الحديث؛ أو غمز في حديث , ونحو ذلك. 

فما فبها أيضاً تأبيداً لما سمعته من قوا 








أو 








«لعلّ من أسباب الفسعف عندهم قَلَةُ 
الحافظة وسوءٌ الضبط. والرواية من غير إجازة؛ والرواية عمّن لم يق واضسطراب 
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لقا لدم وأسبايها للك 


ألفاظ الرواية؛ وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلق أو التفويض أو الجبر أو النشبيه كما هي 
في كتبنا المعتبرة ؛ بل هي مشحونة منها كالقرآن. مع أنْ عادة المصئفين إيرادهم جميع 
ما رووه كما يظهر من طريقنهم. مضافا الى ما ذكرء في الفقيه وغيره. وكذا من أسبابه 
رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه: بل وربّماكان مثل الرواية بالمعنى ونظائره سبباً. 
وبالجملة, أسباب قدح القدماء كثيرة»' إلى آخر ماذكره ‏ لايخلو من نظر ؛ لأ لا نكر 
القدح عندهم [إذمًا]' نمع التعبير عن أمثال ذلك بمطلق ضعف الرجل . 

ومنها: «ضعيف في الحديث» و «مضطرب الحديث» و دمختلط الحديث» و «ليس 
بنقي الحديث؛ و «يُعرف حديئه ويُنكره و «غُمز عليه في حديثه» و «منكر الحديث» 
وأمثال ذلك. 

ولادلالة فيها على القدح في العدالة؛ بل الظاهر من التقييد عدمه, ولعله لذا أو 
غيره -لم يذهب ذاهب هنا إلى إفادتها القدح في العدالة وإنكان مقتضى مصيرهم إلى 
استفادة وثاقة الرجل من قولهم: «ثقة في الحديث القدح فيها بما ذكر. فكما أنه يبعد 
الوثوق بأحاديث رجل مالم يكن ثقةٌ في نفسه: فكذا يبعد الحكم بأمثال ما كر مالم 

لكنّ الظاهر وضوح الفرق؛ لظهور كون الوثافة منشأ الوثوق بالرواية, ولا ملازمة 
في الغالب بين ما كر وفسق الرجل أو ضعفه في نفسه. 

وفي الفواشد: «أنّها ليست من أسباب الجبرح وضعف الحديث على رواية 
المنأ :هي من أسباب المرجوحيّة معنبرة في مقامهاه.؟ 

وذكر أيضا:« أنه فرق بين «ضعيف» وفولهم: «ضعيف في الحديث» فالحكم 
بالقدح فيه أضعف. وسيجيء في سهل بن زياد 

وقال جذي ف: الغالب في إطلافاتهم أنه ضعيف في الحديث. أي: يروي عن 



























00 فوائد الوحيد اليههاني, مس‎ ١ 
فى الأصل: يا بذل ماه و الظامر ما أتبتاء‎ 7 
.48 فوئد الوحيد اليهبهائي, مى‎ .* 





للف اتوضيح المقال في عل الرجال 
كل أحد . فتأئل؛ 

قلت: وفي هذا نوع اعتراف بما مرّ من ظهور إطلاق الضعيف في قدح الرجل حيث 
نه لم يتّع الغلية هناك 

ومنها: دمخلط: و «مختلط». 

قفي منتهى المقال عن بعص" أجلاء عصره: أنه ظاهر في القدح ؛ لظهوره في فساد 
التقيدة» ”نم تنظ في ب دأنّ لمراد بأمثال هذين اللفظين من لاببالي عن يروي ومن 
يأخذ. يجمع بين الغتٌ و [السمين و العاطل و] 'الشمين».* 

ثم استشهد على مختاره بمالا يشهد له إذغايته إطلاق ذلك على غير فاسد العفيدة؛ 
ولا مجال لإنكاره وأين هذا من ظهور الإطلاق؟ كما أن كون المبدأ الخلط الذي هو 
المزج لايقتضي ماذكر, تسمال التعليط ين فد النقينة عرقي لابنكر. 

ولا ينافيه كون أصل وضع اللغة على خلافه ؛ مع أنه لامخاا 3 
صحيحها بسقيمهاء بل الغالب في المرئدين عن الدين أو المذهب 
.الرجوع عن جميع العقائد. 
وبالجملة؛ فالمرجع ظهور اللفظ في نفسه ثم ملاحظة الخارج . 
ومنها: اليس بذاك». 
أخذه خالي ذمَاً. ولا يخلو من تأمّل ؛ لاحستمال أن يراد أنه ليس 
بحيث يُوئق به وثوقا تامآً وإنكان فيه نوع وثوق من قبيل قولهم: ليس بذلك الشقة؛ 
ولعلٌ هذاه الظاهر. فيُشعر على 'نوع مدح. فتأئل»." 
























غرائ لوحيد الهاني. 


هو الشتس السيد محسن ين المسن الحسيني الأعرجي الكاطسي صاحب كتاب عد الرجال». المتولى سنة 1518 





الرجالاج ١ص‏ 115 
ما بين السقوفين من المصدر 
متهي المقالبج اص 370 
كناو الام » عالى» بد 

فوائد الوحيد الهبهاتي. ص 41. 











أدنفا 
قلت: هذا منهغ كما سبق فأيّ منافاة لاحتمال خلاف الظاهر في الظهور ثم ترجخي 
ظهور الخلاف. فإن كان مجرّد الترجي » فلاكلام , وإلا فالظاهر خلافه؛ لظهور الدفي 
المزبور في نفي المعتبر من الوثوق والاعتماد. 
نعم, لو قيّده بالثقة بفوله :اليس بذاك الثقة كان كما ذكره؛ وهو واضح. 
ومنه قولهم : «لبس -حديئه بذلك النقي» لأنّه أضعف في ذم الحديث من «ليس بنقيّ 
الحديث» وأمَا القدح بهما في العدالة فلا فيهماء كما مرّ. 
ومنها:دكاتب الخليفة» أو دالوالي» أو «من عِّالهء أو دكان عاملاً من ف 
ذلك. فإ كائرها الدع ؟ كما لعترف به التلامة في ترج عذيقة 












تدكا كاتب إسحاق بن إبراهيم 
ع ل 11 مه 





قال في الفوائد: «لم نْرَ من المشهور التأذل من هذه الجهة, كما في يعقوب بن يزيد 
وحذيفة بن منصور وغيرهما». 
قال: «ولعله لعدم مقاومتهما التوثيق المنصوص أو المدح المنا 





باحتمالكونهما 





بإذنهم أو تيه حفظا لأنفسهم أو غيرهمء أو باعتقادهم الإباحة أو غير ذلك من الوجوه 


قلت: نعم.ولكتّه لابنافي ظهور الإطلاقفيما مرّءرهو» أيضاً ليس في مقام دفعه. 
ومتها: أن يروي الراوي عن الأثمُةغة على وجه يظهر منه أخذهمنظة ره 
يقول :دعن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ده أو «عن السو ل قله فإنّه 
مظئة عدم كونه من الشيعة, إلا أن يظهر من القرائن كونه منهم, مثل أن يكون ما رواء 








خلاصة الأقول.ص 1١‏ الرقم 1. 
فوائد الوحيد الهيهاني .ص 35. 








كلذ توضيح المقال في علوالرجال 








موافقاً لمذهب الشيعة ومخالفاً لمذهب العامة أو غيرهمء أو أن يكثر الرواية عنهمخة 
غاية الإكثار» أو أن يكون غالب رواياته مُفتى بها عند الأصحاب» بل يرجحونها على ما 
رواه الشيعة أو غير ذلك. فيحمل كيفية روايته على التقيّة أو تصحيح مضمونها عند 
المخالفين أو ترويجه فيهم ‏ سيّما المستضعفين وغير الناصبين منهم» أو تألي أ لقلوبهم 
واستعطافاً لهم إلى الدشيٍ أو غير ذلك؛ وقد نص على كلّ ذلك في الفوائد.'. 

وهنا جملة أمور يستفاد منها القدح . مذكورة في محالهاء ككون الراوي في الرأي أو 
الروابة موافقاً في الغالب للعامة: وكإكثار المذمومين ‏ خصوصاً أرباب المذاهب. 
الفاسدة_ الروايةٌ عنه على وجه يظهر كونه منهم, ونحو ذلك. 











المقام الثاني: في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة 

وهي كثيرة؛ ولنقتصر في هذا المختصر على إشارة إجماليّة إلى بعضهاء بذكر أرباب 
المذاهب الفاسدة: فتقول: 

منهم : الإمسماعيلية . وهم المنتهون بالإمامة إلى مولانا الصادق8« ثم إلى ابنه 





إسماعيل. 
وفي التعليقة: «ببالي أنّهم فِرَقُه." 
ومنهم 





ففي التعليقة: «البتريّة ‏ بضم الباء. وقيل بكسرها -منسوبون إلى كثبر النوى ؛ لأنّه 
أبتر اليد. 
وقيل: إلى المغيرة بن سعيد. 
واليتوّة والسليماتّة والصالحيّة من الزيدي 
غيرهما. 
وأما الجاروديّة فلا يعتقدون إمامتهم . 









يقولون بإمامة الشيخين» واختلفوا ني 


2003: فوائد الوحيد الههائي» ص‎ ١ 
.9١ ؟. تمليقة الوحيد البيهاني, ص‎ 





أتقاطالام وأسبابها للف 


وفي بعض الكتب: أنّهم لايعتقدون إمامتهما. ٠‏ لكن حيث رضي عليفة ببهما ولم 
ينازعهما أجريا مجرى الأو في وجوب الطاعة»." 
ثير النوى والحسن بن صالح بن حي وسالم ب 
حفصة والحكم بن عُتَن وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحقاد, وهم الذين دعو 
إلى ولابة علي © ثم خلطوها بولابة أبي بكر وعمر , ويثبتون لهما إمامتهما؛ ويبغضون 
تتم لعا والزي عل وزيررة الكروع ن طول ولد ان 1 بن أبي طالب ٠.‏ 


هُُمْ أصحاب 








الأنمة هه كلهم أنبياء, وأنّهم لايموتون, ولكتهم يُرِنَمون. 

وزعم بزبع أنه صعد إلى السماءء وأ الله مسح على رأسه ومَجُ في فيه: فإنّ الحكمة 
تنبت في صدره 

وفي التعليقة: «أنهِمٍ فرقة من الخ بلون: الإمام بعد أبي الطاب بزيع» وإنّ 
كل مؤمن يُوحى إليه. وان الإنسان إذا بلغ الكمال لايقال له: مات بل رفع إلى 
الملكوت. وادّعوا معابنة أمواتهم بُكرة وعشيّة 

وكان أبو الخطاب يزعم أنّ الأئمّة أنبياء ثمَ آلهة. والآلهة نور من 
الإمامة . ولا يخبلو العالم من هذه الأنوار. وأنَ الصادق: هو الله. وليس المحسوس 
الذي يرونه. بل إِنّه لما نزل إلى العالم لبس هذه الصورة الإنسانية؛ لدلا ينفر منهء 
ثم تمادى الكفر به إلى أن قال: إن الله تعالى انفصل من الصادق« وحَلٌ فيه. وأنّه 
أكملٌ من الله تعالى»." 











تمليقة الوحيد اليهيهاني:اص 19١‏ 
7 رجال الكشي .ص +15 الرقم 155. 
تمليقة الوحيد اليهيهاني. ص 4-6. 








5 توضيح المقال في علمالرجال 





ان وهو رججل من سواد الكوفة تأوّل قول 





فعن التأريخ ١|‏ 





عبدالله القسري» 

ومنهم: الجاروديّة . ويقال لهم : السرحوبية أيضاً؛ لنسبتهم إلى أبي الجارود زياد بن 
المنذر السرحوب؛ وهم القائلون بالنضٌ على علي« وكفر الثلاثة. وكلّ من أنكره. 
وتقدّم ذكرهم في البترية. نصٌ على ذلك ف يالتعليقة. ' 

وفي مجمع البحرين: دهُمْ فرقة من الشيعة يُنسبون إلى الزيديّة وليسوا منهم, نُسبوا 
إلى رئيس لهم من أهل -خراسان يقال له: أبو الجارود زياد بن المنذ, 

وعن بعض الأفاضل :نهم فرقتان: زيديّة وهُمْ شيعة» وضرقة بتريّة, وهّمْ لا 
يجعلون الإمامة لعلي8؛ بالنضٌ. بل عندهم هي شورى؛ ويجوّزون تقديم المفضول 
على الفاضل»." 

ومنهم : الحروريّة. هم الذين تبرَؤوا من علئظ وشهدوا عليه بالكفر لعنهم الله 
نسبة إلى حروراء موضعبقرب الكوفة كانأوّل مجمعهم فبه» كذا في منتهى المقال. + 

وأا الخطابية ففد فدمناهم في البزيعيّة والسرحوبيّة في الجاروديّة, والسليمانية 
في البتريّة ' 

ومنهم : السمطيّة . 

في التعليقة: «هُم القائلون بإمامة محمّد بن جعفر الملقّب بديباجة دون أخيه 
موسى 2 وعبدالئه سبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط».* 




















أل عمران (كابالآية 372 

تمليقة الرحيد الههائي. ص .19١‏ 

مجمع اليحرين دج "رص 514 

متهي المقال ج بان ص 501, الرقم 1160 
تملية لوسيد اليههائي» سس .49١‏ 








وأظهر أنه 
عبده؛ وأظهر وليّه من عنده ورسوله بالمحمْديّة. ووافق أصحاب أبي الخطاب في 
أربعة أشخاص : علي وفاطمة والحسن والحسين#ه. وإنّ معنى الأشخاص الشلاثة: 
فاطمة والحسن والحسين 8# تلبيس. والحقيقة شخص علي ! لأنه أوّل هذه 
الأشخاص في الإمامة. وأنكروا شخص محمد وزع_موا أن محمّداًية عبدٌ علئء 
ولت هو رب. وأقاموا محمّدافل مقام ما أقامت المخمسة سلمان. وجعلوه رسولاً 
المحمّدية. فوافقوهم في الإباحات والتعطيل والتناسخ : والعلياوية تسمّيها المخمسة 
عليائية. وزعموا أن بشارأ الشعيري لما أنكر ربوبية محمّدكلة وجعلها ني علي« 
وجعل محمّدأؤلة عبد علي« وأنكر رسالة سلمان مُسيخ على صورة طير يقال له: علياء 
بكون في البحر. فلذلك سمّوهم العليا 

وفي ترجمة محمّد بن بشير: وزعمت هذه الفرقة والمخمّسة والعلياوية 
وأصحاب أبي الخطاب أنْكلٌ من انتسب إلى أنه من آل محمّدئكة فهو مبطل في نفسه 
مفترٍ على الله كاذب. وأنّهم الذين قال الله تعالى فيهم. نهم هود وتصارى في قوله: 













ة وعليَ في مذهب العلاوية لمكن خاق 
هذان. كاذبون فيما ادُعوا من التسبء اإذكلاا تله عيطم دعي ار رت للا 


ولايولد ول يستولد الله جل وتعالى عمًا يصفون وعمًا يقولون علو اكبيرأ».؟" 





في منتهى المقال: دنهم يعنقدون إمامة الأئمّة الانني عشر صلوات الله عليهم مع 
عيدال الأنطح. وبدخلونه بين الصادق والكاظمنهه. قال: وعن الشهيد» في 





١‏ المائدة(ها. الأبشهار 
؟- رجال الكشي .ص 4ل39, الركم 409 





ل 8 توضيع لعل في علمالرجالٍ 








ن الكاظم والرضاءة 
وعن الاختيار: «أنّْهم القائلون بإمامة عبدالله بن جعفر بن محمّدهه . وسمّوا بذلك 
لأنّه قيل :نه كان أفطح الرأس . وفال بعضهم :إن كان أفطح الرجلّين. 
وقال بعضهم: إنّهِم نُسبوا إلى رئيس لهم يقال له: عبدالله بن فطبح من أهل الكوفة» 
والذين قالوا[بامامته ]' عامة مشايخ العصابة, وفقهاؤنا قالوا بهذه المغالة؛ فدخلت 
عليهم الشبهة؛ لما روي عنهمظك: نهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى 
إمام. ثم منهم مَنْ رجع عن القول بإمامته لما امتحنه بمسائل من الحلال والحرام لم 
يكن عنده جواب . ولماظهر منه من الأشياء التي لاينبغي أن نظهر من الإمام. 
0 يوم فرجع الباقون إلا شذاذاً منهم -عن القول 
بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى *. ورجعوا إلى منتهى الخبر الذي روي أن 
ا 
بإمامته . وبعد أن مات قالوا بإمامة أ 




















متك اتوي لاناذكل لشو 
ومنهم : القدرية. وهْمْ كما في التعليقة:منسوبون إلى القدرء قائلون: إن كل أفعالهم 
مخلوقة لهم. وليس لله فيها قضاء ولا قدر. وفي الحديث :لا بدخل الجئّة قدري. 3 
وهم الذين يفولون: لا ايكون ماشاء الله ويكون ماشاء إبليس. وربّما فر القدري 
بالمعتزليّ». " انتهى . 
وروى الكشي في نرجمة عبداله بن عباس حديثاً طويلاً ف 











في الأسل: «ذلكده يدل «المسالك». والصميح ما يتا من المصدر. 
مساك الأقهام,ج لاص (7١‏ من كتلب النكاح). 
متهى المقالءج لاص 117. 
فيالأصل: ميإمامة» بدل «بإماتء.و الصميح ما أناة من التصدر. 
رجا لكشي ,ص 106 الرقم 016 
التقيهج ادص 10ح 411+ لخصال» ص # لاطا 011 ]5. 
تعليقة الوحيد الهبهاني ص 409. 





أنفاظ الام وأسبابها. نذا 


ضساهؤوا النصارى في دينهم فغالوا: لاقدرة الخبر.! 
قلث: حيث إِنّ التفسير المزبور مأخخوذ من الخبر ومن حكاية الناقل المعتبر فاللازم 





التزام السكوت. وإلا فتسمية منكر شيء بما أذكره كما ترى: بل كان المناسب حينئلٍ 
تسميتنا بالقدري» لكن كيف مع الذم. 

ومنهم : الكيسانية. وهّم القائلون بالإمامة إلى الحسين ؛ ثم محمّد بن الحنفيّة» وألّه 
حي غاب في جبل زضوى. 


ة في الجبل ويشتغلون بالعبادة على ما سمعت» 
أبي عُبيدة . 
ببالي أنْ منشأء كان في حجر علي ** وهو طفل فقال له: 
»كذا في التعليقة.؟. 
وذكر الكشْيّ في ترجمة المختار أن الكيسائيّة هُم المخناء 










.وكان لقبه ككيسان؛ 


ولقّب كيسان لصاحب شرطته [المكتّى ]' أباعمرة وكان اسم [كيسان)؟.*. 
وقيل: إِنّه سمّي كيسان بكيسان مولى علي بن أبي طالب«لة. وهو الذي حمله على 
الطلب بدم الحسين:ة ودله على قتله. وكان صاحب سرّه والغالب على أمره. 
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0 رجال الكشي . ص 114-1517 الرقم 21. 
ليقة الرسيد ليهبياثي: ص 401 
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0 توضيج الل ف علو لرجال 





مع الإيمان لانضرٌ المعصية كمال يتقع مع الكفر 
ذيبهم ؛ أي ره عنهم 

ي قتيبة: هم الذين يقولون: الإيمان قول بلاعمل. 

وفي الأخبار: المرجئ يقول: مَنْ لم يصلٌ ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهندم 
ونكح أَمَه. فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل. 

وقيل :هم الذين بقولون :كل الأفعال من الله 

وربما فسّر المرجئ بالأشعري 

بّما يُطلق على أهل السئة ؛ لتأخيرهم عليه عن الثلاثة».١'‏ 

متهم : المغيريّة . 

وهُمْ كما في التعليفة. «أتباع المغير 

















ة بن سعيد» قالوا الله تعالى جسمْ على صورة 
رجل من نور على رأسه تاج من نور وقلبه منبع الحكمة 
ما يظهر من التراجم كونهم من الغلاة؛ وبعضهم نسبوهم إليهم».؟ 

ومنهم: المفوّضة. 

في التعليقة : دهم القائلون بأنَّالله تعالى خلق محمّدأئلة وفؤض إليه أمر العالم: فهو 
الخلاق للدنيا وما قبها 

وقيل: فزض ذلك إلى عليَة. وربّما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة نكما 
يظهر من بعض التراجم»." 

قلت :ذكر في الغوائد معائي للتفويض: أحدها: ماسمعت. 

والثاثي: تفويض الخلق والرزق إليهم؛ قال: «ولعله رجع إلى الأول: و ورد فساده 
عن الصادق والرضاعة 














تليق الوحيد ابههائي »م 499. 
5و*. لمليقةالوسيد البهيهاتي, ص 40١‏ 








لفن 





بأن يثبت ما رآه حسئاً ويرذ ما رآه قبيحاً. 
الله تعالى إثباته ورده؛ مثل إطعام الجدٌ السدسء وإضافة الركعنين في الرباعيات: 
والواحدة في المغربء والنوافل أربعا وثلاثين» وتحريم كل مسكر عند تحريم 
الخمر .إلى غير ذلك».'. 

قال: «وهذا محل إشكال عندهم ؛ لمنافاته ظاهر درَمَا 
ذلك. لكنّ الكلينيَ 4 فائل به والأخبار الكثيرة واردة فيه 

ووجْة بأنها نبتت من الوحي إلا أن الوحي نابع ومجيز فتأقل. 

والخامس: تفويض الإزادة بأن يريد شيئاً لحسنه ولايريد شيثاً لفبحه» كإرادته تخيير 
القبلة» فأوحى الله تعالى [إليه ]' بما أراد. 

و )السادس: تفويض القول بما هو أصلح له ولدخلق وإن كان الحكم الأصلي 
خلافه, كما في صورة التقيّة 

والسابع : نفويض أمر الخلق بمعنى أنه أوجب عليهم طاعته في كلّ ما يأمر وينهى ٠‏ 
سواء علموا وجه الصحّة أم لاولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحّة بل الواجب 
عليهم القبول على وجه التسليم؛. ؟ 

قال ربعد الإحاطة بما ذكرنا هنا وما دكر سابقاً عليه يظهر أن القدح بمجرّد رميهم 
إلى التفويض أيضا لايخلو عن إشكال»." 

قلت: نعم. ولكنٌ الذي يظهر في إطلاق المفؤضة أَنْ المراد منه مَنْ فال بأحد 
الوجهين الأؤلين» خنصوصاً والغالب أنْهم يذكرون ذلك في مقام الذمّ واخمتصاص 
الرجل باعتفاد مخصوص . ولا اختصاص للاعتفاد بأكثر المعاني المزبورة ببعض 








عن الَوَئْ» ' وغير 
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*. أشقناها من التصدر. 
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لذن توضيح المقال في علمالوجمال. 
طوائف الشيعة. 

ثم الظاهر من جملة إطلاقات التفويض والمفوّضة تغويض أفعال العباد إليهم 
بحيث لا يكون لله تعالئ مدخل فيه» في مقابل الجبر الذي عليه الأشاعرة» كلما أن 
المعتزلة على الأوّل؛ وأصحابنا على أمرٍ ثالث؛ وهو ما بين الأمرين؛ لما وصل إليهم 
عن الأئمة يه بطريق التواتر والاستفاضة أنه «لاجبر ولاتفويض بل أمر بين الأمرين» 
فإذاكان بعض الأصحاب من الرواة وغيرهم على طريقة المعتزلة في هذه المسألة 
الكلاميئة. فهو حي من المفؤضة ويكون مذموماً. 

ومنهم: الناووسيّة. دو هم الفائلون بالإمامة إلى الصادقة الواقفون عليه: وقالوا:إنّه 
حئ لن يموت حتّى يظهر ويظهر أمره وهو القائم المهديّ. 

وفي الملل والنحل ': أن علباًمات وستُّشَقْ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملاً 
الأرض عدلاً. 

فيل؛ نُسبوا إلى رجل يفال له: ناووس. وقيل :إلى قرية تسمى بذلك كذا في 
اتسليقة؟ 

وذكر الكثّيّ 
ابن فلان الناووس».” 

قلت: وهذاربّما يؤيّد ما حكي عن قائل. 

ومتهم : التصيرية. 

في التعليفة: «أنّهم من الغلاة أصحاب محمّد بن نصير الفهري لعنه الله. كان يقول: 
الرب هو علي بن محمّد العسكري نع وهو نبي من يله وأباح المحارم؛ وأحلٌ 
نكاح الرجال».؟ 

















في ترجمة عنبسة: وإِنّما سْمّيت الناوو. 





ئيس لهم يقال له: فلان 


الل تسلج 3ص 1ن 
اتعليقة الوحيد الهيهاني. عن 60١‏ 
٠‏ رجال الكشي دص 6016 الرقم 31. 
٠‏ تعلقة الوحيد الههاتي ص 40١‏ 





ألفاظ الم وأسبابها لدنذا 


قلت: عن الكشي : «أنْ فرقة قالوا بنبة محمّد بن نصير الفهري النميري». ١‏ 

وعن الغضائري: وإليه تنسب النصيريّة». " 

وعن الخلاصة: #منه بددء النصيري 

ثم لايخفى أن المعروف الآن عند الشيعة -عوامهم وأكثر خواضّهم لاسيّما 
شعرائهم -إطلاق النصيري على مَنْ فال بربويّة علي« 

وفي بعض الكتب حكاية قتلهخة لرئيسهم أو جمع منهم؛ ثمٌ إحياؤهم لي رتدعواعن 
ذلك فما نفعهم حتّى فعل بهم ذلك مراراً. بل أحرقهم؛ ثم أحياهم فأصَرُّوا وزادوا في 
العقيدة المزبورة قائلين:إنا اعتقدنا بربوبيتك قبل أن نرى منك إحياء, فكيف وقد 
رأيناء. 


إلا أن الكتاب المزبور لم يثبت اعتباره وإنكان مسنداإلى ثاني المجلسيين يغ وهو 








وإليه ينسيون»." 














فعن الاختبار: وأنّه حدّثه محمّد بن الحسن البراثي . قال: حدّثني أبو علي الفارسي 
قال: حدّئني أبو القاسم الحسين بن محمّد بن عمر بن يزيد عن عمّه. قال:كان بدء 
الواقفة أنّ كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم وماكان يجب 
عليهم فبها. فحملوها إلى وكيلين لموسى: بالكوفة. أحدهما حيّان السرّاج وأخركان 
معه؛ وكان موسى:* في الحبس. فاتخذوا بذلك ذوراًو عقدوا العقود واشتروا 
العُلات. فلمًا مات موسى»ة وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته. وأذاعا في الشيعة أنه 








رجال الكشي .ص 0٠١‏ الرقم 
عنه في امجمع الرجال.ج اص 216 

خلاصة الأقرل. ص 100 الرقم .ا 

مص القاليج لارصي +10 الرقم 1163 





1 توضيحالقال في هلجال 


لايموت؛ لأنّه القائم. فاعتمدت عليهما طائفة من الشيعة؛ وانتشر قولهما في الناس 
اللشيعة إِنّْما قالا 





حّى كان عند موتهما أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى:ك؛ واستب 
ذلك حرص ا على المال»." 

وفي الفوائد: هريّما يطلق الواقفي على مَنْ وقف على غير الكاظم من الأنمة هد 
ير إليه في يحبى بزهالقاسم . 

الكنْ الإطلاق ينصر ف إلى منْ وقف على الكاظم:», ولاينصرف إلى غيرهم إلا 
بالقرينة ولعلّ من جملتها عدم دركه للكاظمقة. وموته قبله أو في زمانهعة. مثل 
سماعة بن مهران وعلي بن حنان ويحيى بن القاسم 

لكن سيجيء عن المصئّف 4 في يحيى بن اثقاسم جواز الوقف فبله وحصوله في 


زمائه» 


وسنشير 





ثم حكى عن جدّه8 : (أنْهم صنفان: صنف منهم وقفوا عليه في زمانه؛ لشبهة 
حصلت لهم مما ورد عنه وعن أبيه أنه صاحب الأمر ولم يفهموا أنْكل واحد منهم 
صاحب الأمر يي الإمامة: ومنهم: سماعة بن مهران. لما نقل أنّه مات في 





زمائهعه. 


قال: دوغير معلوم كفر هذا الشخصء لأنّه عرف إمام زمانه: و[لم ] ' يجب عليه 
معرفة الإمام الذي بعده. 


الشيعة من فرط حبهم دولة الأئئةج وشدّة تمئيهم إيَاها 
إلى دولة قائم آل محمّدهة. ممع يسلون 
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ألناظالذع وأسايها 1 


قلت: فد ظهر من ذلك أن منشأ الوقف ليس خصوص مامرٌ عن الاختيار .كما أنّه 
ظهر منه أنه لايبادر إلى قلدح الرجل بمجرّد إسناد الوقف إليه خصوصاً فقد ذكر في 
الفوائد أيضاً أن جمعاً منهم رووا أنّ الأئمّة اثناعشر؛ قال: هويمكن أن يكون نسبة 
الوقف إلى أمثالهم , من أنّ الواقغة تذّعي كونه منهم ء إذ أكثروا من حيث الرواية عنه أو 
من روايتهم ما يتضمّن الوقف؛ لعدم فهمهم روايته»." 








فوئدالوحيد الهيهني .ص 4. 





الفصل الثالث 
في الإشارة إلى جملة ألفاظ عندهم لاتفيد مدحاً ولا قدحاً 

ولو أفادت أحدهما. فممًا لابعتنى به ما لضعف الإفادة أو المفاد. 

فمنها: لفظ «المولى» فكثيراً ما يقولون في الرجل :«إنّه مولى فلان» ومرة إن مولى 
ابني فلان؛ وأخرى «مولى آل فلان» وقد يقطعونه على الإضافة فيقولون: «مولى: وريّما 
يقولون: فإنّه مولى فلان ثم مولى فلان». 

فمن الأوّل: إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم بن قصي» 
وأحمد بن الحسن بن علي بن محمد بنفضال عمر ب نأيمن مولى عكرمة بن ربعي. 

ومن الثاني : أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شُعيب بن ميثم الدمار أبو عببدالله 
مولى بني أسد. وإبراهيم عبدالحميد الأسدي مولاهم. وإبراهيم بسن عربي الأسدي 








أمولاهي. 
ومن الثالث: إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المُزني مولى آل طلحة ابن عبيدا. 
وإبراهيم بن محمد مولى قريش 


ومن الرابع: أحمد بن رياح بن أبي نصر السكوني مولى : وأيوب بن الحرٌ الجعفي 
مولى. وإبراهيم بن أبي محمود الخراساني مولى. وأحمد ين أبي بشسر المسراج 
كوفي مولى 


في أثفاظ لاتفيدمدحأولاقدحاً فق 





ومن الخخامس : تغلبة بن ميمون مولى بني أسد ثم مولى سلامة . وصفوان بن مهران 
بن المغيرة الأسدي مولاهم ثم مولى بني كاهل . والحسن بن موسى سالم مولى بسني 
أسد ثم بني وألبةء إلى غير ذلك. 

ومجمل انكلام فيه:أنَّله في اللغة معاني كثيرة أشار إليها في الفاموس ' وغيره. ' قال 
في الأوّل: «المولى المالك والعبد والمعتتق والمعئق والصاحب والقريب :كاين الع 
ونحوه؛ والجار والحليف والاببن والعمّ والنزيل والشسريك؛ وابسن الأخحت والولي 
والربٌ والناصر والمنهم والمنعم عليه والمحبٌ والتابع والصهر» 

وأمافي اصطلاح أهل الرجال ففي الفواك ء في إبراهيم بن أبي محمود ؛ وعن 
الشهيد الثاني أنّه يطلق على غير العربي الخالص وعلى المعتق وعلى الحليف» 
والأكثر في هذا الب المعنى الأوّل»". انتهى . 

قال: «والظاهر أنّه كذلك إلا أنه يمكن أن يكون المراد منه النزيل أيضاً كما قاله 
جدّي في مولى الجعفيّ؛ فعلى هذا لا يحمل على معنى إلا بالقريئة. ومع انتفائها 
فالراجح لعله الأوّل؛ لما ذكر».* 

قلت: في عوائد الفاضل النراقي ذكر من جملة معانيه باصطلاحهم: الملازم 
للشخص. قال: «فإنّه يقال لمن يلازم غ :نه مولاه بالملازمة كما قبيل في مقسم 
مولى أبن عباس ؛ للزومه إيّاه. ومنها: المولى بالإسلام؛ فمن أسلم على يد آخسر كان 
مولاه» 














يعني بالإسلام» 
ثم قال: هذكر هذه المعاني الثلاثة مشيرأ بها إلبهما مع غير العربي الخالص شيخنا 
الشهيد الثاني 4 في شرح الدراية ؛ وفال فيه: والغالب صولى العستاقة. وقال أيضاً: إن 
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لق توضيح المقال في عل لوحال 


المولى لغير العربي الخالص أ. 

ولا يخفى مافي النقلين من الاختلاف إن كان المثقول عنه محلا واحداء ولا ففي 
كلام المنقول عنه. 

ثم الظاهر أنه بمعنى الملازم المراد بالصاحب الذي هو أحد معانيه في اللغة. مع 
احتمال التابع الذي هو أيضاً أحدها في قولهم : عبدالله بن سنان بن ظريف مولى بسني 
هاشم. ويقال: مولى بني أبي طالب. ويقال: مولى بني العباس بقرينة قولهم فيه: كان 
خازناً للمنصور والمهدي بعده والهادي والرشيد. 

واحتمال إرادة غير ذلك منه هنا بعيد؛ 
لابطعن عليه في شيء :كما ذكره النجاشي ." فتديّر . 

م و ا او 














7 عن ذلك المعنى في مقا آخر يلف آخر صريح فيه أ ظاهر .كما قيل 
تقولل سينو ٠‏ وفي إبراهيم أبي راف ؛ :له عنيق 






كان نزيل الرئء وفي إبرلهيم بن أحمد بن محمد الحسين الموسوي الرومي: إله 
دا اتاب بئري؛ إلى غبر ذلك , وذلك لإرادة التنصيص والظهور في مقام دون آخر 
هذاء وقد ظهر ممّاسمعت من معانيه وإطلاقاته أنه لا يفيد مدحاًيُعتنى به. لعم» لو 
أضيف إلى واحد من المعصومين د , أفاده في الجملة . ولعله الباعث على ذكره فيهم. 
لكن دفي ترجمة معتب ما يشير إلى ذم موالي مولانا الصادق فة. !| 
مسلم مولاه ورد مدحه. نص على ذلك في الفوائد. ؟ 
ومنه يظهر أنه لو أضيف إلى أعدائهم أفاد الذمّ في الجملة ؛ كما في الحسين بن راشد 





في ترجمة 
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ف أقائ لاتطيدمد حأ ولاقد حا لعن 


أو الحسن أنه مولى بني العباس . 

هذا. وأما لفظ الغلام فكثيرأمًا يقع استعماله في الرجال: فيقال: إن فلان من غلمان 
فلان» وقد يُستعمل في حدق بعض الأعاظم. فقد يتوه أن المراد به العيد. وهو من 
خلط اللغتين: العربيّة والعجميّة . وإلّا فلم نقف فيما عندنا من كتب اللغة على هذا 
المعنى له حتّى في مثل القاموس. 

والظاهر أنّ المراد به التلميذ. 

فعن مجمع البيان: «الغلام للذكر أوّل ما يبلغ ‏ إلى أن قال. يستعمل في التلميل. 
فيقال: غلام: فغلب هذاء.' 





وفي متتهى المقال في ترجمة بكر بن محمد بسن حبيب: ويسجيء الغلام بمعنى 
المتأدّب أي التلميذ ‏ في عبائر القرم أكثر كثيرأ' ثم أمر بملاحظة جملة من التراجم ٠‏ 
فلاجظها وتأقل. 

ومنها: قولهم : «له أصل». ولنذكر هنا قولهم: «له كتاب» و هله مصئّف» و «له توادرة 
ضافة إلى باب من العلم كالمناقب والمثائب أو تهذيب الأخلاق وعمل يوم وليسلة» أر 
بجعل ما ذكر ظرفا لهاء كقولهم: «له أصل ‏ أو -كتاب في كذاء وهكذاء أو إلى شخص 
كابن عيسى وغيره: وهو الغالب في استعمال الكتاب. أو موصوفة بوصف الحسن أو 
الاعتبار أو غير ذلك 

ولنذكر أؤلاً ما وقفنا على معائي مفرداتها مع ال 
المدح أو العدم. 

فنقول في الأول: المعروف في ألييئة العلماء بل كتبهم أن الأصول أربعمائة بجمعت 
في عهد مولانا الصادق أو في عهد الصادقين»نه. 

لكن حكى في فوائد التعليفة عن ابن شهر شوب 








بعضها مع بعضء ثم إفادتها 
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لعن توضيح المقال في علو الرججالٍ 


أن الإمامّة صئّفوا من عهد أمير المؤمنين إلى زمان العسكري هه أربعماثة كتاب تسمّى 


الأصول».١‏ 
ثم قال_بعد الحكاية .: دلابخفى أن مصئّفاتهم أزيد من الأصول» فلابدٌ من وجه 
قسمية بعضها أصولا دون البواقي. 


فقيل :إن الأصل ماكان مجرّد كلام المعصوم :د والكتاب: ما فب كلام مصتّقه أيضاً, 
ي زكريّان يحبى الواسطي :ل كتاب الفضائل وله أصل». 


وأَيّد ذلك بماذكره الشيخ 4 ف 
ماذكره لايخلو من قرب وظهور»." 








ويستفاد هذا أبضأممًا في الفهرست في ترجمة الحسين بن أبي العلاء: «له كتاب 
الاستشهاد بذلك على إطلاق الكتاب على 
الأصل , كاستشهاده عليه بما في ترجمة الحسن بن رباط وجمع آخر. ؟ 
وفيه تأمّل ؛لأنّ إطلاق الكتاب في أمثال ذلك من النعبا: ١‏ 
ولع وجهه اختلافهما في الاصطلاح أو في استحفاق ما اختلفا فيه لإطلاق أحد 





يُعَدُ في الأصول» " وإن كان في اك 








الهأصلاً." 
وكذامافي نرجمة هشام بن الحكم» وترجمة سعد ب نأبي خلف» وذريح بن محمّد 
ابن يزيدء وحميد بن المشئى العجلي الكوفي . وحفص بن سالم. وحغص بن 
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في أتفائظ لاتفيد مد حأولائد حأ لفن 


البختري . والحسين بن غندر . والحسن بن موسى بن سالم. والحارث بن محمد بن 
النعمان. وجميل. ٠‏ إلى غير ذلك ممًا يظهر أن المستعمل فيه «كتاب» واحد. 
اختصاص إطلاق الأصل في الغالب بالشيخ حثّى أنْ غيره 
من ئخر عنه إذا أطلقه فهو مما أخذه منه ب وإن ندر أخذه عن غيره مع احتمال وقوعه 
على إطلاق الشيخ في موضم أخخر. إن قد يطلق الأصل على ما يطلق عليه الكتاب؛ 
كما يظهر من ترجمة زيد الوراد وزيد النرسئ.' 

نما قلت: في الغالب؛ إذ قد وقفت على إطلاق النجاشي ' في الحسن بن أنو, 
على حكاية تقد الوجال أنه قال: هله كتاب أصل» وكذا عن الوجيزة" والبلغة ؟:«له أصل» 
وفي نقلي آخر عن الوجيزة* كذلك 

وعن الشيخ : هله كتاب» وأخرئ: «له كتاب النوادر؛ 

وبالجملة. الذي يظهر اخنصاص هذا الاصطلاح بالشيخ 4 وهو في الغالب يوافق 
التجاشيّ إطلاق الكتاب . ومخالفته معه في إطلاقه الأصل. فيطلق الشيخ في مقامه 
والذي يظهر اختلاف معنى الأصل مع الكتاب عند الشيخ. 
-بعد ما سمعت ما ذكره في حميد بن زياد من أهل نينوى: أنه كثير 
التصائيف. روى الأصول أكثرها. له كتب كثيرة على عددكتب الأصول» ” 

ويختلفان في إطلاق الكتاب والتوادر أيضأًءكما في منصور بن العباس والحسن بن 
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1 توضيح المقال في علمالرجال 


راشد» فقال النجاشي :«لهماكتاب نوادر»' رالشبخ : ١كتاب»‏ " وفي الحسن بن ظريف» 
النجاشي: «له نوادرء" والشيخ :هله كتاب». ؟. 





: المذكورء ونقل عليه اعتراضين 
وردّهما .قال : دوهذا الاعتراض سخيف ؟إذ الغرض 
بيان الفرق بين الكناب الذي هو ليس بأصل ومذكور في مقابله. وبين الكتاب الذي هو 
أصل . وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعماثة». 

قال: مواعترض أيضاً أن كثي رمن الأصول فيه كلام مصئفه » وكثيرأمن الكتب ليس 
فيه ككتاب سُليم بن قيس» 

قال: «وهذا الاعتراض -كما تراه ليس إلا مجرّد دعوى: مع أنه لايخفى بُغْدُه على 
المطلع بأحوال الأصول المعروفة. 

نعم لو ادّعي ندرة وجود كلام المصئُف فيها؛ فليس ببعيد؛ ويمكن أن لايضرٌ 
القائل أيضأء وكون كتاب سُليم بن قيس ليس من الأصول من أين؟ إذ بملاحظة كثير من 
التراجم يظهر أنّ الأصول ماكانت بجميعها مشخصةٌ عند القدماء». 
اويظهر من كلام الشيخ ف في أحمد بن محمد بن نوح أن الأصول رُنبت 








الواعترض بأنَّ الكتاب أ 








2 
ترتيباً خاضاً. 

وقيل في وجه الفرق إن الكتاب ماكان مبوُياً ومفصّلاً. والأصل مجمع أخحبار 
وآثار. 


6 بل سرامن الأول ميقبة 
قال: «أقول: وبقرب في نظري أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصّفه 
الأححاديث الني رواهاعن المعصوم أو عن الراوي , والكتاب والمصنّف لوكان فيهما 
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في أقاالاغيدمد حأ رلاقدحاً. 5-5 


حديث معتمد لكان مأخوذاً من الأصل غالبا وِنّما قيّدنا بالغالب ؛ لأنّه ربماكان بعض 
الروايات وقليلها يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل» وبوجود مثل هذا فيه لاينصير 
أصلاء فتديره.! 

قلت: فهذه في الظاهر أقوال ثلاثة في المراد بالأصل والفرق بينه وبين الكتاب. 

والذي يظهر أن مرجعها إلى أمر واحد خصوصاً في تفسير الأصل, ومنشز ظهور 
الاختلاف قصور العبارة؛ وقد زُعم وفاؤها باتضمام بعض ماعند صاحبها من قرائن 
على غيره. ومن هنا وجب على المعبّر فرض نفسه مستفيداً من 
العبارة نفسها مع قطع النظر عمًا عنده ممًا يفارق العبارة ولا يصاحبها. 

والمتحصّل: أنّ الأصل مجمع أخبار وآثار معت لأجل الفسبط والحفظ عن 
الضياع لنسيان ونحوه. ليرجع الجامع وغيره في مقام الحاجة إليهء وحيث إن الغرض 
منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ماكتب في أصل أو كتاب آخر لحفظه هناك . ولم يكن 
فيه من كلام الجامع أو غير. م 0 
إذ الغرض منه أمور» منها: تحقيق الححال في مسألة . ومنها: سهولة الأمر على الراججع 
في مقام العمل . فيأخذ منه ما يحتاج إليه » ولذا ينقل فيه من كتاب أو أصل آخر يتلق 
بذلك ويبؤب ويفضلء ويذكر فيه من كلام الجامع ما تعلق بردٌ وإشبا 
وتخصيص وتوضيح وبيان: وغير ذلك ممًا يتعلّق بالغرض المزبور. 

ونظير القسمين عندنا موجود أيضأء فمرّة نكتب في أوراق أو مجموعة ما نسمعه 
من صريح كلام فاضل أو غيره؛ أو نستنبطه من فحواء أو إشاراته , أو نلتفت إليه بأفكارنا 
وسيرنا في المطالب . سواءكان ذلك مطلباً مستقلاً أو دليلاً على مطلب أو إيراداً و نقضاً 
على خيال أو نكتة ودقيقة أو سرْ أو علّة لمقصود. إلى غير ذلك, فتسرع إلى جمعه في 
مقام ليكون محفوظاً إلى وقت الحاجة. وربما ننفل فبه من كتاب وقفنا عليه مع زعم 
صعوبة وصولنا إليه بعد ذلك. وأخرى نكتب تصنيفاً تتحقيق مطالب ومقاصد 
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لين _توضيجالمقالفيعل لجال 


بالاستدلال الكامل أو غيره: أو لجمع مهمّات المطالب لرجوع الغير إليه كما في 
الرسائل العمليّة ونحوهاء أو تأليفا لجمع ماشمّت من أخبار أو لغة أو رجال أو حكايات 
الغرض سهولة الأمر على الراجع وكفايته بمقصوده كان من المستنيطين أو الوغاظ أو 
الهّاد أو نحو ذلك. فالقسم الأول كالأصل » والثاني كغيره من الكتب. 

وممًا يؤيّد ماذكرناه بعد ما سمعت من تصريح الجماعة أنه لم نقف في التراجم 
على أن يتقال: لفلان أصلان أو أصول أ مع الوصف بالكثرة: وكذا إذّله أصلاً في كذا. 

وهذاكله بخلاف الكتاب والمصئف, لمكان الدواعي إلى تكتّرهماء وغل ككل 
قسم في مطلب أو باب من العلم؛ بخلاف الأصل . فكل ما وصل إليه من الأخسبارء 
وعنده أنّه ليس في مكتوب محفوظ أو أنه فيما لائتصل الأيادي إليه. يكتبه ذ 
واحدة ولعادم اتّحاد ما فيه مقصداً لايقال له:إِنّه في كذا. 

وهذا بخلاف النوادر؛ فإنّه وإن شارك الأصل فيما ذكرناء إلا أن المجتمع فيه قليل 
من الأحاديث غير المشتبه في كتاب» فمرّة هي من سنخ واحد » فيفال:إنّ نوادر الصلاة 
أو الزكاة مثلاً. وأخرى من أصناف مختلفة : فيفتصر على أنه نوادر أوكتاب نوادر. 

فعن روضة المثقين: «النوادر هي أخبار متفرّقة لابجمعها باب, ولا يمكن لكل منها 
ذكر بابء فتجمع وتسمّى بالتوادر». "١‏ 

وفي الوافي :دهي الأحاديث المتفرّقة التي لايكاد يجمعها معنى واحد حثى تدخل 
معأ نحث عنوان»." 

قلت: قيد القلة محتاج إلبه للنميّز عن الأصل. ولعلّ في الأؤل إشارةٌ إليه في 




















أخير كلامه. 
ولقد نص عليها قي فوائد قال: «وأما النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه 
أحاديث لاتنضبط في ب بأن يكون واحداً أو متعدّداً. لكن يكون قليلاً جدّأ, 
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في أقاالاطيدسدحأولاقد حا 0 





ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة: نوادر الصلاة ونوادر الزكاة وأمثال ذلك». 

قال: «وربّما يُطلق النادر على الشادً. ومن هذا قول المفيد ف في رسالته في الردٌ على 
الصدوق, في أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من التفص: إن النوادر هي الني 
لاعمل عليهاء' مشيراً إلى رواية حذيفة. 

والشيخ » في التهذيب قال: لابصلح العمل بحديث حذي 
شيء من الأصول المصتفة» بل هو موجود في الشوادً من الأخبار.؟' 

والمراد من الشادً عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواء الأكثر . وهو 
مقابل المشهور.؟" 

قلت: هو المستفاد من رواية الأخذ بالشهرة دون الشاذً النادر . 

وحيث عرفت المفردات عرفت النسبة بينها. فالكتاب أعمٌ من الجميع مطلقاً 
بعت لاقل هرف غرف تن الح اسل في ضعزما كر اكنال في 
ابله كما عرفت. ان كظهور تباين الأصل مع النوادر بل الجميع حت 
و ا 0 
اللمئاسبة أو بناء ا على خعلا الانطلاح لمجم قلانيظ الموارة وتقير 
0 0 له أصل. 














أن مننه لايوجد في 









المخون اقبل بكونه متلق ولالشيخ في العذة: عملت الطاقةأخراره تقول في 
الرجال: له أصل » ولقول ابن الغضائري في ابنه الحسن : أبوه أوثق منهه.* 

وذكر في فوائدها: دأنَ الظاهر أكون الرجل صاحب أصل يُفيد 
الاصطلاحي » وكذا كونه كثير التصنيف. وكذا جيّد التصنيف وأمثال ذلك. بل كونه ذا 
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0 توضيعالمفال في علو لجال 





وقد فدّم حكابة ذلك عن خاله بل وجدّه قائلاً: «على ماهو ببالي». 

ع ا دهم 
أصناب الأصول المدؤلة».؟ 

ويحتمل أن يريد به أن هذا المقدار مراد مَنْ ذكر هذه الألفاظ في الرجال. 

وعلى كلّ حال يظهر من تأمّله فيما حكاء عن جدّه وخاله ‏ بعد ملاحظة ما سمعته 
منه مع تعليله يرا من مصئفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب 
الفاسدة؛ وبعضهم متروك العمل بما يختصٌ بروابته أنه فهم منهما إرادة الحسن 
المصطلح . وعليه كانت الأقوال ممّن أثبت الإفادة ثلاثة: 

أحدها: إفادته التوثيق» وهو ظاهر القول المحكي في ترجمة البطائني؛ مع احتمال 
إرادته التوثيق من مجموع ما ذكره؛ وليس ببعيد. 

والثانى: الحسن المطلق . 

والثالث: الحسن المصطلح. 

والمستفاد من منتهى المفال نفي الإفادة رأساًء في فوائدها: «لايكاد يهم حُسنٌ من 
قولهم: له كتاب أو أصل أصلاه. ؟. 

وفي الردّ على القول المحكيّ في نرجمة البطائنئ: الايخفى أن له أصل لايفيد 
مد حأ أصلاه 

قال: دوصرحوا" بأنَّكون الرجل ذا أصل لايخرجه عن الجهالة مطلقأة. 5 











فود الوحبد الههائي, ص 100, 59. 
فرائدالوحيد اليهبهاني, ص 59. 
حكاء عن لوحية ايههاني في فوائده, ص 50. 
متهي المقالج .ص 35, 
قال في ممراج أهل الكمال: «كون ال جل ذاكتاب لابرجه عن الجهالة , إل عند بعض عر لابعتطبعه. 
1 منتهى امارج شعي 600 








ف فا اعفد مدحأولاقدحاً. نهنا 


قلت :من هذا يظهر أن النفي مذهب الأكثر, ولعله الأظهر إن أريد بالحسن ما هو 
أعلى من مطلق المدحء وإلا بن أريد مئه مطلق المدح ٠‏ فالظاهر نعم ؛ لوضوح أنه يس 
البات كتاب أو كتب أو أصل ونحوه 
لشخص في مقام المدح والقدح ليس عبثأء فالظاهر إرادتهم منه الإشارة إلى مدح فيه. 
بل هو أولى من المولى؛ فيستفاد منه نوع سدح مستفاوت المراتب بتفاوت القرائن 
والتعبيراث. مثل أن يقال: له كتاب. أو : أصل جيّد . أو: رواء جماعة, أو: فلان. وهو 
لايروي الضعاف. 

وكالشهادة بأنّه صحبيح .كما ذكر النجاشيّ في الحسن بسن علي بسن النعمان: «له 
كتاب نوادرء صحيح: كثير الفوائد»' وفي الحسن بن راشد: «له كتاب نوادر؛ حسن 
كثير العلمة.؟ 

وذكر الشيخ أن حفص بن غياث عامي المذهب. له كتاب معتمد." فعن 
منهج المقال أنه «ربّما يجعل مفام التوثيق من أصحابناه. ؟ 

اوذكرأب نّ طلحة بن زياد عاميّ المذهب. إلا أن كتابه معتمد. * 

وفي التعليقة: «حَكَمْ خالي بكونه كالموئّق. ولعله لقول الشيخ :كتابه معتمده.5. 

ومن ذلك إذا قالوا إن كتابه في أمور ندلٌ على حسن حاله. كفضائل الأشمّة أو 
أحدهم مه أو الأعمال المستحبّة والزيارات: أو الردٌ والنقض على المخالفين 
والمبطلين من فِرَق الشيعة . ونحو ذلك. 

ومنها: قولهم: ٠قريب‏ الأمر» أو «مضطلع بالرواية؛ أو «سليم الجنبة». 





مما يفيد الذمّ. كوضوح أن الإكثار منه و مسن 

















رجال لنجاشي. ص 68 للرقم 98. 
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1 سنيج العقال. ص 10. 

8 التهرست ص 47 فرقم 008 

1 تليق الوحيد البهبهاتي, ص 188 





مدن توضيح المقال في علمالرجال 
والمراد بالأؤل'إمَا أنه قريب العهد إلى النشيْع . أو بقرب أمر قبول روايته أو قريب 
المذهب إليثاء أو غير ذلك. 


بشأممًا كر لايوجب مدحاً معتيرأ. وإن أخذه أهل الدراية مدحاء 





وبالثالث “أنه سليم الأحاديث أو سليم الطريقة. 

ولابخفى أنه أقوى من غيره؛ لكن حيث لم يثبت أحد التفاسير فلايمكن اليناء على 
حسن حال الرجل. 

نعم؛ استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم. 





١‏ أي فوله: ظريب الأمره. واستفر 
وقال: هوهو غريب, ان ظاهرء _ كما ظهر من ترجسة علي بن الحسن ين فال في قهرست الشيخ وترجدمة الريع بسن 
سليمان بن عمر في رججال النجباعي أنه على خلاف المذحب والطريقة». 

ثم قال: ملكثه ليس بذلك الثند والمباينة. بل هو فريب ؛ وأقصاء أن يكون إمامياً غهر ممدوح ولاسقدوج...» إلى آخر 
كلام 

رفي حشر اليداية» للشهيد اثاتي أص 4" 
الاسترآبادي في #منيج لمقاليه: دوق 
أي قوله؛ ممضطلع بالرواية». 1 
*. في الأصل: *مال» بدل «مالك» م القاهر ما أنيتاء عما في فرائد الوحيد اليههائي: ص 79. 

أي قوله : حسليم الجنية» بالجيم والنون والباءالموحئدة, أي سليم الطرية فو سليم الأحانديث» كما بيت المصتف 8 
الملامة للمامفاني في إفادنه المدج. وأا من جهة إقادته التوثيق فقد قطع في عدم دلالنه عليه أظر: قياس 
اليايةيج رص 50 





















الفصل الرابع 

[القدح والمدح هل يقبلان مطلقاً أو مع ذكر السبب] 
الجرح والنعديل ‏ والمناسب للمقام التعبير بالقدح والمدح -هل يقبلان مع 
الإطلاق أو لاب من ذكر السيب فيهما أو في أحدهما مطلاًأو في مقام دون مقام؟ ؟ وفي 
أنه مع تعارضهما هل يعدم المقدّم أو المؤُر مطلقاً أو على تفصيل أو يتوّف؟ 

وتمام البحث في العقامين موب لتطويلٍ خارج عن وضع هذا المختصر. مع 
حصول الاستغناء عنه بماكتب فيهما في الفقه والأصول. وقد بسطنا الكلام فيهما في 
الجرء » الثاني من أ اء كتاب القضاء بما لاينبغي المزيد عليه حديث استوفيئاه حقٌّ 
الاستيفاء والزيادة: فليرجع إليه يل يعوّل عليه.. 

ومع ذلك فللمقام خصوصية لانوجد في كتب الففه حيث إِنْ عمدة البحث فيه 
يخض الب ٠‏ ولذا عبر الأكثر فيه بتعارض » وبقبول بيّنة الجرح والتعديل مع 
الإطلاق» بخلاف الرجال والأصول» ومن هنا عبر الأكثر فيهما بما بيعم البنة وغيرهاء 
فقد نهو لعموم موضوع بحثهم . ومع ذلك لم أقف على مَنْ تفطن لعدم شمول الجرح 
والتعديل لمطلق القدح والمدح وبحثهم فيهما. 

ومقتضى الخصوصيّة المشار إليها أن يغال: لايقتصر في الترجيح هنا على نحو 
والأكثريّة وغيرهما مما ورد في تعارض البيّنات في المرافعات: ولاعلي ما 

















14 توضيح المفال ني علو الرجحال 


مه المقدّمة 
الوضوح انسداد 


يخضها في الجرح والتعديل: بل المدار هنا على مطلق الظن؛ لما مر ذ 
من أن إخبار أهل الرجال والرجوع إليهم من باب الظنون الاجتهادية ؛ 
باب العلم والعلميَ في ذلك. 

ويختلف الظنّ قوّةٌ وضعفاً باختلاف الموارد الجزنية في إحراز أسبابهماء وحيث 
ت لاتنضبط بضابط. فترك البحث فبها على النفصيل والاقتصار على ما هو 
الضابط الثابت بالدئيل من الرجوع إلى مطلق الظن أولى . وما لعلّه المعروف من تقديم 
كلام النجاشي ث في ذلك على كلام الشيخ ب ؛ لأضبطيّة الأوّل فالظاهر إرادتهم الغ 
ومع قطع النظر عن المرججحات الخارجيّة» بل الإشارة إلى أنه من باب المخالية لا 
الضابطة الكليّة. 


















الخاتمة: 


في بيان أقسام الحديث 


والإشارة إلى جملة من مشايخ هذا الفنّ في أحوالهم. 


وفيها مباحث: 


[المبحث الأوّل 


(المبحث الثاني : 
[المبحث الثالث : 
[المبحث الرابع : 


في أقسام الحديث باعتبار الراوي] 

في أقسام الحديث باعتبار انحاء تحمّله] 
في أقسام الحديث باعتبار الراوي والمروي] 
في أحوال المشايخ] 


المبحث الأوّل 
في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم 

من حيث مدخمليّة ذلك في اعتبار الحديث وعدمه» وهذا الببحث بالرجال والأصول 
أنسب؛ لمامرٌ مفصّلاً في المقدّمة , بخلاف علم الدراية الباحث عن أحوال الحديث» 
الظاهرة فيما يعرضه بملاحظة نفسه وإن عممت إلى ما يعرضه مطلفاً. 

وكذا البحث الثاني ؛ إذ في كيفية التحمّل مدخل تام في اعتبار الحديث وعدمه 
وقوّته وضعفه , فيراعى مطلقأء ولا أقلٌ في مقام التعارض والترجيح. 

نعم البحث الثالث أنسب بالدرأية وإنكان لبعض أقسامه مدخل فيما 

وبالجملة, هذا هو الباعث على ت 
في مثل المقام والأصول. 

فنفول: قسّمه المتأتحرون بهذا الاعتبار إلى أقسام الصحيح والموثق والحسن 
والقوي والضعيف, وهذه أصول الأقسام عندهم , فقد يُزاد في التقسيم بتفسيم كل إلى 
أعلى وغيره؛ وقد ياه على الأدنى بأنّه كالأعلى: فيقال مثلاً: الحسن كالصحيح؛ أو 
كالمونّق والقويّ كالحسن. ونحو ذلك. 

ويظهر من المتقدّمين أيضاً تقسيمه إلى أقسام منها: الصحيح, ولذا مرٌ فولهم: 
«لفلان كتاب صحيح» وقولهم: تأجمعت العصابة على تصحيح ما يصع عن فلان» 












1 توضيح المفال في علمالرجال. 


وقول الصدوق: دوكلٌ ما صلخحه شيخي فهر عندي صحيح».! 

ومئها: المعمول به. وقد مرٌ أن الطائفة عملت بما رواه فلان. وسكنوا إلى رواياث 
فلان, وتفلان كتاب يعمل به. 

ومنها: الشاذً والنادر." 

ومنها. الضعيف . وفي عبائرهم : فلان ضعيف . أو ضعيف الحاديث أو مختلطة .أو 
غير نقيّة؛ ونحو ذلك" 

ومن هنا يظهر اندفاع ما أورده كثير من الأخخباريين ال 
المتأمرين بأنّه اجتهاد منهم وبدعة. والأوّل طريفة العامة وا 








أصل الامسطلاح كان موجوداً عند الققدماء. والصادر مسن 
: إلى ما هو أضبط وأنفع , فإن كان مجرّد التغيير بدعةٌ. فالأخباريون 
أيضاً من أهلها. البحث والاستدلال والتصنيف والتأليف وغير ذلك: 
مع أنّ أصل عروضه عند القدماء أيضاً بدعة. مضافا إلى منع كليّة الكبرى ؛ لما ورد في 
تقسيم البدعة, واخنصاص بعض أقسامها بالضلالة 

ولتطويل الكلام معهم محل آخر» إنّما الكلام هنا في معرفة الأقسام المزبورة 

فتفول: أمَا الصحيح فالمراد به عند المتأحرين: ماكان جميع سلسلة سنده إمامئين 
ممدوحين بالتوثيق مع انُصال السند إلى المعصوم 8د" 

ومع التعدّد في مرتبة أو أزيد كفى اتّصاف واحد منهم بماأكر. 
نبار أن لايكون شادًاً ولا معللاً فيه. 
اعتبار ذلك نما هو في اعتباره دون التسمية وال 
انافى التسمية ؛ إذ المراد به الإرسال فيما ظاهرء الاتُصال» 




















إذاكان في السند وإن 





أنّ اعتبار عدمه مستفاد ممّا 





.) الفقيه رج 7ص 160 ياب صلاة اتطؤع , خبر صلاةالقدي‎ ١ 
وهو الذي يروبه لتق وبخائف قيه الأكثر . وقد يُطلق على ما تندر القتوى بعضمونه.‎ > 
أأظره ضياء الدرلية, ص ١؟ و مايعدها.‎ .* 








أفسا الحديث اعبار اراي 05 


ذكر ؛ لفرض انُصاف جميع السند بما ذكر. فالساقط إن كان متْصفاً بذلك .فلا إشكال 
وإلالم يصدق اتصاف الجميع به. 

وأما إذاكان في || أحد الاصطلاحين ‏ وهو ما اشتمل على علّة الحكم غير 
مضرٌ قطعأء وبالآخر وهو ماكان في متنه عيب قادح -فإنما يقدح في الاعتبار لا في 
التسمية. 
إِنْ هذا القسم ينقسم عند جماعة إلى أقسام ثلاثة : أعلى وأوسط وأدنى. 

قالأعلى : ماكان انّصاف الجميع بما ذكر بالعلم أو بشهادة عدلين: أو في البعض 
بالأوّل و في الآخر بالثائي.'". 

والأوسط: ماكان انُصاف الجميع بما ذكر يقول عدل يفيد الظنْ المعتمد: أوكان 
انصاف البعض به بأحد الطرق المذكورة في الأعلى . 

والأدنى: ماكان انّصاف الجميع أو بعضهم -مع كون الباقين من أحد القسمين 
الأؤلين ‏ بالوصف المعتبر في الصحة بالظنْ الاجتهادي , 
يابواقي من زياد الأقسا بتشيه الأدن من نوع ينوع 

فيشبه الأدنى هنا بأعلى منه مع انْحاد النوع ٠‏ بل في البواقي 

الصحيح الأوسط كالصحيح الأعلى؛ والأدنى كالصحيح الأوسط أوالأعلىء والموئق 
لأرسعط كالمو الأعلى وهكذا بل ثيه الأعى في نوعالأدنى فه بل الأعلى من 
نوع بنوح أدنى 
الأوسط أو الأدنى . أو الصحيح كالموئق أوكالحسن وهكذا أ الما أقف على ث 
نصٌ عليه ولاعلى من استعمله: ولاريب في إمكانه. فلابأس به لو فعل ؛ وعليه فتكثر 
الأقسام إلى ما ترى. 
ولا يخفى اختلاف القُوّة والضعف باختلاف المرائب || 
مثلاً: في الصحيح الأدنى باختلاف الظنون الاجتهادية قرَ: 



























-١‏ أي بشهادة السلين. 
؟- ماين المنقوقين سات في الأسل.. 





11 نوضيع المقال في علم الرجال 


اختصٌ التوثيق بالظنٌ المزبور بواحد من سلسلة السند وكان من أقوى الظنون. فريّما 
يقوى هذا الأدنى على الأوسط حيث كان توثيق غير الموئق بالظنْ المزبور بما في 
الصحيح الأعلىء إلى غبر ذلك مما لايخفى على المتأئل» خصوصاً إذا انضم إلى ذلك 
بعض القرائن الخارجيّة الموجبة للقوّة أو الضنعف. 

وهذا بثمر عند التعارض. وكذا في مراتب الاطمئنان؛ فربما يجترأ في القويّ على 
مخالفة جمع بل الأكثرين » ولا يجترأ في غيره. 

وبالجملة . هذا باب واسع لاينبغي للفقيه المستفرغ بل الفارغ أن يغفل عنه. 

وأمًا الموّق: فالمراد به عندهم: ماكان جميع سلسلة سنده ممدوحين بالتوئيق 
الأعم الشامل للمفيّد بالجوارح مع كون الجميع أو البعضى من غير الإماميّة: مع 
اشتراط الاتّصال السابق . فإِنّه معتبر في الجميع عذا الضعيف. 

وله أيضاً أقسام ثلاثة: أعلى وأوسط وأدنى؛ وأقسام أخر باعتبار التشبيه تعرف- 
كتعدّد المراتب واختلافها قوَءٌ وضعفاًبمقايسة ما مرء وهذا قد يمَّى بالقوئ أيضاً. 

وأمًا الحسن: فالمراد به عندهم: ماكان جميع سلسلة سئده إماميّين ممدوحين بما 
الم يبلغ حدُ الوثاقة مطلقاً. فإن بلغ حَدٌهاء ففي البعض خاضّةٌ» وله أيضاً أقسام ومراتب 
تُعرف بملاحظة ما مرّ. 

لم نك قد عرفت من التعميم في هذين القسمين أن كلا منهما على قسمين: 

أحدهما في الأّل:كون الجميع من غير الإإمات 

والثانى منه :"كون البعض خاضةٌ منهم. 

والأؤل من الأخير: عدم بلوغ مدح واحد من السلسلة إلى حا 

والثاني منه: اختصاص ذلك ببعضهم . 

وأمَا القوي فالمراد به عندهم بمعناء الأعم: ما يدخل فيه جميع ما خرج عن 

















١‏ قال قي الب اللباب» (صى 471) في معرض تفسيمه للفوي .: «رمنها القوي كالصحيح , وهو ما يكون كل وأحمد من 
دوالته إماسيًء ريكون البعض مكوثاً عن المدح ولذمٌ. أو سمدوحاً بدح غير بالغ إلى حد الحسن . وكان ولا في لذكر 








أقسامالحديث باعتبارالرلوي فذنة 
الأقسام الثلاثة المزبورة ؛ ولم يدخل في الضعيف. 

وله أيضاما مرّ من الأقسام بالاعتبارين» وكذا المراتب المختلفة, ويُعرف الجميع 
بملاحظة ما مر 

.وله زيادةٌ على ذلك أقسام: 

منها: ماكان جميع سلسلة سنده إمامئين لم ينض في أحدهم على مدح ولاذمٌ» 
هكذا 

وينبغي تقبيده بعدم استفادة أحد الأمرين فيهم من أمور أخر كالظنون الاجتهاديّة, 
وإلاكان مر من أقسام الصحيح » وأخرى من الحسن » وثالثةٌ من الضعيف» ولا يحسن 
جعله في مقابل الجميع : وكأنه مراد الجميع. 

ومنها: ما صف بعض رجال سندء بما في الموثُّق مع كونه من غبر الإماميّة ‏ ون 
عدا بما في الحسن . وهذا الذي اختلف في إلحاقه بأحدهما 

ومنشؤ الاختلاب الاختلاف في كون السوئّق أقوى من الحسن أو بالعكس. 
فكلٌ يلحقه بالأضعف! لتركب السند منهما. والتتيجة تَيْعْ لأخس مقدّمتيها. وحيث إن 
عمدة أسباب الاعتبار تدور مدار الظنٌ بالصدور فالموئّق من هذه الجهة أقوى 
فالإلحاق بالحسن وإنكان من أعلى مرائبه. 

ومنها: ماكان جميع سنده من غير الإمامئ . لكن مدح الجميع بمالم يبلغ حدّ 














الر: 





ومنها: ما تركب سنذه من إمامئ موق وغير إهامئ ممدوح. 
ومنها: ما تركب منهماء لكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة. 


"ه بن لات وعد تن يفال في حله: أت السابة على تصحيع مابمع نه على قول. 
ومنها قفوي كالمسن. وهو ما ءكون كل واحد من رواة لست إماي. ركان الكل أوالبمض دمع وثاة لباقي أوتصرها. 
ممدوحاً يمد يكون تل لمرنية الحسن ‏ أو ماي اقلم ادادي بكوته من العصوم 85 ... 
ومنها: نوي كالموئق . وهو ما كان بعض رواته مسكوتاً عن مدحه وذته, وواتابد تن نقال في حقه: لأجمعت 
المصاية...» وكان اليافي ثقةً. وكان بعض الفات غير إمامي . وكان بعضيٌ من غير الإمامي ممدوح امد يكون ثالياً 
اللوثاقة. وكان الباقي ثق». التهى كلام الشينخ شريمتسدار الاستربادي . وسيأتي مزيد تفصيل من الصف يفا حول ذلك 








0 توضيح المقال ني علو الرجالٍ 


ومنها: ماكان الجميع من غير الإمامي . لكن مع نوثيق بعض ومدح آخرين. 
فهذا أحد عشر قسماً. 
وهنا عشرة أخرى بتركيب أوَّل أقسام الفويّ مع بواقيها. ومع الخمسة السابقة عليه؛ 
بأن يكون بعض السند من إمامئين مسكوتٍ عن أحوالهم. وبعضه من سائر الأقسام . 
وإذالوجظ مع ذلك انقسام كل منهاإىاثلانة الجارية في كل وإن لم يذكروء -وهي 
كون كل أعلى وأوسط وأدنى بلغت الأقسام إلى ثلاثة و. ن ق 
ولو لُوحِظ مع ذلك الانقسام إلى اعتبار تشبيه بعض ببعض في جهة القؤة بل 
الضعف وإن لم يذكروا إلا بعضه. زادت إلى ما لايخلو ضبطه من تعسّر. 
وضعفا بما أشرنا إليه تبلغ ما يقرب إلى 








وأمًا الضعيف': فالمراد به مالم يدخل في أحد الأقسام السابقة؛ جرح جميع 
سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة؛ مع عدم مدحه بالجوارح أو بهما معأء أو جرح 
البعض بأحدهما أو بهماء أو جرح البعض بأحد الأمرين وجرح البعض الآخر بالأمر 
الآخر أو بهماء أو مع جرح بعض بالأمر الآخر وبعض آخر بهما معاً. و هكذاء سواء 
كان الجرح من جهة التنصيص عليه أو الاجتهاد أو من جهة أصالة عدم أسباب الدج 
والاعتبار: سواء جعلنا الأصل هو الفسق والجرح أو قلنا: لا أصل في البين. 

ولا فرق في صور اختصاص الجرح بالبعض بين كون الباقي أو بعض الباقي مسن 
أحد أفسام القوي أو الحسن أو الموئق بل الصحيح بل أعلاء؛لما مر من تبدية التيجة 
لأخس مقدمنيها. 

ومن أقسام الضعيف ما انتفي فيه شرط الانُصال المعتبر في جميع مامرّ .كما أشرنا 
إليه. وذلك بعروض مطلق سقوط بعضالرجال م نالسند الشامل للقطع والرقع والإرسال. 








هو ما حكم بكون بنض رواتها أو كلها مجروحاً بخير فساد المذهب. و قد يلق على ساهو الأعمٌ من السعلوم فسقه و 
السجهرل حاله أو ذاته و حاله . بل من القوي أبضاً. أظر : مجموعة «ميراث حديث شيعه». دفتر دومء ص 451 رسالة 
ولت اللياب»). 





أقسا الحديث باعبارالراري 1 


وربّما يدخل بعض أقسام القنويّ ببل جميعها في الضعف كما إذا بنينا على 
اختصاص الحججْيّة والاعتبار بالصحيح والمونق خاضَةً؛ أو بالصحيح وخصوص 
الحسن. 

ومن هنا بظهر أن أقسامه أيضاً كثيرة. كما تتكثّر أيضاً باخثلاف مرائب الضعف 
حسب مامرٌ. وتثمر في مقام التعارض حيث كان مؤيّدا أو حجّةٌ. كما في موارد 
التسامح. 

وينبغي أن يدخحل أيضاً في أقسام الضعيف ما اننفي في جميع السند أو بعضه شرط 
الضبط بغلبة السهو والنسيان عليه بل بت 






واقتصارهم على ذكره في الصحيح لايوجب الاختصاص »كما أن اقتصارهم على 
ذكر شرط الاتّصال لم يوجبه. 





بفي شيء. وهو: أن مامرٌ من التفاسير في الأقسام الثلاثة المتقدّمة بل الرابع إنّما هو 
مع إطلاق الألفاظ المزبورةكقولهم :«في ١‏ تبح في الموئّقَه وهكذا. 

وكذا إذاكان مع التقييد بكلمة المجاوزة المتعلقة بالمعصوم#. كقولهم: «في 
الصحيح عن أبي عبدالله8؛ ونحو ذلكء أو مع الإضافة إلى الرلوي الناقل عنهلة 
كقولهم : «في صحيح زرارة) مثلاً. 

وأما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلفةٌ ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير 
السند, كفولهم: هفي الصحيح عن صفوان» أو «في صحيحه» فالمراد المستفاد حينتقٍ 





انُصاف السند إلى الرجل المذكور بالوصف المزبور. فمرّة بخروج الغاية؛ وهو الرجل 
المذكور, كما في المثال الأوّل. وأخرئ بدخوله أيضاً في الصنف المّصف. كما في 
المثال الثاني . 
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فإنكان الوصف المزبور أخسٌ مراتب أوصاف السند في الاعتبار كالقوي «كان بقيّة 
السند من أقسام الضعيف. 

وإنكان مما هو فوق الأ . احتمل كون البقيّة مما هو أخسٌ منه ومن الضعيف. 

و من هنا يتكثّر الاحتمال إن كان الوصف المزبور من أعلى المراتب في الاعتبارء 
كالصحيح أو الأعلى من أقسامه. وحيث يقوم في الجميع احتمال الضعيف مالم نكن 
قريئة على نفيهألْحِقٌ الجميع بالضعيف؛ لما مر مراراً من تبعيّة النتيجة لأخش 
المقدّمات. 

وريّما تقع الغفلة عن ذلك فَيْظَنٌ من كلماتهم تصحيح السند أو توثيقه بنحو ما 
سمعتء ومنشؤها عدم الاطلاع على ما ذكرنا من الاصطلاح أو قلة التأمّل؛: فاجعل 
ذلك نصب عبنبك» ولاتغفل ولانتوهم أنّمن أقسام الضعيف جملةٌ من أقسام ما أطلق 
عليه الصحخة ‏ كماكثر في كلام العلامة حيث إن رواته كلا أو بعض غير موئِّين في كتب 
الرجال؛ وذلك لما أشرنا إليه في أقسام الصحيح من أن منها ما يكون النوثيق لجميع 
ستده أو بعضه بطريق اللنون الاجتهادية 

وأمثال هذا الإطلاق ناظر إلى ذلك إن أمكن. إلا فمبنئ على الغغلة والاشتياه؛ وهو 
على فرض تح . 

ثم إن الظاهر المصرّح به في كلمات جمع أنْ الباعث للمتأخرين على النقسيم 
المزبور والاصطلاح المذكور ضبطٌ طريق اعتبار الرواية وعدمه من جهة رجال السندء 
مع قطع النظر عن النظائر الخارجة بضابط حيث اندرست الأمارات بتطاول العهد. 
وسقطت أكثر قرائن الاعنبارء لاحصر اعتبار الرواية وعدمه فيماذ كروه على الإطلاق. 

ومن هنا تراهم كثيرأما يطرحون الموئّق بل الصحيحء ويعملون بالقوي» بل 
بالضعيفء ققد يكون ذلك ثقرائن خخارجة ؛ منها: الانجبار بالشهرة روابةٌ أوعملاً. وقد 
يكون لخصوص ما قبل في حنّ بعض رجال السند. كالإجماع على تصحيح ما يصمح 
عنه. أو على العمل بما يرويه على أحد الاحتمالين فيه .أو قولهم :«إنّه لايروي -أو لا 
يرسل إلا عنثفة». ونحو ذلك.فالنسبة بين الصحيح عندهم والمعمول بدعموم منوجه. 














أقسامالحديثباعتبارالراري لذن 


وقد يسمّى المعمول به من غير الصحيح والموئّق بل الحسن بما وصفناه. 

وقد يسمّى بالمقبول. ومنه مقبولة عمر بن حنظلة عند الأكثر » وإن كان هو عند ثاني 
الشهيدين ه من الثقات.' وليس 1 

وهذا أمر لايخض بنوعه بالمتأخرين 
على ما صرّح به جماعة منهم : الفاضل البهبهانيَ * في فواند التعليقة ' فيما وثقوابكونه 

من المعصوم: أعمّ من أن يكون منشؤ وثوقهم ككون الراوي من الشقات أو أمارات 
أخر؛ ويكونوا يقطعون أو يظئُون بصدوره عنه 2 

ومنه يظهر أن اشتراطهم العداا أيضاً؛ لما قدّمناه في ... " والمعمول به عندهم 
الايخصٌ بذلك. بل النسبة بينهما باصطلاحهم أب أعموم من وجه على تأت ما من 
الفوائد حيث قال بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعل عموم من وجه 
وثقوا بكونه من المعصوم» الموافق للتقيّة صحيح غير معمول به عندهم».؟ 

قال: «ويبالي التصربح بذلك في أواخر فروع الكافي. وما رواه العامة 
أميرالمؤمنين 18 مشلا لعله غير صحيح عندهم ويكون معمولاً به كذلك ؛ لما نقل عن 
الشيخ » أنه قال في عدّته "ما مضمونه هذا رواية المخائفين في المذهب عن الأثمة بيع 
إن عارضها رواية الموثوق به. وجب طرخهاء وإن وافقتها. وجب العمل بها؛ وإن لم 
يكن ما يوافقها ولاما يخالفها ولا يعرف لها قول فبها. وجب أيضاً العمل بها؛ لماروي 
عن الصادق#ة: وإذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما روي عناء فانظروا إلى ما 
رووه عن علي :8 فاعملوا به».7 

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوج 
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ابن دراج والسكوني من العامة عن أنمتناهع» ولم ينكروه ولم يكن عندهم خصلافه. 
انتهى. فتأقل. وما ذكر غير ظاهر عن كل القدماء».' انتهى . 

وأمًا النسبة بين صحيح القدماء وصحيح المتأتحرين فعموم مطلق بأعميّة الأؤل 
كذلك. كذا في الفوائد.؟ 

قلت: لايبعد أن يكون بينهما عموم من وجه؛ إذ وثاقة الرواة لاتلازم الوثوق 
بالصدور عن المعصوع ذه وإنكان كذلك في الغالب؛ قغير الموثوق بصدوره عنه :مع 
صحّة سئده غير صحيح عندهم. 

وأمًا المعمول به عند الفريقين فالظاهر أنه لامغايرة بحسب المفهوم وإن تغايرت 
أسباب جواز العمل عندهم . وكان مؤديا إلى التغاير في المصداق بل المفهوم. كما لا 
عفني 

وأمًا النسبة بين الضعيف بالاصطلاحين فالظاهر العموم المطلق أن 
ضعاف المتأمرين معمول به عند القدماء؛ وهُمْ يخصٌون الضعيف على ما بظهر منهم - 
بما يغاير الصحيح والمعمول به عندهم 

ويحتمل العموم من وجه بناءً على طرحهم لبعض المسحاح عند المتأخرين 
بضعف الأصل المأخوذ منه عندهم ونحو ذلك. 














وحيث إن لاثمرة معتذابها في اختلاف الاصطلاحين ومعرفة 
على هذا المقدارنخصوصاً في هذا المختصرأرا لى. وإنّما المهمْ سعرفة اصطلاح 
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المبحث الثانى 
في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله 

وله بهذا الاعتبار أقسام يعم أكثرها عندي بل جميعها المتحمل عن المعصوم ب 
وغيره. 

وعند الأكثر اختصاص أكثرها بالأخير. 

فلنذكرها أؤلاً في غيرهء' ونشير بعده إلى جرباتها في الأخذ عنه: أيضاًء فنقول: 

منها: السماع عن المروي عنه. وهو أعلاهاء وله وجوه: 

أحدها: بقرأها الشبخ من كتاب مصحخح على خصوص الراوي عنه بأن يكون هو 
المخاطب المُلفى إليه الكلام. 

وثانيها: قراءنه منه مع كون الراوي أحد المخاطبين 

وثالتها: كذلك مع كون الخطاب إلى غبره؛ فيكون هو مستمعاً أو سامعاً صرفاً. 

والرابع والخامس والسادس: ما ذأكر مع كون قراءته من حفظه. 

وأعلى هذه الوجوء أوّلاثم ثانيهاء مع احتمال ترتيب الاعتبار على ترتيب الذكر. 

ووجهه قلة احتمال الخطا في الأول بالنسبة إلى غيره. لمكانه من الحافظة بالذهول 
والنسيان بالقراءة من الحفظ . بخلافه في القسراءة من الككتاب وعروضه من البصر 
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تلن توضيح المقال في عل الربعال 








المختصٌّ بالقراءة من الكتاب وإن كان ممكنا. إِلَا نه أبعد من نحو النسيان المختض 
بالقراءة من الحفظ » وكذا قلة اعتناء السامع » بل المستمع الخارج عن الخطاب. بل 
الداخل فيه ممّن اختصٌّ به. 


وعلى كلّ حال فعبارة السامع بل المستمع: «سمعت فلاناً يقول» أو «روى أو 
مندشه أو فاغير وتو جلك أو معت بروي أز ميحلت تسر 


ولا يقول السامع غير المخاطب: وحذ' ولا دحدّثناه ونحو ذلك. والوجه 














وافيح 

ويجوز الجميع لمن عدا وإنكان بعضه أولى من بعض لببان المرتبة. 

ففي الأول يقول: «أقرأني أو عَلَيٌّ من كتابهه أو دمن كناب كذاء أو «فلان» أو 
«أخبرني» أو «حدّثني 000 








وعلل الشهيد || اني ف في درابته كون مطلق السماع أعلى سمًا ييجيء ابأنْ الشيخ 
أغرف بوجوم قبي فستدهث ونا إلى ته 
والأخذ منه كالأخذ منه. ولأنْ انق أخبر الناس أوَلاً وأسمعهم ما جاء به» والتقربر 
على ما جرى بحضرته أولى. ولأنْ السامع أربط جأشاً وأوعى قلباً. وشغل الققلب 
وتورّع الفكر إلى القارئ أسرع».' 

قلت : وهذاكله لابأس بهء إلا أنه استند في ذلك أيضاً إلى رواية عليها تأقل. 

ومنها: القراءة على الشيخ . 

في الدراية: ويسمّى عند أكثر قدماء المحدّثين العَزض' 

قلث: هذاإذاْأطلق : وأمامع التقيبد فالقراءة نسمّى عرض القراءة» والمناولة كذلك ٠‏ 
بل الظاهر جواز ذلك في الجميع - 

وله أ 


. ولأنّه خليفة رسول اله وسغير 











وجوه: 
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أتحاء تحمل الحدديث 0 

أحدها. «: الراوي عليه من كتاب في يده؛ وبيد الشيخ أيضاً مثله مع الصحة, ثم 
يعترف بالموافقة وبكونه روايته 

ولاخفاء في أنه أعلاها؛ لما مر كلا أو بعضاً. ويتفاوت ما عداء من الوجوه أيضاً. 
كقراءة الراوي من حفظه حيث تحمّله وحفظه بما دون ذلك من المراتب؛ بل بمالا. 
اعتبار به أصلاً. كحفظه من لسان كذّاب إضاع. فأراد الاعستبار أو كماله وتتمامه. 
فيعرضه على المروي عنه الثقة أو غيره ليعترف به؛ وكقراءة غيره مع سماعه وسماع 
الشيخ .كانت القر :من كتاب أو الحفظ أو مع مغابلة الشيخ بمافي حفظه من غير كناب 
بيده أو مع ظهور الاعتراف منه لاصريحه. 

وفي القواتين: «والظاهر أن يكون السكوت مع توه إلبه 0 مائع عن المنع 
والردٌ من غفلة أو إكراء أو خوف وانضمام القرائن بالرضاكافيأه.' انتهى . 
طريق الغفلة والنسيان في يعض دون آخر. وبانضمام 
المتعدّد منه وغير ذلك ظاهر بالتأئل. 

والعبارة حينتذٍ «قرأت عليه» أو «عرضت عليه» أو «قرأه أو عرض عليه فأقرٌ بها أو 
«أظهره» وأمثال مما لاخفاء في إفادته المذّعى من غير لزوم كذب أو تدليس» أو 
التكلّم بظاهر وضعاً أو غيره وإرادة خلافه. 

والظاهر أن مثله لو عبر يما هو مجاز في المعنى الواقع من القراءة أو ظاهر في غيره 
أو غير دا عليه؛ فحينئلٍ ينصب قريئة عليه : كقوله: أخبرناء أو «حدّثنا ق 
«من فلان عليه . مع سماعه واعترافه». 

بل عن جماعة كفابة إطلاق الإخبار والتحديث مع عدم التقيّد بالقراءة عليه. 
أإعلام الشيخ على الخبر والحديث بالنحو المزيور يدخل في مطلق 











ووجه التفاوت بز 














إخباره وتحديئه خصوصاً في الاصطلاح؛ إذ لاريب في صدق المحذث -مثلاً على 


الشيخ المقروء عليه 








دنا توضيحالمقارني علمالرجال. 


قلت: هو وإن كان كذلك إلا أن الاطلاق ظاهر في غيره بحيث لايصرف إلى غبيره 
إلابقريئة. 

وهذا الظهور لم يكن بهذا النحو في غير المقام. كمحاورات أهل العرف. ولذا لو 
قيل لبريد :دهل مات فلان» ونحوهء أو دأنّك أخبرت بموته؟» فقال: نعم » يقال على 
الإطلاق: «أخبر بريد بموت فلان» لكنّه في خصوص المقام كذلك. 

وريّما يشهد له ما حكي عن السيّد المرتضى بالمنع عنه مقئدا أيضأء محتجا بأنه 
مناقضة. قائلاً: لأنّ معنى الإخبار والتحديث هو السماع منه. وقوله: #قراءة عليه 
يكذّبه . وإن كن هو كما ترى ؛ لأنّجميع المجازات وكثيرأمن المشتركات المعنويّة بل 
إنّ معانيها مع ققد القرينة تغايرها معها. 

في الدراية: «اختلفوا في أن القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المرتبة أى 
فوقه أو دوئه. فالأشهر ما تقدّمه' أي الأخير. ونقل الأؤل عن علماء الحجاز 

1 














ولها أيضاً وجوه مترثئبة في القوّة والاعتبار ؛ لأنّها سرّة بالقول 
الصريح منه لرواية معينة أو روايات كذلك لشخص حاضر أو أشخاص كذلك» 
وأخرى به لعدّة روايات أوكتب. ككنب فلان أو كنبه في كذا. 

وقد يزاه على هذا الإجمال.كقوله: «لجميع رواباتي» أو «مسموعاني عن فلان» أو 
«عن كل أحد». 

وثالثةٌ به لعدّة أشخاص يدخلون في عنوان.كقوله: «أجزتٌ لعلماء كذاه صنفاً 
كعلماء العرب أو قيدا في العلم. كعلماء الققه . أو مكاناً؛ كبلد كذا. وهكذا لو قال: 
«تأجرتٌ للرواة». 

وقد يزاد على هذا كقوله : تأجزت لجميع علماء -أو -رواة العصره ونحو ذلك. 





أنحاء تحمل الحديث لذ 


وقد استجاز الشهيد به عن شيخه اليد ناج الدين بن معيّة لأولادء. 
المسلمين ممّن أدرك جزءاً من حياته جميع مرويّاته: فأجازهم ذلك بخطه. حكاه في 
الدرلية. ١‏ 

ورابعة بالمركّب من مواقع الإجمال أو منها ومن الزاند فيه أو من محض الزيادات 
فيه. هذاكله في قوله الصريح, 

وقد يكون بقوله الظاهر أو بقوله المقدّر حيث أجاب بقوله: «نعم» عند السؤال عنه 
بقول: أجر 
ثالث بالكتابة. 

شمْإنْ هذاكله في الإجازة لموجودء وقد تكون لمعدوم معيّن عند الوجود. كأوّل ما 
يولد له أو لفسلان. أو أكبر ما يولد له, أو معيّن بعنوان, كأولاد فلان. أو العلماء 
المتجددين من نسل فلان أو في باد فلان أو في سنين كذا. أو غير معين 5«أجزثُ لكل 
أحد؛ وقد يضمٌ الموجود إلى المعدوم. 

ويظهر بالتأئل فيما ذ كرناه أن صور هذا القسم كثيرة جدّاء فيعيّر عن كلّ صورة بما 
بفيدها ولايكون ظاهرا في غيرهاء حذراعن الكذب أو التدليس أو الخروج عن قواعد 
الاستعمال. فيقول: «أجازني» أو «أجاز لي» أو «عنه إجازةٌ أو «حدّئني ‏ ونحوه- 
إجازة». 











أو «أجرت فلانآه أو «أجرني؛ أو «أجره» وهكذا؛ وكذا بالإشارة؛ وفي 





وفي القوانين: «وعبارته الشائعة: أنبأنا ونتأناء ويجوز: حدّثنا وأخبرنا أيضأ. 
والأظهر عدم الجواز على الإطلاق إلامع القر ب 

فلت: أستد الإطلاق في الدراية إلى بعضهم: بل حكن عن قوم أنهم خصّصوها 
بعبارات لم يسلموافيها من التدليس »كقولهم في الإجازة: أخبرنا أو حدّثنا مشافهةٌ إذا 
كان قد شافهه بالإجازة لفظاً." 
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37 توضيح امف نيلم لرجال 


وكيف كان فالمشهور المنع . فمراده من جعل عبارنه الشائعة ما مرّ أنّها شائعة في 
الجملة مع قطع النظر عن الافتصار على إطلاقها أو تفييدهابقر: 
وفي الدراية أيضاً. أنّه الايزول المنع نع من إطلاق أخبرئا وحدٌئنا في الإجاء 
المجبز لذلك ٠.‏ كم عتاده قوم من المشايخ من فولهم في إجازاتهم لمن يجيزونا له :إن 











وفي أصل جوازها واثرواية بها خلاف. فعن الشافعي في أحد قوليه وجماعة من 
استملها المنع ؛ والمشهور بل في الدراية «ادعى جماعة الإجماع عليه" أي | الجواز. 

وعلى الجواز اختلفوا في ترجيح السماع عليها وبالعكس. والنفصيل بين عصر 
السلف والمتأمحرين . فالأؤل في الأوّل والثاني في الثاني .". 

والحق الأؤل. 

ومنها: المثاولة. . وهي أن يدفع الشيخ مكتوبافيه خبر أو أخبار - أصلاً كان أو كتاباً. 
له أو لغيره - إلى را معي أو إلى جماعة. 
ا 0 
وسماعة 

كل الك امع ويد 0 








ر؟. الرعاية. ص 581 
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- ما بين السقوفين سافط فيالأصل و يتعضيه الاق 
5 في الأسل: مقاثاتي», و الصميح ما أثيداء. 





أتحاء تحمل الحديث لمن 


سماعي أو -روايتي». 

وفي القوا «والأكثر على عدم جواز الرواية عنه يذلك حينئزذٍ! 
لانعقل للمنع وجهاًء وأيّ مدخل لإذن الشبخ بعد إذن الإمامعدء بل أمرء وأمر 
الله تعالى برواية الأحاديث .بل ضبطها ونشرها بين الشيعة وفي المجالس؟. 

ومنه يظهر أنه لايلتفت إلى منعه لو منع أيضاً مالم يكن منشؤه خللاً في نقله أو 
ضبطه كما أن منه بظهر أن المنع في إجازة المعدوم في القسم السابق أو هنا إذا فرض 
الوصول بوصايته لاوجه له أصلاً. 

والعجب من الدراية "أنه مع مصيرء إلى المنع من غير ذكر وجهه روى عن الكافي 
بإسناده إلى أحمد بن عمر بن الحلال قال : قلت لأبي الحسن الرضاع : الرجل مسن 
أصحابنا بعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عنّي . يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: «إذا 
علمت أن الكتاب له فاروه عنهه." 

فلت ل و 0 





























أو سماعه إلى غائب أو حاضر. 
ولايخفى أنّهذا قد يجامع ما قبله .كما إذا ناوله بنفسه أو أمَر أو أوصى به فوصل مع 
إبلاغ قوله :(إنّه روايتي؛ أو «سماعي إلبه؛ بغير هذا المكتوب. 
رقد يفارقه كما إذا وجده المكتو ب إليه من غير مناولة أو من غير ضع «هذا سماعي» 
وقد يفارقه كما إذاو. إليه من غير مناولة أو من غير ضح .0 


وإن كان مكتوباً فيه ذلك. 


القوين المحكمة رج ١ص‏ 124 
الرعلية رص 106 

الكلقي رج 9ص 0#اح 7 من كناب العلما. 
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”5 توضيح المقال في علم لجال 


ومقارقة السابق عنه واضحة؛ فالنسبة بينهما عموم من وجه ولو بحسب المورد. 
وأمًااعتبار مورد الجمع أو فوّته فيتبع الأقوى لفرض ثبوت أكمل الوجودين الذي 
ينافيه إلا نقص. وهو في الحقيقة مجمع أسباب الاعتضاد والاعتبار فيكون أكمل. 
وهذاغير موارد الشبعيّة للأضعف, فإنّها حيث انتفت القَوّة في بعض المراتب 
والمقدّمات. والفرق واضح 

وأمًا في موارد الافتراق فالظاهر ‏ خصوصاً بملاحظة تعبيراتهم من جهة العرتيب 
الذكري وغيره -أنّ المناولة أقوى ؛ لوضوح استفادة كونه روابته وإذنه لغيره في الرواية 
1 الخط غايته إفادة المظة في الغالب: ولهذا أجمعنا 
حكام للقضاة وغيرهم بالكتابة دون المثاولة مع قوله :إن حكمه. 

نعم قد يقوى الأخير بملاحظة حصول الاهتمام حيث كان بخطّه ‏ وهو قلليل - 
رواية واحدة أو روايات. وكأنَ المناولة لكتاب غيره لاسيّما مع الكبر والتعدّد. 

وفي الفوانين: دفإن انضم ذلك بالإججازة وب : فاروء عني ٠‏ .أو أجزتٌ لك روايته» 
فلم ينقل خلاف في جواز الرواية بشرط معرفة الخط والأمن من التزوير؛ وإن شملا عن 
ففيه خلاف». والأكثر على الصكّة؛ وهو الأظهره.١‏ 
«الأشهر بينهم جواز الرواية بهاء لتضمّنها الإجازة معنئ». ؟. 

قلت: لاوجه للمنع وإن لم نقل بتضمُنها الإجازة ؛ لما عرقت من عدم دوران الجواز 
مدارهاء فالمتّجه جوازها بعد فرض معرفة الخطً وأمن الدزوير. خصوصاً وبناة 
المسلمين بل مطلق الناس عليه وعلى الاعتبار. ومكاتبات الأثمّة ينع إلى مواليه في 
الأحكام الشرعيّة فوق الكثرة ومُمْعه كانوا عالمين بعملهم عليها؛ بل كانوا يكنبون 
لذلك. ولم ينقل عن أحدٍ التأمل من هذه الجهة . فإذاكان هذا طريقا لإثبات المكتوب ٠‏ 
فالرواية عنه بأدلة نقل الأحاديث والأخبار فلابتصوّر للمنع سوى عدم إذن الشيخ» 
ومقتضاء أن يمنع هناكلٌ مَنْ منع في المناولة لذلك .بل وزيادة ؛ لفرض ضعف الكتابة ٠»‏ 


























١‏ قنواتين للمحكمة. 
الرعلية, ص 184 
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أنحاء تحتل الحديث لذنا 


لاأن يعكس كما هو قغييّة نقل القوانين» فلاجظ وتأقل. 
والعبارة على وفق ما مر فيفول: ‏ كاتبني» أو كتب إليّ» أو دعنه مكانبة 
فلان أو «أخبرني مكا: 











وفي الدراية' حكاية جواز ذلك على الإطلاق عن قائل. 






لإشارة أو الكتابة: أن ماكتب في كتاب كذا من مرويّاته أو مسموعاته, وهذا يتّفق عند 
المسافرة أو الموت أو زعم أحدهماء ولا يأذن في الرواية بإجازة أو مناولة أوغير ذلك 

والعبارة على وفق مامرّ إلا أن ذكر الإخبار والتحديث ولو مع قيد الإعلام لا يخلى 
عن شي ؛ لكونه أبعد عمًا تقدّم في صدق التحديث ولو مجازاً. 

ثم إن الحاجة إلى هذا القسم بل إلى أكثر ما مر نما فيما لم يعلممكونه رواية الشيخ إلا 
ِبقولهء والمدار مع ذلك على قوله: إن روايته أو سماعه. ولا مدخل لإجازته ومناولته 
وإذنه في الرواية عنه على ما أشرنا إليه. 

نعم. عند من يعتبر فيها إذنه -كما هو ظاهر أكثر القدماء على ما عرفت فالحاجة 
إليهمامعاً. 

وعليه فالإعلام المجرّد غير نافع : كالمناولة المجرّدة ونحوهاءكما لا ينفع مجرّد 
الإذن في نقل جميع روايانه ومسموعاته مع عدم ثبو أن هذا منها بغير خلاف. 

وقس على هذا حال الوجادة. فعلى هذا عدم الاعتبار بها مطلقاً. وعلى التحقيق ما 
لم يُعلم كونه من الشيخ المراد روايته عنه. 

وفي الدراية ‏ بعد أن حكى قولين في جواز الرواية مع إطلاق الإعلام ووججه المنع - 
مع اشتياره له وعم الإلا بالخ باطارت عه -قال: دوفي قولٍ ثالث :له أن يرويه 
عنه بالإعلام المذكور وإن 
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للها توضيح المقال في علمالرججال 

قلت: قد عرفت أنّ المتّجه جواز ذلك مطلقاً. 
ادة' بأن يجد المرويٌ مكتوبا بخط الشيخ الذي هو راويه؛ أو في 
غيره؛ معاصرأكان الشيخ للواحد أم لا. 

فى القوانين: هلم يجوّزوا الروابة بمجرّد ذلك» بل يقول: وجدث أو قرأت بخط 
فلان: وفي جواز العمل به قولان».'. 

قلت: ظاهره بل صريحه المنع عن التعبير بالإخبار أو التحدبث أو الرواية عنه ولو 
بقوله : هعنه» سواء أطلق ذلك أو قيّده بقيد الوجادة ونحوه؛ وأنّه الذي لم يجؤزوه. 
والظاهر أنه كذلك؟ لبغد المتجوّز عنهما هنا جداً. 

وأمّا جواز الرواية قفي الدراية : ولاخلاف بينهم في منعهاء "بعد أن حكى قولين 
في العمل بهاء وهو كما ترى وإنكان مراده العمل بنفس ما يجده العامل. 

والح الجواز حيث علم أنه من الشيخ المزبور بتواتر وغبره من أسباب العلم. 

وعلى هذا عمل الأكثر بل الجميع في زماننا هذا من غير حاجة إلى ضمْ غيره مما مر ٠‏ 
إِلاأنْ المتعارف كما في كثير من الأزمنة السالفة ضح الإجازة إلى هذا القسم. ولا 
أعرف في أصحابنا مصئفاً بل ولا مؤلفاً يخلو عن ذلك فقد كثرت في أزمائنا إنكانث 
قبل ذلك أكثرء إلا أّها لا اشتبهت عند العوامٌ بل وكثير من الخواصٌ ؛ لفصور الأفهام أو 
التدليس كثبر من أولي الأغراض والأمراض بتصديق الشقاهة والاجتهاد أو الحكم 
بذلك . فجعلوها على الإطلاق من الأخير » فأثبتوا بها اجتهاد جم. 
رائحة ولم يقف منه إّافي ناحية. فالأولى سد هذا الباب إلا في 








ممّن لم يشم منه 
هو آهل النقاهة 








٠‏ يكسر الواو. مصدر وج َجدُ. قال في وضياء الدرلية» (ص ؟3) موإما وقع الخلاف في جواز سمل بالوجادة عم 
قولينة 
الف . الجواز! لمموم أدلة حجئيّة اقشبر . وانسداد باب الممل بالمنفول ثو توقف من العمل بالوجادة, ولسيرة والطريقة 
الجارية وآمر أصحاهم بكتابة ما يسممون متهم 82 
ب المنع :لله لم يحدث لنظاً ولا ممت . [لا] تفصيلاًولالإجمالاً. فلا يجوز العمل به4. ته . 
؟. القوقين المسكمةرج ١ص‏ -19. 
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أنحاء تحمل الحدديث. أنلها 
والاجتهاد بلاشك وارتياب. 

بقي شيء هو: أنّه لو وجددناكتابا من كتب الأخبار, سواء ذكر فيه أنه تأليف فلان أو 
روابة فلان أو لم يذكر. ولم يكن لناعلم أنه لفلان, لكن شهد عندنا عدلان بذلك . فهل 
يثبت ذلك بشهادتهما فيجوز لنا العمل به والرواية عمنه ولو بقولنا: هروى فلان» أو 





شهدا بان من الإمام.«ه بخطه الشريف أو بغيره أو لا؟ الظاهر ذلك مالم نعلم أو نظن بأنّ 
شهادتهما أو شهادة أحدهما من باب الاجتهاد أو العلم بالأمارات 


أما في الأوّل: فلما حقّقناه في غير موضع من عموم العمل بالبئئة. 

وأما في الثاني فبعد خروجه عن عنوان الشهادة ودخوله في الفتوى أو مطلق البناء - 
أن الأصل عدم الثبرت والاعتبار. وأ لازمه جواز التقليد للمجتهد ورجوعه إلى مثله 
في الفتيا والأحكام للمقلّدين له ولغيرهمء بأن يجعله كسائر أدلة الأحكام؛ إذ لا فرق 
بين ما ذكر وبين شهادة عادلين منهم على أنّ حكم الله في هذه المسألة كذا ,أو أن الصلاة 
أو الصوم أو البيع وغير ذلك من الموضوعات المستنبطة وغيرها ذلك. وبطلان اللازم. 
-كالملازمة -من الواضحات. والأوّل مجمع عليه. 

وأيضاً فالشهادة الاجتهادية ما بطريق الظن. وهو الغالب في الاجتهاد. أو بطريق 
العلم غير المسنند إلى الحسن ؟إذلو استند إليه لم تكن من باب الاجتهاد. 

والأولى غير مسموعة؛ لاعتبار العلم فيها 
اكلام إن لم يكن الأظهر عدم السماع . خصوصاً في أمثال هذه الأمور 








وا 
العظيمة العامة . 

ومن هنا يظهر عدم سماع شهادة الواحد حيث كانت بطريق الاجتهاد والأخذ 
بالأمارات بطريق أولى» [والمشتهر في هذء الأزمان بالفقه الرضوي]' وقد صار جمع 
إلى اعتباره من هذا الباب. 


١‏ كذا في الأصل. ويُحشمل وجود ستل مي المخطوط. 





لذ توضيح المفال في علمالرجبالٍ 


مضافاً إلى أمارات أخر ثناممًا وجدنا في نفس الكتاب المزبور -بعد 
إلى أخره وغيرء على نفي كونه منهظ؛ وليس هنا محل تفصيل الكلام فيه. 

ولا يلزم ماذكرناء نفي الواحد إذا كان بطريق النغل والرواية المعتبر فيه 
شرائطه التي منها صدق الأخحذ منالمروي عنه والروابة عنه ولو من كتابه مع اعترافه بأنّه 
روابته أوكتابه أو ثبوته بطريق يجري في حقٌّ الجميع . فتدبر ولا يختلط عليك الأمر. 

فلو قال الواحد: قال فلان أو روي عن فلان بطريق وقوفه على ذلك» قبلناه. 

ولو قال: ظننت أو علمث عاديا أو غيره أن فلانا الذي لم بلاقه ذكر ذلك أو روى 
كذا -كلّ ذا بطريق اجتهاده ما قبلناه منه. 

وعندي أن الفرق بينهما واضح. فتأمل تعرف. 

إذا عرفت أقسام التحمّل والرواية من غير الإمام<ة. فاعلم أن التحفيق جريانها في 
التحمّل عنهظة أيضاًء بل أكثرها واقع . 

أما السماع. فواضح. بل هو الأغلب فيه .كما هو واضح. 

وأمًا القراءة: فإمكانها' فيه أيضاً معلوم . وأمّا وفوعها: فالظاهر أنه كذلك في بعض 
الروايات؛ مثل ما ورد أنه سألهئة عن صدق بعض الروايات؛ فقالة: «نعم .هو كذلك 
في كتاب علي :د" فالمقابلة ببته وبين محفوظه#ة[واقعة]' وإن لم يكن ذلك بقصد 
المقابلة. 

وكذلك قراءتهك أشياء كثيرة على الرواة؛ مثل ما نقله لهم من خط علي وإملاء 
الرسول/ك: أو من خط وإملاء غيره كالصحيفة السجّادية : فذكر راويها أنّه أملى عُلَيّ 
أبو عبدالله ها الأدعية. 

وكذا ما قرأمة عليهم بطريق الرواية عن أبيه عن آبائه يخ .كما في أكثر روايات 
السكوني وأضرابه. 


من أوّله 

















من دمفياس الهداية» (ج ؟. م 0101. حيث نقل العامة المامفاتي بعض النصوص 





؟. مايين المعقوفين يقتضيه اللسياق. 





للف 





: ففد أَِنُواة لشيعتهم. بل أمروهم بنقل ما ورد منهم وما يصدر 
لأمثالهم بقوله: #الرواية لحديثنا تثبت به قلوب شيعتنا 

وفي الكافي بإسئاده إلى أبي خالد فال: فلت لأبي جعفر الثاني :: جعلت فداك إن 
مشايخنا روواعن أبي جعفر وأبي عبدالهطه وكانت التقيّة شديدةٌ. فكتموا كتبهم فلم 

عنهم» فلمًا مانوا صارت الكتب إلينا فقالوا': هحدّثوا بها فا: 5 
وقد تقدّم خبر آخر في المناولة: والأخبار في هذا الباب تبلغ إلى حدٌ يبعسر 
الإخصاء. 

ومن هنا بظهر أنَّإجازة الرواية لنا ولأمثالنا حاصلة من أَلمّتنانهة. 
إجازة الغير وإن كانت حاصلة لنا أيضاً؟ 

اللهم إلاعلى المنع من الإجازة للمعدوم. وهو -مع ضعفه ‏ متدفع بإجازة إمام 
عصرنا عجّل الله فرجه. التي أجازها قبل وجودنا واستمرٌ عليه إن لم يحدّوها بعد 
تأهلنا لذلك: ونعوذ بالله من رجوعه»* عن ذلك, 

وبالجملة: نحن تأخيذ بالظاهر ممّا ورد منهم 8 في حقّ أمثالناء والله ينولى السرائر 

وأما الكتابة: فوفوعها منهمعنه بلغ إلى حيث جعل المكاتبة من أقسام الأخبار. 
فيقولون: في مكاتبة فلان ونضٌ عليها علماء الدراية والرجال والأصول وغيرهم 

وأا الإعلام: ففد وفع بالنسبة إلى كثير من الكتب. ككتاب بونس قي عمل يسوم 
وليلة, وكتاب عببدلله بن علي بن أبي شعبة الحلبي؛ نه رض على الصادق :8 
فصححه واستحسنه ؛ وهو أَوْل كتاب صنّفه الشيعة . إلى غير ذلك. 

وأمًا الوجادة: فالظاهر وقوعها أ.كما في الففه المنسوب إلى مولانا الرضاءد. 
حيث وجده القاضي أمير حسين * عند جسماعة من شيعة قم الواردين إلى مككة 












ءو 











.٠‏ بحارالأترار.ج ادص 168بح قله باختصار يعض أففاظه 

كذاءر الظامر: منتا». 

+ الكافيدج ادص الاج 16. 

4 قد لعي هذا السيد افاضل حصول العم مادي له بأ كتاب التق الرضوي» هو من تأليف مولا ترضائية . لي سا. 
حُكي عنه قي: بار للأنوار.ج ١ع‏ 01 





5 توضيح المقال ف هلم الرجال 


المباركة . وهو كتجمع من المتأتحرين بنوا على اعتبار, بوت التسي يتدعم بطع 
عادي أو بقطم الاعتبار وإن كنا .كالمشهور خالفناهم ؛ لأمور مر الإشارة إلى بعضها. 
وهذا لاينافي كونه من قسم الوجادة؛ لما عرفت في بيانها من اختصاص الاعتبار 
بيعض أقسامها. 
وصرّح الصدوق * في مواضع من كتبه وكذا بعض مْنْ قاربه في الزمان أو سبقه 
بوجود جملة من مكاتبات الأثمّة 22 وتوقيعاتهم عندهم. ومن المستبعد أن لا بكون 
قمع طلى بعتو و ماري الج رازن كنب شن 03م أوسيقهم» 








أقساعالحديث باعتبارالراوي رالمروي 1 


المبحث الثالث 
في أقسام الحديث باعتيارات أخر 

غير مامرٌ وإن دخل بعض مامرٌ في ذلك كما يظهر. 

واعلم أن ما يجيء من الأقسام ليس جميعها بالنظر إلى اعتبار واحد. بل جمع منها 
باعتبار وطائفة منها باعتبار آخر . على ما سبق 

والغرض أنّها ليست أقساماً متغا. لة بل في الغالب أو دائماً يكون أمر واحد 
مصداقاً ومجمعاً لعدّة أقسام؛ يُسمّى بكل مافيه من الاعتبارات باسم . 

امثلا. ١‏ مسار قلي افع ينبي كا روا اتوي ا سان 








ال ا اي ا 0 


وحيث إِنّ وضع الرسالة على الاختصارمع أن هذه نيف ليست من 
مسائل علم الرجالء بل ولا الأأصول: وإنّما أردنا از بعدم إخلاتها عنها - 
فالمناسب الاقتصار في ذلك . وجمع جميع الأقسام في مقام واحد, فإنْه أسهل لمن إليه 
رجع, وأضبط له وأنفع» فتقول: من أقسامها: 

المتواتر. وهو ما بلغت رواته في الكثرة في كلّ طبقة مبلغاً أحالت العادة بها كو 
كذبأء وئيس المراد هنا الكشف التامٌ حتّى يورد علينا بطرد أو عكسء بل المعرفة في 












للف توضيح المقال في علمالرججال 


الجملة. الحضول رمن معرفة لفسا ل لحو الإجماليها: 





واقعان متذاولان؛ بل مشهوران. 
وأمَا اختصاصه باللفظ فقط فلم نقف عليه وإن أمكن حيث كان اللفظ سجملاً ولو 





حيث مهل لم يصدق التوائر على ثقله. 
ومنها: الآحاد. وهو مالم يجمع ما في المتواتر 





ومنها: المستفيض» من فاض الماء يَف 
كالوادي. 

وفي القاموس : النهي عن بنائه للمفعول إلامع ذكر صلته. وجعله مع عدمها 

والمراد: الخبر المتكثّر رواته في كلّ مرئبة فعند الأكثر اعتبار زيادتهم عن ثلاثة, 
وعند بعضهم عن أثند 

ثم الظاهر من أكثر العبائر اختصاص ذلك بانّحاد لفظ الجبميع. والمستفاد من 
إطلاق آخرين وصنيع جماعة منهم صاحب الرياض: عدم الاختصاصء فيتحقق مع 
تعد الألفاظ لكن مع اتحاد المعنى . وعليه فهو كالمتواتر ينفسم إلى : مستفيض اللفظ 
والمعنى . ومستفيض المعنى فقط . بل مستفيض اللفظ كذلك على ما عرقت. 

وهل هو من أقسام الآحاد خاصة أو يجري في المتواتر أيضاً؟ ظاهر إطلاق 
التعاريف: الأخير. واستظهره في القواتين عن الحاجبي والعضدي." 











٠‏ القاموس المصيط مج 5ص 00د 007. «قاضة. 

*. قازن في معنى المستفيض ما ذكرء شريمسعدقر الاسترآبادي في هلب اقلباب» (مجموعة «ميرات حديث ضيعد». دفتر 
00 

؟. القوقين المحكمة اج اص 111. 





أقسامالحديث باعتبارالراوي والمروي للق 


والأظهر -كما عليه الشهيد الثاني ك في درايته ' الأول . 

ولا نمئع حصول العلم منه كما لا نمنعه في مطلق الواحد فلابدٌ من تغاير سببه فيه 
وفي المتواتر 

وفي الدرابة: ديقال له: المشهور أيضاً... وقد يغاير بيتهما بتعميم الأخير إلى متعدّد 
الراوي ولو في مرتبة من المرائب» بل ربّما يطلق على ما اشتهر في الألسن وإن اخضٌ 
بإسناد واحد: بل ما لايوجد له إسناد أصلاه. " 

وهذا القسم من الشهرة هو الذي يختصّ به غير علماء الحديث بل مطلفاً. والأؤلان 
يجري فيهما الاختصاص والتعميم. 

وهل يدخل الجميع في قولهج «حُحَذْ بم اشتهر بين أصحابك»"أم الأول أو مع الثائي 
خاصّة؟ لاريب الوسط أوسط بل أحوط في الجسملة, إلا أنْ الأظهر الأخسير. وأما 
الأول فمشكل جدا حتى على شمول الخبر للشهرة في الفتوى أيضاً. 
نكون في السئد» وقد نكون في المننء وثارة فبهما معاً. 
أول: ما تفرّد بروايته واحد عن مثله؛ وهكذا إلى آخر السند. مع كون المتن 
معروفاً عن جماعة من الصحابة أو غيرهم» وظاهرهم اعتبار أن لابتتهي إسناد الواحد 
المنفرد إلى أحد الجماعة المعروف عنهم الحديث. 
والثاني: ما تفرّد واحد برواية متنه. ثم يرويه عنه أو عبن واحد آخخصر يسرويه عنه 
نقله عن المتفرّد . 

وقد يعبر عنه -للتميز_بالغريب المشهور و بالغريب في خصوص المتن . كمايعئر 
عن الأوّل بالغربب في السند. 
الثالث: فهو ماكان راويه في جميع المراتب واحداً مع عدم اشتهار تنه عسن 
جماعة . وهذا هو المراد من إطلاق الغريب. 



















00-36 الرعايةص‎ ١ 
00 الزعايةر ص‎ 
08 عوالي للآلياج رص ؟الامح 75 ابحارقاتوارج ؟.ص فارج‎ 





كن 0 توضيح المقال ف علمالبجالٍ 


وقد بطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة والكتب المعروفة: بل قد يطلق 
في عرف العلماء وغيرهم على ما اشتمل متنه على بيان أمر أو حكم أو طرز [أو]' 
وتفصيل غريب 

وربّما يطلق حتّى في عرف العلماء وغيرهم على ما اشتمل متته على لفظ غامضٍ 
بعيد عن الفهم ؛ لمَلّة استعماله في الشائع من اللغة. 

قال فى الدراية: دوهو فْنْ مهم من علوم الحديث يجب أن يُتَبْتَ فيه أشدٌ تيت ؛ 
الاننشار اللغة وكثرة معاني الألفاظ الغريبة: فربّما ظهر معنى مناسب للمرادء 
والمقصود غيره ممّالم يصل إليه؛ وقد جماعة من العلماء 
قبل: أوّل مَنْ صئف فيه التَضرٌ بن شُميل. وقيل : أبو عبيدة مَغْمَرُ بن المثثى. 
ابي» فهذه أمهاته. ثم تبعهم 

النهاية: ثم الزمخشري ففاق في 

الغائق كل غاية . والهرويٌ فزاد في غريبيه غر يب القرآن مع الحديث . وغيرٍ من 














العلماء شكر الله تعالى سَحْيهُم." 
قلث: قد زاد عليهم بجمع ما أهملوه شيخنا الشيخ الملّريحي الشحّعيَ في 
مجمع البحرين. 


وربّما يطلق على الغريب اسم المفرد؛ لنفرّد راويه ووحدته: فإن كان جميع السند 
كذلك فهو المغرد المطلقء وإلّا فالمفرد النسبي. أي بالنسبة إلى تفرّد البعض, 
وقد يطلق عليه أيضاً اسم الشادً. والمشهور المغايرة بين 






فنقول: منها الشااً. وهو ما يرويه الثقة مخالقاً لما روا الأكثرء وظاهرهم إن لم 
يختصٌ باختلافهم في نفل لفظ الرواية» فيشمله مع ماكان اختلافهم في المستفاد منها 





والأكثر .كما يُعلم بالتتع ‏ الاختصاص بالأخير. 









١‏ فيالأصل: هوء يدل «أوه والظاهر ما أيتاء. 
؟. في الأصل: «أبوعييدة», و الصحيع ما أتنناء 
+ الرعاية.ص 159 





أقسامالحديث باعتبارالرلوي والمروي لفن 

وكيف كان فبقال لمقابله الذي هو المشهور : المحفوظ: فإن كان راوي المحفوظ 
في كلّ مرتبة أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشااً, فذاك شلا مردود وإِلا فلا يرد 
بل يربجح. 





أعمّ فافهم. 
وفد يُطلق «المردود» على مطل مالم يترجّح صدق المخبر به ولو لبعض الموائع» 
فبشمل المشتبه حاله» وهذان أيضاً من مصطلحاتهم فلا تغفل. 
نم إن المشهور كما قد يُطلق على ما اشتهر الفتوى به وإن لم يشتهر نقلهكذا الشاا 
قد يُطلق على ما يندر الفتوى به وإن اشتهر نقله. 





ومن هنا يظهر أنه لو شمل قوله2ه: «حُذْ بما اشتهر بين أصحابك»' ما اشتهر في 
النقل والفتوى أيضأء كذا الشااً يشمل ماشدٌ نقله والفتوى 





والظاهر-كما يظهر من الروابة أيضاً اتحاد -الشاذً والنادر. 
ومنه يظهر أن للشادً معن آخر سبق إليه الإشارة في الفرق بسين الأصل والككتاب 
والتوادر." 





سمي عزيزا؛ لقلّة وجوده, أو لكونه 
قوي , لمجيئه من طريتي آخر ء كذا في الدراية. ؟ 

والظاهر إرادة ذلك في جميع المراتب حثى يغرب إلى عزّة الوجود في الجملة بل 
إلى القوة. 








09 عولي للأليدج اص #الداج‎ ١ 

؟. في ص 296 عند قوه: و المراد من للشلا عند أهل الدرلية ما رواء لوي الثقة ماقا لما روا لأكثر. وهنو سقايل 
يضم 
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1 توضيح المقال ف علملرجالٍ 


ومنها: المقبول. وهو ماتُلَقُوه بالقبول والعمل به من غير الشقات إلى الصحّة 
وعدمهاء فيكون منشؤ القبول ش ينا آخر: فلايدخل فيه الصحيح, خلافا لدراية 
الشهيد.١‏ 

نعم على تفسيره له في موضع آخر «يجب العمل به عند الجمهوره" يدخل فيه 
ذلكء ااانه خلاف ماهو المشهور بينهم الآن. 





والوجه ماهو سار في جميع الموارد وهو أن النسمية تتبع للوصف الأخض في 
الخبر لا الأعمّ. فإذا كان الخبر صحيحاً مستفيضاً يعيّر عنه بالمستفيض وكذا مع 
التواتر» ولذا لايكتفى بالتعبير بمطلق الخبر والحديث حيث كان فيه وصف موجب 
للاعتبار. 

ومنها؛ الممتبر. وهو ماعمل الجميع أو الأكثر به أو 
اجتهاديّة أو وثاقة أو حسن. 

ومنها: المسند. وهو ما انُصل سئدهء بأن يذكر جميع رجال سنده في كل مر ئبة إلى 
أن ينتهي إلى المعصوم 5ت أو غيره إذاكان هو صاحب الخبر المنقول كالاخبار عن قول 
أو فعل بعض الصحابة أو الرواة أو غيرهم. بناء على إدخمال ذلك كله في الخبر 
والحديث والرواية في الاصطلاح. 

قال في الدواية:وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي 048" 

قال: «وربّما أطلقه بعضهم على المقصل مطلقاً. وأخمرون على مارفِعَ إلى النبي ل 
وإن كان السند متقطعأء.؟ 

ومنها: المصل . ويقال له: الموصول أيضاً. وهر ما انُصل سنده على نحو ما مر إلا 
أنه لا بخص بالانتهاء إلى المعصومنية ومّنْ هو صاحب الخبر والحديث؛ بل يعمّه 
والمرفوع والموقوف. 





أقيم الدليل على اعتباره لصحة 
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أقساالحديث باعتبارائراوي والمرويٌ نا 


قال في الدراية: «وقد يختصٌ بما انُصل إسناده إلى المعصوم» أو الصحابيَ دون 
غيرهمء هذا مع الإطلاقء أما مع التقييد فجائز مطلقاً وواقع. كفولهم: هذا متّصل 
الإسناد بغلان. ونحو ذلك».١‏ 

ومنها: المُرسَل. وهو بمعناء العامٌ يشمل المرفوع والموقوف والمعلّق والمقطوع 
والمعضل ؛ وبمعناه الخاضٌ ما سقطت روانها أجمع أو من آخرهم واحد أو أكثر وإن 
ذكر الساقط بلفظ مبهم كدبعض» ووبعض أصحابنا؛ دون ما إذا كر بلفظ مشترك وإنلم 

وفي الدراية: توقد يختصٌّ المرسل بإسناد الشابعي إلى النبي 8# صن غير ذكر 
الواسطة؛ كقول سعيد بن المسيّب: قال رسول النديقة كذاء وهذا هو المعنى الأشهر له 
عند الجمهور. 

وفيّده بعضهم بما إذاكان التابعي المرسل كبيرً كاين المسّبء وإلا فهو منقطع. 

واختار جماعة منهم معناء العام الذي ذكرناء»." 

ومنها: المعَلّق. وهو ماسقط من ميدأ إسناده واحد أو أكثر. 

في الدراية: «لم يستعملوه فيما سقط وسطٌ إسناده أو آخرة؛ لتسميتهما بالمتقطع 
والمرسل»." 

قلث: ظاهره عدم اختصاص المنفطع _-كالمرسل -بما إذا كان الساقط واحدا. 
فيشمل المعضلء إلا أن ظاهرء اختصاصه بساقط الوسط. لكن صرّح في موضع آخر 
باختصاصه -كالمقطوع ‏ بسفوط واحد . وظاهره هنا عدم اختصاصه بسقوط الوسط. 

وفي لب اللباب ' اختصاصه بالأمرين. وحذه الساقط وكونه في الوسط 





١‏ الزعاية. ص 00ل 
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4 . لب اقلياب. ص 48١‏ قال في معرض تعريفه للمرسل -؛ «ر إن سقط من أوّلها واححد فصاعداً. فممآق , و إن سقط من 
وسلها راحد, فمتطوع و مناء». 








34> اتوضيح المقال في عل الرجال 


والظاهر إرادة مطلق غير الطرفين منه. لا الحقيقي بل ولا العرفئ. 

وأمًا المعضل فصريحه' كالدراية في الموضع الأخير اختصاصه بسفوط أكثر من 
واحد من السندء' إلا أن صر بحه كونه في الوسط مع اعتبار عدم اشتماله على لفظ الرفع 
بخلاف الدراية. 

وفي القوانين اختصاص المعضل بما تعذد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في 
الوسط» وتفسير المقطوع والمنقطع بالموقوف على التابعي ومْنْ في حكمه. 
يُطلق على الأعم من ذلك. فيشمل المعلق والمرسل والمنقطع 
الوسط وغير ذلك»." 

فلت: المعروف من إطلاق المقطوع والمنقطع ما مر وماذكره ف إنُماهو في إطلاقه 
الآخرء كما أنْ إطلاقه على الأعمَ كما ذكره إطلاق ثالث, قلاحظ الدراية ؟ وحيتظٍ 
فالاتتصار على بعض إطلاقاته موهم أنه معناه مما لايتبغي 

وهذا وارد على الككتاب المتعدّم حيث إن ظاهره الاختصاص بالمعنى السابق. 
حكم التابع» تاب مصاجب الإمام:ة. 
7 حكاية إكثار الفنهاء إطلاق المقطوع على مامرٌ من المعنى العام . 

ومنها: المفطوع والمنقطع والممضّل . وقد عُلِمٍ تفسير الجميع. 

ومنها: المرقوع . وله إطلاقان: 

أحدهما: ماسقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع ٠‏ 
كأن يقال: روى محمد بن يعقرب عن عل بن إبراهيم. عن أبيه. رفعه عن أي 
عبدالله:ة. وهذا داخخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم. 

واثثانى: ما أضيف إلى المعصوع له من قول أو فعل أو تقرير: أي وصل آخر السند 





ثم قال:دوة 












.١‏ أي صريح علي للباب». 
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أقسامالحديث باعتبارالراري رالمروي 000 


إليه8ة في مقابل الموقوف. سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لاء وهذا يغاير 





المرسل تبابناً جزنيا 
ومنها: الموقوف. 
في الدراية: «هو قسمان: مطلق ومقيّد 





إن أخخذ مطلقاً فهو ما روي عن مُصاجب المعصوم؛ من ذ, 
فعل أو غيرهماء متٌصلاكان مع ذلك سنده أم متقطعاً. 
وقد يُطلق في غير المُصِاحِبٍ للمعصوم# مقبّداً. وهذا هو القسم الثاني منه. مثل 


يأو إمام؛ من فول أو 








وََفُُ فلان على فلان»إذاكان الموقوف عليه غير مصاجب 
وقد يُطلّق على الموقوي الأَثُْ إذاكان الموقوف عليه صحابياً للنبئفة: ويطلق 
على المرفوع الخَحبر والمفضل كذلك بعض ' الفقهاء. 








وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهماء ويجعلون الأثر أعم منه مطلفاً 

وهذه الأقسام بأجمعها أو أكثرها من المرسل فإن علم الساقط بشخصه: فهو في 
معنى المسند, وإلا فقي اعتباره خلاف معروف بين الأصولتِين والمحدّئين من 
الخاصة والعامّة. ١‏ 

والأقرب كما عند أكثر متخري المتأخرين ‏ النفصبل بين كون المرسل ممّن لا 
يرسل أو لايروي إلا عن ثقة وبين غيره. والفرق بينه وبين تصحيح الغير الذي في 
الغالب بطريق اجتهاده واضح » وتفصيل الكلام في محله 

ومنها: المضمر. وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم فز عند انتهاء السند إليهء 
صاحبه أو غيره: سألته أو دخلت عليه فقال. لي أو عنه. 

وبالجملة, يمر عنهة في المقام المزبور بالضمير الغائب إما للك 
اللفظ أو الكتابة. م عرض القطع لما اقتضاه. 














اذكرى الشيمة. ص . 
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لقنا توضيح المقاك فى علمالرججال 


ومنها: المكاتب. وهو ما حكى كتابة المعصوم 6 سواء كتبه ابتداء ليان حكم أو 
غيره أو في مقام الجواب. 





ومنها: الممنعن. مأخوذ مسن العنعنة؛ مصدر علي مأخوذ من تكرار حرف 
المجاوزة, وله نظائر كثيرة. ولتحفيق محتملاته محل آخر. 

والمراد به ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند. ومثله إذا قال في 
غير الأؤل: وهو عن فلان, وهو عن فلان وهمكذا 

كلّ ذا حيث لم يذكر متعلّى الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أو سماع أو نحو 
ذلك. 
واخختلفوا في أنه صل حيث أمكن ولم يكن ما يصرف عنه. أو منقطع ومرسل ما 
الم يكن ما يعيّن الانُصال؟ والصحيح الأول 

وقد أسنده في الدرابة إلى جمهور المحد: قال: دبل كاد أن يكون إجماعا.؟ 

ومنها: المسمّى برواية الأقران. وذلك حيث توافق الراوي والمروي عنه أو نقاريا 
في السنّ أو في الأخذ عن [الشيخ ].؟ 

وحينئذٍ إن روى كل منهما عن الآخر فهو النوع المسمى بالمد: 
التدبيج: المراد به بذل كل منهما 

وفي الدراية هو أخص من ٠‏ 





ديباجة وجهه عند الأخذ للآخر. 








١‏ الظامر من دلب اللباب»(ص 1008): اعتبار كون الكابة بس المسصوم 2 . قال: مر هو ماكان حساكياً من كتابة 
المسصوم 26 رخطه». وقال المامة الماسقائي في «مقباس لهدلية» (ج ١ص‏ *18): مولس أن المكانبة حجئة ,غاية م 
هناك كون احتمال الننئة فيها أزيد من غيرهاء. 
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بشم اممو فح الدال المهملة و نديد الياء. 
٠‏ الرعاية ص 96. 





أفساجالحديث باعتبارالرنوي والمروي ا 





قلت: لولا اختصاص الاصطلاح» كان التسمية شموله لغير الأول أ 
حيثما روى المروي عنه عن الراوي من غير اعتبار الاقثران المتقّدم: وأماإذاكان 
الراوي دون المروي عنه في السنّ أو الأخذ أو المقدار من علم أو إكثار رواية ونحو 
ذلك. فهذا لكثرته وشيوعه؛ لأنّه الغالب في الروايات -لم يخضٌ باسم خاص 

نعم؛ عكسه لقأته هو المستى برواية الأكابر عن الأصار. 7 

في الدراية «وقع منه رواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحياره.'. 

وكتب في الحاشية: دنهم أربعة: عبدالثه بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن 
زبير وعبدالله بن عمرو ب نالعاص». 

قال: دومنه أي من هذا القسم, وهو أخصٌ من مطلقه ‏ رواية الآباء عن الأب 
ومنه .من الصحابة -رواية العئاس بن عبدالمطلب عن ابنه الفغضل أن لني قله جمع بين 
الصلاتين بالمزدلفة»," 

قلت: وأمًا العكس وهو رواية الأبناء عن الآباء فلكثرته وشيوعه وخلوه عن 
الغرابة مطلقاً غير مسمى باسم, وله أقسام كثيرة باعتبار تعدّد الأب المروي عنهء فمرّة 
يروي ابن عن أبيه وهر عن أبيه . وأخرى يزيد العدد. والممكن منه ومن صور وجوه 
ذلك في الصدر أو الذيل أو الوسط أو المركب من اثنين أو ثلاثة؛ وكذا من صور تخطل 
المختلف لرواية الابن عن الأب -كرواية ابن عن أبيه وهو عن أجنبي وهو عن أبيه .إلى 
غير ذلك يقرب إلى تعر الضبط. 

وأمًا الواقع من الأوّل في الذيل أي المسلسل في ذيله بالأباء فأغرب ممًا وقع منه 5 
لكثرة الآباء الراوي بعضهم عن بعض -ما بلغوا إلى أربعة عشر وخمسة عشر بانضمام 
الاب الراوي عنهم 

قال في الدراية: دهو ما رواه الحافظ أبو سعيد بن السمعاني : قال: أخبرنا أبو شجاع 
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لسفة نوضيح المقال ني علمالرجعالٍ 





عمر بن أبي الحسن البسطامئ الإمام بقراءني» قال: حدئنا السيد أبو محمد الحسن بن 
أبي طالب -من حدّئني سبدي ووالدي أبوالحسن علئ بن أبي 
أبي أبوطالب الحسن بن عبيدالله سنة أربع 
وثلاثين وأربعمائة. حدّئني والدي أبو علي عببدالله بن محمّد. حذثني أبي محمّد بن 
عبيدلله حذثني أبي عببدلله بن علي , حدّثني أبي علي بن الحسن؛ حدّثني أبي 
الحسن ابن الحسين. حدّثني أبي الحسين بن جعفر وهو أوّل مْنْ دخمل بلخ من هذه 














ني أبي علي بن الحسين بن علي : عن أبي 
رسول اللمقة: ليس الخبر كالمعاينة:. ١‏ 
وهنا فوع آخر مسيّى باسم السابق واللاحق » وهو ما اشترك ثنان في الأخنذ عن 


ي السند واحدأكان أو أكثر مع غيره 
'شتراك بالأبناء أو مع الآباء أو مع الأجداد أيضاً. 
اك في أسماء الأب فقط من ذلك ليس 











وماربما 0 
على ما ينبغي 

ووجه التسمية أن مَنْ في السند مع غيره متفق في الاسم مختلف في الشخص 

وأا المؤتلف والمختلف: فهو ما اتَّْمْتَ الأسماء خط واختلفت تُطقاً. 

ولايخفى أنّ العجمة والتشديد خارجان عن أصل الخطء فالمختلف بأحدهما 
دون جوهر الكلمة في الكتابة كجربر بالجيم واثراء المهملة وحريز بالحاء والزئي 
المعجمة وحنّان وحيّان داخل في المذكور 
ت الأسماء خعطأ و واختلف الآباء نطق مع الاثتلاف خط أو 
ا قالمزبور بالآباء والاختلافالمذكور بالأبناء. كمحمد بن 









أقسامالحديث باعتبارالراوي والمروئ ل 





عقيل بفتح العين لشخص وضتها لأخر في الّل. وشريح بن النعمان وشريج بسن 
التعمان. بإعجام الأوّل وإهمال الأخبير في الأول وفي الثان 

واللازمفي الجميعالرجوع إل ىالمميّزات الرجالية.وقد قدُمناهايما لامر 

ومنها: المسلسل . وهو ما نواقق رجال الإسناد فيه في صفة أو حالة قولية أو فعلية أو 
فيهما معأ كان ذلك في حال تتحمّل الروابة في الراوي أو المرؤي عنه. فالقول 
كالحلف والأمر بالحفظ عن غير الأهل. والفعل كالتشبيك بالأصابع والقيام أو الاكاء 
حال الروابة وغير ذلك." 

وقد يكون التسلسل بغير ذلك .كتوافق الرواة في الاسم كمحمد عن محمد . أو في 
الكنى أو في الألقاب أو في البلدان. أو في اسم الآباء كأحمد بن عيسى عن محمّد بن 
عيسى. أو كناهم أو ألقابهم أو بلادهم ونحو ذلك 

ثم التسلسل قد يعمٌ جميع السند. وهو المسمّى به على الإطلاق. وقد يختض 
ببعضه في المبدأ أو في المنتهى أو فيهما أو في الوسط . وهذا إِنّما يفيد مزية التحفّظ 
والضبط حتّى ضبط الحالة الواحدة فيما قبلهم . 

ومنها: المصحّف. وهو ما غُيْر بعض سنده أو متنه بغيره. 

والأؤل كتصحيف بريد _بالباء الموخدة المضمومة والراء المهملة والياء المثنا: 

















تحت والدال المهملة -ببزيد بالياء المثئاة من تحت والزاء المعجمة ثم | 
تحت والدال المهملة ‏ وتصحيف حر بز بجرير بإهمال أول الأول وإعجام أخير» 
بعكس الأخير. 


والثاني كتصحيف «شيئأه بإ 
بإهمال أله ثمَ المثئاة من فوق في 
سا منده' وتصحيف عزف بالفاء وإعجام الوسط_بخرق_بالقاف وإهمال الوسط. 





حد يسْمَنْ صام رمضان وأتبعه شيئاً من شؤال؛ أو 








..١‏ كاللقم كفو كل واحد: لمشي فلا يده قمة و روى لي 
7 صصيع مسليه ج أدص 8غ لياب لستحياب صوم سل يال من شؤال. .اج 1:3 





0 _نوضيحالمقالاضي علوالرججال 
وفي القوائ «أّه كثير»' وفي الدرابة: ١صخف‏ العلامة في كتب الربجال كثي رامن 
الأسماء . مَنْ أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة وإيضاح الاشتباه في أسماء الرواةء 
وينظر ما بينهما من الاختلاف»." 
قال: «وقد نبه الشيخ تفي الدين بن داود على كثير من ذلك» 
ثم التصحيف في الأغلب في اللفظ . والمعتبر فيه تغيبر المعنى والمراد. وبه يمتاز 
عن النقل بالمعنى إذاكان في المئن. 
وقد يكون في المعنى فقط .كما حكى في الدراية “عن أبي موسى محمّد بن المنى 















.بذلك ما روي أنه صلى إلى 





إلى قبيلتهم بني عنزة؛ وهو تصحيف معنوي 
وقد يطلق على المصحخف: المحرّف,* 
وفي لب اللباب اعتبر في الأول أن يككون النصحيف بما يناسب الأصل خبطا 





.إلا أنّه خض الغرض فيه بأن يكون مطلباً فاسداً؛ وخخصّ الثالث 
بالسند . والظاهر خلافه » فراجع . 

ومنها: المقلوب. وهو على ما يظهر من أمثلتهم له. وهو المئاسب للتسمية -ما 
بعض آخر ممّا فيه لا إلى الخارج عنهما. وحاصله ما 








وقع فيه القلب المكاتي 


ففي السند أن يقال : محمّد بن أحمد بن عيسى ؛ والواقع أحمد بن محمّد بن عيسى ٠»‏ 
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الرعلية ص 121 

الرعاية دص 11١‏ 

الرعاية, ص 011 

بخ مسد جعفر الاسترآبادي في ولب اللياب» (ص 17+ «المصحف: هو ما غير سندء أ مته يما تابه خطاً. 
وصورةٌ. تتصحيف بريد بايا الموحدة قرا لمهملة _ييزبد, بلا الثنة اتحدائية ولزئي الممجمة , وحريز يجر ير 
ونجو كن 








أقساجالحديث باعتبارالراوي والمروي شد 


أو يقال: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى ؛ والواقع أحمد بن محمد 
ابن يحيى عن أبيه محمّد بن يحبى» إلى غير ذلك . 

وفي المت نكما في حديث السبعة الذين يظلّهم الله في عر: 
بصدقة فأخفاها حتّى لايعلم يمينه ما ينفق شماله 

قال في الدرابة: «وإنّما هو: حثى لاتّعلم شماله ما تُنفق يَمِئه: كما ورد في 
الأصول»' انتهى. 

لكن أطلق في الدراية " والقوانين ' تفسيره بأن يروي بطريق فيغيّر الطريق أو بعضه 











وعلى هذا لويبق فرقٌ معتد بهبينه وبي نالمصحُف. وأمًا على ما ذكرناء فالفرق واضح. 

وبمكن إرجاع إطلاق الأخبر إلى ماذكرناه: بخلاف الأول 
ورد بطريق فبروى بغيره»* وظاهرء أنّ الآخر مغاير للأوّل مطلقاً. لاني خصوص 
الترتيب. وإن منع الظهور المزبور. كان كالأخير. 

ومنها: المّزيد. وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المئن. 

قفي الأوّل ما إذا أسنده وأرسلوه. أو وصله وقطعوه. أو رقعه إلى المعصوم ف 
ووقفوه على غبره» أو كان سندهم مشتملاً على رجلين أو ثلاثة» وسنده ععلى ما زاد 
على ذلك بواحد أو أكثر. 

وفي الأخير كما في حديث: بعلت ني الأرض مسجداً وترابها طهورأ. 7 

وفي الدراية: «هذه الزيادة تفرّد بها بعض الرواة. ورواية الأكثر لفظها: 1 





قال: «هو حديث 
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0 1 توضيح المقال في علمالرجال 


الأرض مجداً وطهورأه.١‏ 
ومنها: المضطرب . وهو ما اخمتلف في 
متعددين أو واحد. أو من المؤلفين أو الكتاب كذلك بحيث بث 





ننه أو سنده؛ وقع الاخستلاف مسن ره 
تبه الواقع منه فلا يعلم به. 
ب اختلاف الحكم في المتن والاعتبار في الستدء 
وقد لايوجب. وعلى الأول بل مطلقأ قد يترجّح أحد الحدبثين أو السندين على الآخر 
بمرجح معتبر . وقد لايترجح » فهل الاتّصاف بالاضطراب المزبور مختصٌ بما أوجب 
اختلاف الحكم أو الاعتبار ولا ترجيح أو يعم غيره؟ صريح الدراية:' الأؤل؛ ويؤْيَ 
ظاهر التسمية» وظاهر القوانين" ونبٌ اللباب ؟: الأخير. فالمراد مطلق الاضطراب 
.أو أنه اصطلاح ؛ فعندهم ينقسم الاضطراب إلى قادح وغيره» 
ولا مشاخة في الاصطلاح. إلا أن الظاهر الأخير. 
وصفهم بالاضطراب مع عملهم. ممّاهو من هذا الباب. 

الم موارد الاخنلاف في السند كثيرة: ومن الاخختلاف في المتن رواية اعتبار الدم 
عند اشتباه الحيض بالقُرحة بخروجه من الجانب الأيمن والأيسر» فالثاتي كما في 
الكافي " وكذا في جملة من نسخ التهذيب» وفي أخرى منهابالعكس . 

هذاء وأمًا تسمبة صاحب البشرى مثل ذلك تدليساً. شفي الدرابة: «هو سهو أو 
اصطلاح غير ما يعرفه المحدّثون».7 

ومنها: المُدْرَّج ."وهو على أقسام ثلاثة يجمعها درج الراري 








ثم إن الاختلاف المذكور قد يو. 




















الرعاية. ص 158 
الرعاية, ص 145 
لوقين المحكمةرج ادص 441 
اللياورص 161. 
الكاقيدج ؟دصى 14و ارج لياب معرظة م الحيض بح كار 
الرعاية .ص 015 
عو ما وي بإسنادواحد أو متن واد م كوته مختلف الإستا أ امن أ أدج في كلام لرلري فتو أله ندر و ستل 
هذا يتلق كيرا في إمازاث لاكتب . 
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أفساالحديشباعبارالرادي والمروي ع 


أله ما أدرج فيه كلام بعض الروأة فيظن أنه من الأصل والغالب بل هو الظاهر 
منهم كون هذا في المتن؛ وفع منه في مَنْ لا يحضره الفقيه كثيراً. 

وقد يكون في السند كأن يعتقد بعض الرواة أن فلان الواقع في السند لفبه أو كنيته أو 
قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذاء فيصفه بعد ذكر اسمه بذلك. أو يعتفد معرفة 





مَنْعبر عنه في السند ب «ببعض أصحابناه ونحوه؛ فيعر مكانه بما عرفه من اسمه. 
وثانيها: م إذاكان متنان بإسنادين : فيندرج أحدهما في الآخرء فينتقل أحد المتنين 
خخاضةٌ بالسندين والمتنين بسندٍ واحد. 
وثالتها: ما إذاكان حديث واحد مروي عن جماعة مختلفين في سئده 
كلّيسند أو اختلفوا أو خصوص راوٍ في وجوده في السند وعدمه: أو في تعييته بأن 
اختلفوا أن ثالث في السند مثلاً فلان أو فلان, أو في متنه بأن اخمتلفوا في وجود لفظ فيه 
وعدمهء أو في أنّ الموجود هذا أو غيره .كما مر في رواية اعتبار الدم. 
أو يذكره مع السندين 








بأن رواه 





وإدراجه بأن يسقط موضع الاختلاف مع مجيئه بالسندين. 





بماكان أحدهما يختصٌّ به 

ومنها: المعلّل. وله إطلاقان: 

فعند متأتحري المتأتحرين يطلق على حديث اشتمل على ذكر علة الحكم وسببه 
امةُ كانت العلّة .كما في موارد يتعدّى بها إلى غير المنصوص ؛ لوجودها فيه كإسكار 
الخمر ‏ أو ناقصةٌ» وهي المسمّاة بانوجه والمصلحة. كرفع أرياح الآباط في غسل 
الجمعة؛ ونحوه مما يقرب إلى حدٌ تعذّر الضبط 

وعند غيرهم بل عند الجميع على ' حديث اشتمل على أمرٍ خفئ في متنه أو سنده 
قادح في اعتباره. 

والظاهر المصرّح به في الدرابة " والقوانين "كفاية ظنٌ ذلك. بل التردّد فيه من غير 
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م , توضيح المقال شي علوالرججال 
ترجيح في النسمية ؛ بل في السقوط عن الحجَيّة .كما مرّ في تفسير الصحيح عند 
المتأتحرين عن جمهور العامة اعتبارهم في التسمية بالصحيح اننفاء كونه معللاء 
فظاهرهم اعتبار اثتفاء الاحتمال المساوي أيضاً لفرض كفايته في تسميته بالمعلّل 
المعتبر انتغاؤء في التسمية بالصحيح. 
عدم كفاية التردّد في وجوده في المتن في السقوط عن الحجيّة ؛ لعموم أدلة 
خبر الواحد وخخصوص الصحيح من أقسامه. 

في الدراية: «واعلم أنّ هذه العلّة توجد في كتاب التهذ يب متناً وإسنادا يكثرة».' 

قلت: فعليه لايجوز التعويل على ما فيه إلا بعد فحص موجب للظنْ بانتفاء ذلك 
ولعلهم لابلتزمون به. 

ومنها: املس . وهو ماأخفي عيبه الذي في السند كعدم سماعه من المروي عنه. 
فيرويه على وجه يوهم سماعه منه. أو وجود رجل ضعيف أو صغير السنْ في السندء 
فيسقطه؛ ليحسن الحديث بذلك 

وعلى التقديرين يحافظ في التعبير على ما لايد خل معه في الكذب وإن كان نفس 
التدليس أخ الكذب ,كما قيل. 

وقد يكون الندليس بإيجاد عيب في السند. كتجهيل شيخه أو غيره من الر 
يعبر عله باسم أو كنية أو لقب هو غير معروف بذلك. وكماإذا نسبه إلى قرية أو بلد أو 
قبيلة غير معروف يها. 

في الدراية: «أنّ أخعف ضرا من الأول؛ وعلّله ب :أن ذلك الشيخ مع الإغراب به إما أن 








/ 
ا 

















يُعرف فيترئّب عليه ما يلزمه من ثقة وضعف. أو لا يُعرف» فيصير الحديث مجهول 


قلت: محضله: أنّه لا يت رنّبِ عليه أحكام غير صحيحة بخلاف الأوّل. 
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وفيه:أذّكثي رما يكون لمثل الخبر الأخير مدخل في الحكم. بحيث لولاء لم يحكم 
بالحقٌ الذي فبه إما لانحصاره أو لاعتباره في الترجيح. فمع رده يقع الحكم بغير الحق. 
إن في قبول خبر مَنْ عرف بذلك في غير ماعْلِمٍ فيه ذلك منه أقوالاً. نالثها: 
التفصيل ئناه و «أخبرنا؛ ‏ فالقبول حيث 
ضرت ] شرائطه؛ والدليس ليس كذب بل تمويها غير قادح في العدالة 
فلاالحصول الريبة في إستاده. فلا يظنْ الاتُصال. . شيكون من التعليل القناج في 
الحجيّة وإنالم يقد ذ في التسمية بالصحيح كما مر 








ما إذا صرّح بما يقتضي الاتّصال 5 














ايكون من المزيده' معارضة بأصاا لأنصال في الأضره «فلاأصل في البينء ولام ذلك 
وإن كان سقوط الخبر عن الاعثبار حيث انتفى شرطه في الزائد إلا أن الغرض عدم 
البوث التدليس بذلك. 


ون مته المزيد... ولا يُحكم في هذه الصورة بمحكم ككلّى ؛ شمارض. 








المبحث الرايع 
في أحوال المشايخ شكر الله مساعيهم الجميلة 

إن ساعدني التوفيق جمعنا أسامي وأحوال جميع المشايخ في كلّ فنْ وعلم في 
رسالة مستقلة الزبادة البصيرة وشدّة الاعتناء بهم وبما حفّقوه. ورغبة المتمكّن في 
التصنيف والتأليف فيماكتبوه وفيما تركوه. وصوناً لهم عن النسيان والخمول حي ث إِنّ 
أسبابه كثبرة» والهمم مع الأعمار قصبرة؛ وقد كنب سيّدنا ومولانا عبدالكريم بن أحمد 
لبن موسى بن جعفر العلوي الحسني الطاوْسي كتاب «الثسمل المنظوم في مصئي 
العلوم» ما لأصحابنا مثله؛ وحيثئما سمعت من قصور العمر والهمّة فلنكتف في هذا 
المخبتصر بالإشارة إلى خصوص مشايخ هذا الفنّ. فقد فرّبواكمّتهم إلى الضياع والبعد 
عن الأذهان بل السماع, ولا حول ولاقو إلا بالله. 

[1) فمنهم: باد بن يعقوب الرواحبي» ذكر الشيخ في الفهرست أنّ: هله كتاب أخبار 
المهدي#: وكتاب المعرقة في معرفة الصحابة, أخبرنابهماابن عبدون»' إلى آخره. إلا 
أن فيه وفي الخلاصة أنه عام المذهب,' لكن في التعليقة اسنظهار كوئه من الشيعة بل 

















.١‏ القهرست. ص +1 الرقم 879, وقيه؛ قر واجشي» بدل «الرواحبي». 
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أحولالمشايع 1 


من مشايخهم المعتمدين المعروفين.١‏ 
وعن جماعة من العائة التصربح بكونه شيعا بل رافضيا" فلاحظ ترجمته في 
متهى المقال." 


11] ومنهم: يحبى بن زكربًا الترماشيري باثتاء والنون, والمعروف الأول. 

فعن النجاشي أنه قال: »ذكر بعض أصحابنا أنه رأى منه كناب منازل الصحابة في 
الطاعة والمعصية» إلا أنه قال: وكان مضطربأه. ' وزاد فيما عن الخلاصة: «في مذهبه 
ارتفاع»* لكن في فارس بن سليمان دأنّه صحبه وأخذ عنهه,7. 

11] ومنهم: أحمد بن محمد بن نوح المكثى بأبي العباس . الملقّب بالسيرافي. 

قفي الفهرست: «له تصاتيف» منها: كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبداله«ه. 
وزاد على ماذكره ابن عقدة كثيرأ " ووثّقة في باب مَنْ لم يري .”مع اعترافه بأنّه لم يلفه. 











والظاهر -كما في منتهى المفال'-أنّه الذي ذكره النجاشي بعنوان أحمد بن علي بن 
عباس بن نوح السيرافي نزبل البصرة. 
قال في حقّه: وكان تق في حديئه, متنا لما يرويه, فقيهاً بصيراً بالحديث والرواة» 





وهو أستاذنا وشيخنا ومّن استفدنا منه, وله كتب كثير: أعرف منهاكتاب المصابيح في 


ذكر من روى عن الأئمّةخي» كتاب الزيادات عن أبي العباس بن سعيد في رجال جعفر 
3 


ابن محمّد ينه مستوفى». ٠"‏ انتهى. 











٠‏ اتليقة الوحيد البهبهائي .ص 117 قال: ريما بظهر من كونه من الشيمة». 
؟. أظر :تريب الهذيب.ج ١ص‏ 591 الرقم 04 
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0 توضيح المقال ني عل والرجالٍ 


فحكاية حكاية المذاهب الفاسدة عنه -كما في الخلاصة' -كما ترى ١‏ فراجع . 

وإِنّما قدّمنا هؤلاء الثلاثة ؛ لتفدّم مْنْ تعرّضوا له من الرجال على مُنْ تعرّض لهم 
غيرهم, ولاختصاص كتبهم ببعض الرجال؛ ولم تراع فيهم الشرتيب الشراعى في 
الرجال ؛ لقأنهم مع التقدّم المذكور , فلنلاحظ الترتيب في غبرهم ممع تقديم من له 
كتاب في الرجال على غيرهم: مع إشارة إجمالية إلى أحوالهم وإحالة التنفصيل إلى 
تراجمهم في المفصّلات من كتب الرجال: فتقول: 

[4] منهم : أحمد بن الحسين بن عبيدلله الغضائري , فعن الفهرست: «لم يتعرّض منهم 
أحد لاستيفاء جميعه -أي مّنْ روى من الرجال .إلا ماكان قصده أبو الحسن أحمد بن 
الحسين بن عبيدالله» فإنه عمل كنابين».؟. 

وفي حاشية مجمع الرجال لمولانا عناية لله بن شرف الدين علي القهبائي -من كور 
أصفهان .: أنّهما في ذكر الرجال الممدوحين والرجال المذمومين المجروحين وأنّ 
الأخير مذكور بتمامه في كتاب السيّد ابن طاوس. 
اشي . وعالم عارف جايل كبير في الطائة 

وفي التعليقة: «هو من المشايخ الأجلّة الثقات الذين لايحتاجون إلى التنصيص 
بالوثاقة. ويذكر المشايخ قوله في الرجال. ويعدّونه في جملة الأقوال؛ وبأتون به في 
مقابلة أقوال أعاظم علماء الرجال. ويعبٍ 
المراد بابن الغضائري على الإطلاق» 

[5] ومنهم: أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن الحسين بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب :نغ العلويّ العقبقئ . وهو غير علي بن أحمد العلوي 
العفيفي . الآني؛ عن النجاشئ والفهرست أنه صتف' ٍغ يراك 
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؟. مجم الرجالريج ١ص‏ 118. 

1 تعليقة الوحيد الههائي, ص 514 








أحولالمشايغ ل 


كتاب تأريخ الرجال: ولم أقف على تؤثيقه. نعم . مدحه يتمع . 

[7] ومنهم : أحمد بن عل بن أحمد بن الئاس المشتهر -على تصريح جمع منهم 
التعليقة,' في الألقاب بأحمد بن العتاس . والمغاير له عند بعض ء المشتهر في الأزمنة 
المتأخرة بالنجاشئ على الإطلاق؛ الذي اختلف في ترجيح قنوله في الرجال على 
الشيخ» بل صار إليه ججمع . 

وبالجملة. حاله أشهر من أن يُذكر. له كتاب الرجال المتداول الآن المسمى 
بالنجاشي. 

[1] ومنهم: أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن 
الفهرست ' والنجاشئ. 

وفي الأوّل: «أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر». 

قال: هنما ذكرناه في جملة أصحابئا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه 












خ. وهو ذكر من روى الحديث من الناس 
كلهم العامة والشيعة وأخبارهم, خسرج منه شيء ولم يستمّه. ككتاب من روى عن 
أميرالمؤمنين ** ومسنده . كتاب مَنْ روى عن الحسن والحسينفه. كناب مَنْ روى 
عن علي بن الحسين«ه وأخباره. كناب مْنْ روى عن أبي جعفر محمّد بسن علي 8 
وأخباره. كتاب من روى عن زيد بن علي ومسنده. كتاب الرجال مْنْ روى عن جعفر 
أبن محمّدبع». ' أنتهى. 

وعنه:ة أيضاً قال: «صمعت جماعة يحكون عنه أنه قال: أحفظ مائة وعشرين 
ألف حديث بأساتيدها. وأذاكر بثلائمانة ألف حديثه" و ذكر من جبملة كتبه 
١‏ تليق الوسيد الييهاتي: مس 68 
؟. التهرست. ص 18 الرقر ١‏ 
يجال التجاشي. مي 4؟,للرقر 757 
لهست ص .رقم 1 
8 وال الموسي ص ١م‏ الرقم ٠ج‏ 





لذأ توضيح المقال في عل الربجالٍ 


كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق 8 أربعة آلاف رجل: وأخرج فيه لكل 
رجل الحديث الذي روا 
وعن الثاني : «ذكره أصحابناء لاختلاطه بهم ومداخلته إيَاهم ويظم محلّه وشفته 







وأمائته»." 
[/] ومنهم: أحمد ين محمّد بن عبيدلله بن الحسن بسن عياش , فون كنبه كتاب 
الاشتمال على معرفة الرجال. عن النجاشي : رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي» 





أكثيراًء ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أرو عنه ننه 

قلت: ظاهرء -كصريح الفهرست' والخلاصة" أنه لاختلاله واضطرابه في أخبر 
لجغوه. 

[9] ومنهم : أحمد بن موسى بن جعفر بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن طاؤّؤس 
العلوي الحسيني المشتهر بابن طاوّس .كان في أعلى مراتب الوثاقة والزهادة. 

فعن ابن داؤد _ بعد بيان أحواله وجملة من كتبه .: وله غير ذلك نمام اثثين وثمانين 
مجلد من أحسن التصائيف وأحقّهاء حقّق الرجال والروابة تحقيقاً لامزيد عليه. 

قلت: في متهى المقال “في ترجمته وترجمة صاحب المعالم: «أنَّ اسم ككتابه في 
الرجال حلّ الإشكال في معرفة الرجال وهو الذي حرّره صاحب المعالم وسمّاء 
ب «التحر بر الطاوسي». 

]1١[‏ ومنهم : الحسن بر أحمد العاملي , هو صاحب المعالم 
وند الشهيد الثاني به. لاكلام في وثاقته وعلؤ مرتبته وغاية فضيلته؛ لدكتب منها: 
مستقى الجسمان, ومعالم الدين مقدّمته أصولء بررٌ من قروعه مجلّد. ومتها: 
التحربر الطاوؤسي كما أشرنا إليه . 


وسمعت مه 








زين اليد 





رجال ناي .ص 94: الرلم 977. 

التهرسث .ص 71. الرقم ؟1. 

اخلاصة الأقوال. م 4-؟, اقرقم ٠‏ قال: كان سمع الصديت ر أكثر و اختل و اضطرب قبي أآشر سمر». 
متهي اليج ادص 5086, رقم 058. 








أحوالالمتايع للم 


]١١[‏ ومنهم: الحسن بن علي بن داوّد المشنهر الآنبابن داوّدء هو -كما عن إجازة 
الشهيد الثاني لوالد البهائي ب صاحب التصانيف العز والتصنيفات الكثيرة التي من 
جملتهاكتاب الرجال. سلك فيه مسلكاً لم يسبقه أحد من الأصحاب. 

فلت: وذلك لأنّه رمه على حروف المععجم فني الأسماء وأسماء الآ 
المتعارف فيما رأيناء. 

1) ومنهم: الحسن بن علي بن فضّال. وهو -كما عن الفهرست ' والخلاصة ' .روى 
عن الرضاة وكان خضيصاً به وكان جليل القدر عظيم المنزلة» زاهداً ورعا ثقةُ ني 
رواياته 












: «له كتب» عبد الله بن محمد بن بئان عنه بكتابه الزهد. وأحمد بسن 





محمد بن عيسى عنه بكتابه المنعة وكتاب الرجال».” 





[1] ومنهم: الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر الحلّي المشتهر بأقلّ أوصافه 
العامة على الإطلاق . 

ونِعمَ ما في النقد: «يخطر ببالي أن لا أصفه؛ إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه 
وتصانيفه وفضائله ومحامده؛ وأن كل ما يوصف به الناس من جميل وفضل فهو 
فو 








ومن جملة كتبه التي أنهيت إلى ألف كما حكاه الطريحي في مجمعه عن روضة 
العارقين ‏ : كتاب الخلاصة , وإيضاح الا: نباه؛ وكشف المقال . كلّ الثلاثة في الرجال. 
[5١]ومنهم:‏ زين الدين بن علي بن أحمد المشتهر بالشهبد الثاني . وهو لوضوح 
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نذا اتوضيح المقال في علمالرجمال 


حاله في وفور فضله وكماله ومزيد زهده وإجلاله غير محتاج إلى تفصيل لايمكن إلا 
بتطويل: وإن تعرّض له هو + في رسائته وكمّلها بعضء وأكملهما ثافلته ' المحقّق 
الشيخ علي 4 وفضّله في الدر المنتور. وإِني رأيت نسخة منه. 

وفي متهى المقال: «أفرد تلميذه الشيخ محمّد بن العودي أ 

ومن جملة كتبه في الرجال حواشيه على الخلاصة ؛ وفي الحديث كتاب غنية 
القاصدين فى معرفة اصطلاحات المحدّئين » والبداية وشرحهاء ونّي نقلت كثيرعنها في 
هذا الكتاب بعبارة الدراية 

[18] ومنهم: الشيخ سليمان بن عبدلله البحرانيَ الماحوزيّ. وهو كما في رابعة 
قوائد التعليقة .:«المحمّق المدقق الفقيه النبيه: نادرة العصر والزمان».؟ 

وعلى ما حكي عن بعض تلامذ: اكان أعجوبة في الحفظ والدقة وسرعة 
الانتقال... إلى أن قال: كان جامعاً لجميع العلوم. علامة في ججميع الفنون؛ حسن 
التقريرء عجيب التحريرء خطيباً شاعرا مفوّهاً. وكان أيضاً في غاية الإنصاف. وكان 
أعظم علومه الحديث والرجال والتواريخ».؟ 

وفي اللؤلؤة عد من كتبه كتاب المعراج في شرح فهرست الشيخ لاه لم يتخ ٠‏ إِنْما 
خخرج منه باب الهمزة وباب الباء والناء المثثاة. ورسالة الَلْقَ على حذو رسالة 

7 

الو. 





أرسالة في أحوال»,؟ 














[17] ومنهم: عبدالمزيز بن إسحاق. وكان زيديّاً. له كتاب في طبقات الشيعة. 
1] ومنهم: عبدالكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسئئ أبوه المشتهر ب ابن 
طاو س كما مرّ. يطلق على ابنه هذا أبضأء لاتحصى فضائله كما عن ابن داؤدء' له 








أي ولد رليء. 

ته اليج جرم 1110 
فود الوسيد ايهوانياص 06 

البحرن. م 8, رفم ؟. تأ عن تلميذءالشيخ عبد بن صالح. 





رجال اين مارد. ص +18 الرقم 935. 





أحوالالمشايخ أدلذا 


كتاب الشمل المنظوم في مصنّفي الملوم وقد أشرنا إليه في أوّل المبحث. 

ومنهم: المبرزا عبدلل. ولم نقف على أحواله إلا أن في متتهى المقال' في 
ترجمة علي بن الحسين بن علي المسعودي-حكى عن كتابه المستّى برياض العلماء؛ 
وكتب في حاشيته أنه من تلامذة العلامة المجلسي # وعن ولد أستاذه العامة ذكر 
في هذا الكتاب أحوال علمائنا من زمن الغيبة الصغرى إلى زمانه , وهو سنة تسعة عشر 
بعد الألف ومائة. 

. ومنهم: عبدا بن جبلة بن حّان بن الجر؟ الكنائي‎ ]١4[ 

عن النجاشي :«أنّه كان واقفياً. وكان فقيهثَةٌ مشهوراً. له كتب منهاكتاب الرجال».* 

[1]و منهم: الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب حاوي الأقوال في معرفة 
1 يِ 

في متتهى المفال: «فسّم كتابه هذا إلى أربعة أقسام: الشقات والسوثّقين والحسان 
والضعاف؛ ولم يذكر [غالب] ' المجاهيل. وهو كتاب جليل يشتمل على فوائد جمّة 
إلا أنه أدرج كثير من الحسان في قسم الضعاف». * 

[11]ومنهم : علي بن أحمد العلوي المشتهر بالعقيقئ. 

في متتهى المقال: دهو من أجلّة العلماء الإماميّة وأعاظم الففهاء الاثني عشريّة. 
وأنّفي الخلاصة أكثر من النقل عن كتابه الرجال, وعد قوله في جملة أقوال العلماء 
الأبدال : وكثي رما يددرج الرجال في المقبولين بمجزد مدحه وقبولمه.” 
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14 توضيح المفال في عل لجال 


وعن الفهرست أنْه عد من كتبه كناب الرجال.!. 

[؟؟] ومنهم: علي بن الحسن بن علي بن فضال. 

في التعليقة: «كثيراًا يعتمدون على قوله في الرجال. ويستندون إليه في معرفة 
حالهم من الجرح والتعديل ,بل غير خفي أنه أعرف بهم من غيره بل من جميع علماء 
الرجال. إذا تتتعت وجدت المشايخ في الأكثر _بل كاد أن يكون الكل ايستندون 
إلى قوله ويسألونه ويعتمادون عليه».” 
من ذلك وغيره أنه صاحب كتاء في الرجال ٠‏ فلذا ذكرته هنا فتديّر. 
[17] ومنهم: علي بن عبيدالثه بن : 

فعن رسالة الشيخ سليمان المتفدّم التي كتبها في تعداد أولاد بابو 
مشاهير الثقات وفحول المحذث 1 























عجيب في بابه." 
وعن أمل الآمل :دكان عالماثقةُ صدوقاً مح دنا راويةٌ علامة .له كتاب الفهرست .ذكر 
فيه المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأتخرين إلى زمانه». ؟ 

[14] ومنهم: المولى عناية لله. كتابه مجمع الرجال من أقوى الشواهد على عروجه 
إإلى] أقصى مدارج الفضل والكمال وزبادة غوره وتعمقّه في علم الرجال؛ ورأيت 
أبضاً له حواشي على نقد الرجال. 

[10] ومنهم: الشيخ الجليل الفضل بن شاذان بن الخليل. هو في الجلالة و الفضيلة 
بمكان لايناله البيان كما عن النجاشئ أنه .بعد أن قال: دكان 
والمتكلّمين . وله جلالة في هذه الطائفة. وهو في قد .أشهر من أن نْصِفهه 7 









التهرست. من 19 رقم 111 
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رجا النجاشي. مس 3:؟, الرقم + 04. 








للذا 


بعض كتبه في الرجال. وفي ترجمة محمد بن سنان عن 

الخلاصة عن الفضل أنه قال في بعض كتبه: إن من الكذّابيين المشهورين ابن سنان.؟ 

[13) ومنهم: الشبخ محمّد. الذي نقل عنه في متنهى المقال رامزاً عنه ميم ودال. 
وقبله أستاذء به في فوائد التمليقة . وقد أ أشرنا إلى بعض ذلك فيما مر 

يكرح و حيرت امامل سف الجر «قوّة تبحّره وشدّة 
خبرنه بهذا الفن؛ ولعي أقف بعد ذلك على كتابه وأحو اله كبعض في سيقه 
[59] ومنهم: محمّد بن أحمد بن داود بن علي. وهو .كماعن التجاشي ' والخلاصة ؟- 
في وقته وفقيههم . حكى أبو عبدالله الحسين 
ابن عبيدالله أنّه لم بر أحداً أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بالحديث. 

وعن الفهرست أنْه عد من جملة كتبه كتاب الممدوحين والمذمومين.* 
أبي يعفوب النديم . يكت أبا الفرج. 
إقسية ني ل ا شد قير مقراجم - معروة 





[14] ومنهم : محمد بن إسحاق ب 








الج لي رجن ين مسو اللي ربخو تت رن 
إسحاق بن النديم. 

1 ومنهم : محمد إسماعيل . هو الشيخ أبوعلي الحائري صاحب منتهى المقال. 
وهو شاهد صدق على فضله وسعة باعه خصوصاً في الرجال. فإنه كتاب جليل لم 
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لد توضي المقال في علمالرجالٍ 


نقف على نظير له في هذا الف إِلّاأنّ لإسقاطه المجاهيل بزعم عدم الحاجة -لم 
يُعْنِ عن غيره. 

وهنا جمع من المحامدة محامدهم مشهورة: وفي الصدور فضلاً عن الكتب 
مسطورة» فلنقتصر بعد ذكر أسمانهم على ذكر كتبهم في الرجال. 

[0] ومنهم : المولى محمّد أمين الكاظميَ صاحب المشتركات المشهورة المدرجة 
في منتهى المقال. 1 

(1] ومنهم: سيّدنا ومولانا رئيس حكماء الإسلام وتاج العلماء ا الأعلام محمد 
المدعو يباقر المشهور بالأمير الداماد؛ له في الرجال الرواشح السماوية وحواشي على 
منتهى المفال ' في ترجمة ابن الغضائري . 2 

[51] ومنهم: شيخنا ومولانا محمد المدعو بباقر الشهير بالمجلسي قدّس الله روحه 
القدّوسي »وله في الرجال الوجيزة المعروفة ‏ 
اللإسلام ستاد وللايمان عماد محمّد المدعو يباقر الشهير بالآغا 
البهيهاتي , وله في الرجال التعليقة المشهورة المدرجة في متهى المقال أيضأً. 

[54] ومنهم: ركن العلماء وزين الفضلاء بل العرفاء محمد السدعو ببافر الشهير 
بالمحقّق السبزواري . 

ولم أقف على كتابه في الرجال ولاعلى حكاية اسمه منه 4 أو من غيره إلا أن في 
رابعة فوائد التعليقة التي في ذكر مصطلحاته ‏ اصطلح له: الفاضل الخراساني ‏ وقد 
نقل منه كثيرأً فالظاهر أنّه من كتاب له في الرجال. 

[1-4] ومنهم: أوج ذلك الرفعة والإجلال وقطب دائرةالفضل والكمالمحمّد المدعو 
ينف المجلسي والد المجلسي المتفدُم والمعر عنه بأوّل المجلسيين كما يعر عن ابنه 
المزبور بثانيهماء ونم أقف على كتابه في الرجال إلا حواشيه على نفد الرجال م 














متتهى الال ج ١‏ ص 108 ,ارقم 153. 
؟. فود الوحيد اليهيهاني .ص 24. 








أحوالالمشايخ أللغا 


وفي الفائدة المذكورة اصطلح له بقوله: «جذيء' فإنّه جذه أعلى الله مقامهما. 

[1] ومنهم: شيخ الإسلام وملاذ الأنام محمّد بن الحسن الشهير بالشيخ الطوسيّ. 
له في الرجال: الفهرست . وكتاب الرجال: وكتاب اختيار الرجال المعروف في هذه 
الأزمتة برجال الكشّئَ. 
ووجهه ما حكاء في منتهى المقال في ترجمة الكشّي في المتن والهامش عن جملة 
من مشايخه: أن كتاب رجال الكش كان جامعاً لره 
ببعض . فعمد إليه شيخ العطائفة طاب بضجعه؛ فلخصه وأسقط منه الفضلات؛ وسمّاء 











والخاصّة خالطاً بعضهم 


ب «اختيار الرجال». 

[] ومنهم: محمّد بن الحسن الخررّ العاملي عامَله الله تعالى بلطفه الخفي والجليّ؛ 
صاحب الوسائل» له في الرجال كناب أمل الآمل .كان من ع ممائنا الأخباريين» وقد 
نفدم البحث معه ومع أمثاله في المقدّمة بم لامزيد عليه. 

[0؟] ومنهم: محمّد بن الحسن بن عل . أبو عبدلله المحاربئ . 

عن النجاشئ ' والخلاصة” أنه جليل من أصحابنا ععظيم الققدر. خميير بأمور 
أصحابناء عالم بمواطن أنسابهم. 

وزاد الأوّل :هله كتاب الرجال. سمعت جماعة من أصحابنا يَصِفُون هذا الكتاب» 





وحكى عنه في منتهى المقال كثيرأً. ورمز في أل الكتاب «قي». والعجب أنه لم يئر 


.34 فوائه لوحيد الهبهاني, مي‎ ٠ 

رجال التجاشي .ص +79 الرقم 416 
*. خلاصة الأقوال ص 101 ,ارقم ٠١9‏ 
1 . أي النجاشي في رجاله. 

6 رجال التجاشي: ص 70] الرغم 014 





للك _توضيحالمقال في علوالريبال 
إليه في ترجعمته. 

[10] ومنهم: محمّد بن علئ بن شهر آشوب الماؤندراني . 

بَجله وعظمه في منتهى المفال؛' ووه في الرواشح." 

وله كتاب معالم العلماء في الرجال. 

[40] ومنهم: محمّد بن علي براهيم الاسترآبادي؛ المعروف بميرزا محمّد. 
صاحب كتب الرجال الكبير والوسيط والصغير؛ المسمّى أَْلها بمنهج المقال؛ وحاله 
-كاسمه وكتابه في غاية الاشتهار . 

[1] ومنهم : المولى الزكيّ الصفيّ محمّد عل بن المولى البهبهانئ 

ذكر نبذا من أحواله في منتهى المقال في ترجمة والده؛ قال هنالك: «وقفت على 
كراريس له في الرجال» وربّما نقلتٌ عنها في هذا الكتاب».” 

[1]] ومنهم: محمّد بن عمر بن عبد المزيز الكش المشهور. 

عن الخلاصة: «أنّه بصير بالأخبار والرجال: حسن الاعتقاد. وكان ثقةٌ عيئاً. روى 
عن الضعفاء. وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه ؛ له كتاب الرجالكثير العلم إلا 
أنَّ فيه أغلاطاًكتبرة» ‏ * 

فلت : بعد ما نشاهده من تصرّفات الكتّاب ربّما أمكن أن يكونوا هم السبب في 
أغلاطه ؛ لتقذم زمانه على أكثر المصئفين. لأنّه معاصر الكلينئ 8. 














وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية» كذا عن الخلاصة. 5 





99010 متهى المقالرج ,ص 154 ارقم‎ ١ 
؟. الزواع السماوية. ص اله‎ 

متهي لماج بص 0942018 
خلاصة الأقولل. ص 141. لرقم 04 
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أحوال المشايخ لْنْعا 


وأهل الرجال كثيرأمًا ينقلون عنه؛ والظاهر أنه من إرشاده. 
[0]] ومنهم : محمّد بن مسعود بن عيّاش السمرقنديّ المعروف بالعيّاشي؛ صاحب 
التفسير المعروف بذلك. ثقة صدوق . عين من عيون هذه الطائفة وكبيرهاء كما عن 





القدر, واسع الأخبار, بصير بالرواية. مضطلع بها له كتب 
3 


وهر الذي رمز له في منتهى المقال «معد» * ويتقل عنه كثيرأًء كما أنّه هو الذي ينقل 
عن علي بن فضّال كثيرً. فالظاهر أنهما معأ صاحبا تأليف في الرجال. 

[4] ومنهم: سند السادات ومنبع السعادات السيّد مصطفى التفرشيّ صاحب نقد 
الرجال. 

ولعمري نه الناقد البصبرء والمعبار بلا نظير» فميّز الام عمن الناقص. وبين 
المغشوش من الخالص» شكر الله مساعيه وبدّل بالحسنات مساويه 

[/0] ومنهم: نصر بن الصباح, يكّى أب القاسم من أهل بلخ . 

وعن النجاشي : «غالي المذهبء روى عنه العيّاشي ؛ له كتب. منها: معرفة النافلين٠‏ 
إو ]كتاب فر الشيعة: عنه محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشئ*. 

وفي التعليقة: «ومَنْ تع الرجال يظهر عليه أنْ المشايخ قاد أكثروا من النقل عنه على 
وجه الاعتماد. وقد بلغ إلى حدّ لا مزبد عليه».” 
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شرا 0 توضيحالمفالضي علمالرجالٍ 

[4] ومنهم : السيّد يوسف. ولم أقف على أحواله إلا أن في منتهى المفال في ترجدمة 
مسلم بن أبي سارة: دأنّ السيّد يوسف أحد الجامعِين للرجال».١‏ 

[4] ومنهم: الفاضل الصمداني الذي ليس له في الأخباريّة ثاني . المحفّق البحراني 
الشيخ يوسف #. 1 

فضائله مشهورة, وفي الألسنة مذكورة؛ له اللؤلؤة في كثير من الرواة. 

هذاء وأمامَنْ كان من علماء الرجال ومشايخهم لم يصل إليناكتاب له في الرجال» 
ولا وقفنا على حكايته منه» ولا استظهرناه من قرائن قويّة معتبرة» فَهُمْ أيضاً جماعة 
نقنصر على الإشارة إلى جمع منهم. 

[00] ومتهم : أحمد بن محمد بن الربيع الأ 








[0] ومتهم ذبن شين ارسي ٠‏ الحسن بن محمّد بن الحسن * 
بأ عار فا بالأخبار والرجال. 

[81] ومنهم: المولى عبدلله بن الحسين التستري. أستاذ السيّد مصطفى | 
قال في النقد بعد ذكر شمة من فضائله : «إنّ أكثر فوائد هذا الكتاب منهه.* 





[04] ومنهم : عل بن محمّد بن قنيبة النيسابوري. عليه اعتمد أبو عمرو الكش في 
متهي لقال ج ١ل‏ ص 194 لقم 910 

رجال لتجاعي, س 8 كرقم 4 

تعليقة الوحيد اليهبهاتي ,ص 1 

أي السيد مصطفي التفرشي ‏ صاحب »تقد الرجال». 

عد لرجق .سن 140 ارقم 








أعوالالمشايخ لك 


كتاب الرجال» وهو تلميذ فضل بن شاذان.'. 
[00] ومئهم : عمر بن محمّد بن سليم بن البراء 








فعن الفهرست ' والخلاصة” أنه كان حَمْظةٌ عارفا بالرجال من العامّة والخاصّة. 

[87] ومتهم: فضل بن دكين . 

في متهى المقال حكايةٌ عن مختصر الذهبئ: دأنّه أعلم بالشيوخ وأنسابهم 
وبالرجال». * 


[/01] ومتهم : محمّد بن أحمد بن نعيم الشاذاني . 

في التعليقة: «أكثر مشايخ الرججال من الروابة عنه على سبيل الاعتماد حتّى على ما 
وجد بخطله». * 

[/8] ومتهم: الشيخ العميد والفقيه السديد محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. 
ثقة ثقة.عين » مسكون إليه: جليل القدر . عظيم المنزلة, عارف 
بالرجال, موثوق ».7 

[09) ومنهم: محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الم #. المشتهر لغاية ورعه 
وصدقه_بالصدوق. 

وعن القهرست: دأنّه جليل القدر. حفظة , بصير بالفقه والأخبار والرجال»." 

وعن الخلاصة: دكان جليلاً حافظاً للأحاديث , بصيراً بالرجال . ناقداً 
في القمَيين مثله في حفظه وكثرة علمه. له نحو من ثلاثمائة مصئف» انتهى . 





فعن الخلاصة. 
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نمه _توضيعالمقااي عل لجال 


[ترجمة المصنف نفس ] 

[10] وحيث إن العبد الذي أقلهم علماً وعملاً وأكثرهم خطاً وزللاً. مصئف هذه 
الرسالة وجامع هذه المقالة. المسمّاة ب «توضيح المقال فى علم الرجال» نظم نفسه في 
جملتهم الجميلة؛ فليدخل اسمه في سلك أساميهم الشريفة الجليلة لنحصيل توافق, 
العالمين وتكميل العدد المذكور إلى السئين. 

فأقول: سَمُيثُ بعلي . وؤلدت في سنة عشرين بعد ألف ومائتين من الهسجرة 
الشريفة, في قرية قرب بلدة طهران بفرسخين في سفح جبل هناك, المسمّاة ب« 
- بفتح الكاف وتشديد النون لتسمّرها بانخفاض محلهاء قال تعالى : وَل لَكُم من 
الجبال أكثاناه. ١‏ 

وذهبثٌ إلى المعلّم بسعي مني وا عنه في مده قليلة؛ ثم كنت 
مصرّأ على الدخول في العلوم العربيّة الأديّة. واستمر عَلّيْ المنع إلى شرب عشرين 
اسنة فقت عند ذلك لذلك بدعوات شافية وشفعاء كافية, إلى أن وُقَّفْتٌ لمجاورة 
الروضات الساميات والعتبات العاليات, فببركاتهم وشفاعاتهم يها شرعت في 
تصنيف الأصول. وكتيت فيها ججملة وافية وعسمدة نافعة, برز منها أكثر مسائل 
الأوامر والثواهي والمفاهيم والاستصحاب في رسالة 























يسير في سنة أربع وأرب 
البلاد خاضة في العراق فعاقني ذلك و: 
ستتين أو أزيد في حل وارتحال» إلى أن وده 
من ذهاب الرجال ودنوٌ الآجال وانقطاع الآمال. فحيث لم يكن 
عندي ما يحتاج إليه من الكتب والأسباب. لعدم مساعدة الدهر مع معاضدة شدّة 








أكتب في كل موضع ينيسّر لي بعد كد شديد وشَّدُ أكيد .ما يحتاج إلبه في 
ذلك الموضع 


1 التسل 070« الآية 41 





أحوالالمايع 038 


فبرز في الطهارة مجلّد. وفي الصلاة مجلّد؛ وفي الببع مجلّد. وفي القضاء 
مجلّدان: والآن أنافي ثالثهما في مع الشهادات؛ دخلها الفصل بكتابة هذه الرسالة 
ّ .ناومولاثا الرضاعليه 
وأبنائه الممصومين آلاف صلاة وسلام وتتحيّة» ثمّ زيارة الوالد 
الماجد مع غيره من الأرحام . 
نسأل الله الرحمة والعسصمة والتوفيق على الدوام 
بجاه محمد وعترته البررة الكرام ‏ 

















111 ] على هاجرها ألف سلام وصلاة وتحيّة.' 


٠‏ ورد قي الأصل : «وكان الفراع من تحريرها في سنة سبع وستين وماثنين بعد الأف , بقلم الجائي الفاثي مستد بن حسين 





الفهارس 


.١‏ فهرس الآيات 

؟. فهرس الأحاديث الشريفة 
* فهرس الكتب 

؛. فهرس المصطلحات 

0. فهرس مصاير التحقيق 
. فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات 





سورة آل عمران (5) 

رقم الآية رقم الصفحة 

2 1 
اسورة المائدة (ه) 

وفانتٍ ألَُودُ وَألنُضسزئ نحن أبنتوا آلله. 0 0 
سورة النحل (05) 

وَجَعلَ لَكُمِمّنَ الجبَالٍ هتما 4 بك 
سورة النجم (06) 





فهرس الأحاديث 





الرضاءي: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه 704 
الصادق*: إذاكان صاحبك ثقةٌ ومعك رجل ثقة فاشهد له لهل 
الصادق»: إذاكانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة لقنا 
الصادق©: انزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا... 10 
في الخبر: اسكت فلو أنّ الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه لذ 
في الخبر: أما إن صاحبكم إن ظفر بها لاستأثر بها إلذا 
الصادق: إن جاءكم من يُخبركم أن إبني هذا مات 1 
في الخبر: إن صاحبنا لم يتكامل حلمه 31 
الباقرظة: بإذن اب (دخلت على أبي جعفرية قلت: تقدرون أن تحيوا الموتى) ‏ 198 
النبي 4: جمعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً نا 
الباقريننتع : حدّنوا بها فإنها أحق بلا 


في الخبر: تُحذ بما اشتهر بين أصحابك القدلقن 


للف توضيح المقال في علمالرجالٍ 








في الخخبر: دخلت على أبي جعفر فة وهو يصلَي فقال لي فائد: نفي ثوبه دما 377 
في الخبر : الرواية لحديثنا تنبت به قلوب شيعتنا 1 
الصادق:#: عليك بالأسدئ لحنت 
في الخبر: لاجبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين بيدا 
في الخبر لوكان معنا طبق لأذن لنا 1 
النبي ققة: ليس الخبر كالمعاينة فا 
في الخبر : من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوّال ينا 
في الخبر: هذا وأنت ممّن يريد الدنيا 13 


الصادق**: يابن يزيد أنت والله من أهل البيت يل 





فهرس الكتب الواردة فى المتن 
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حاشية مجمع الرجال 5048 


حاوى الأقوال - الحاوى جا 7959:4 
حل الإشكال فى معرقة الرجال ‏ 560 





حواشى النقد َيل 
حواشي على الاختيار 545 


الخلاصة 
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توضيع المقال في علو الرججال 


رجال ابن داوه لاحل ققة 
رجال ابن شهر آشوب 18 
رجال الطوسي فلل كلل للكن 


ككل كفل كقلد 





1 

الرجال الكبير لك 

رجال الكشي 117 ورد بلفظة 

«الكشئ» في مباحث الرجال كثيراً. 

رسالة أبي غالب دل 

الروافج السمارية اال كل كلان 
0 
لام 

الروض .10 

الروضة. 3 

اروضة المارفين 0 

روضة المنقين 0 

رهاض الملماء 3 

كتاب الزهد م 

السرائر ا 


شرح الدرابة » الرعاية .597 

الشمل المنظوم. تمع 

المدّة حل لحل لمكن 
ا 

عيون أخبار الرضاظة ‏ 11.161 

غريب الفرآن 01 

القاصدين 0 








هرس الكتب والواردة ف المئن 








الفوائد التجفية 
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ينيك 
كتاب الاشتمال على معرفة الرجال 78٠‏ 





1 سبي السريق 
31٠‏ مجمع البيان 
07 مجمع الرجال 
+3 مجمع الطريحي 
114 مجمع القالدة 
,0 المختلف 
407 مدارك الأحكام. 
المسالك 
4 المصابيج 
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كفل معد 
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العف كف لأف لحل 





لك توضيع المقال في علو الرجال. 





كلل تل مالل بالا 
كل 36 47ل تقد الرجال ع فق وفك مكل 
كفن عقت كفل ف ص لون 
ديه وكيم 

فيك عم عمل ف 

لكت كفل فقن 0 

حون عض على 3 


كلد للد ليذه يل يلد يرل 





صن لو نور امنيا 
كوك 4 موك الوجيزة كلل كل عجن 
تند ين كيه ليك 
و 01 00 الوسائل 0 

من لايحضرء الققيه ‏ 6لال 808 الوسيط » الرجال الوسيط 4# 501.ئمة؟ 


منهج المقال - الرجال الكيير 2 8.164ا1, 








الآحاد. ليها الحسن لدنا 








الإجاء 4 
أجيع على تصديقه 141 7 0 
أجمعت الصصابة على تصحيح ما يصع عنه دين د 
١ 14,114 1041‏ رئيس الملماء 0 
أخبر عنه 4 السابق واللاحق 4 
أستد عنه ا ساقط 4 
أصدق بن 7 سليم الجنبة 0 

أعدل من 0 السماع مار لام 

الإعلام 6 الشاق كلل ماكر الم 
رواية الأقران كك شامر لد 
إل لابروي إلاعن لذ :م شيخ الإجازة 5 
9 7 شيخ الطائقة 7 
لوجع من 1 لبهم 1 
أورع من 7 الصحابي 5 
لق ما خم 10 0 الصحيح ا 
ثقة في الحديث - ثقة في الرواية . 0184:141١‏ الصحيح الأدئى 0 


عا90009 ١‏ الشسيعالأملى ملم 
حاف 5 الصجي الأربط مار 





قارئ 
القرامة على الشيخ 
قريب الأمر 

كاتب الخليفة أو الول 
كان عاملاً من 

كان يشرب الخمر 
الكتابة 

كذاب 





للا كفل 
1 

لميدلك 
11 
ل 

م قم 
حل كفا قل 
ام ممم 

لك 

4م 
امك 
3 

4 

ا 

7 

0 

د 

0 

4 

لمر 

لمر 
لكت 
نا 
لام 
0 

0 

4 
كن 
14 





لابأس يه 

اللاحق 
القلانكتاب صحيح 
اله أصل 

له قعن وقاد 
الدكتاب 

لامصاك 

اله توامر 
الهماكتاب 

ليس بذاك 

ليس بذاك النقة 
سكيد 

اليس بتي الحديث 
ليس حديثه بذلك النقي 


امد 
صا 
لهذ 

لمداينا 


للدديكا 
كك 
3 





فهر سالمصطلحات 


المضطرب 
مضطرب الحديث 
مضطلع بالرواية 
المضمر 

المعثير 


بمتمدها (الطائقة). 


ا 


0 
يا 
ا 

م 








للدي 
0 
لحا لق 
له 
10114 
لك 


للف 





فهرس الفرق والمذاهب 





الإسماعيلية 4 القطحية 3 
البتريّة 5 القدريّة م 
البزيمية 5 الكيسائئة 74 
البيانية لذن المخضة 74 
الجاروديّة ‏ ويقال لهم السرحويية 2119714 المرجئة 31 
الحرورية 3 المفيرية 32 
الزيدية للنداك المفوّضة 1 

ل التاووسيّة مول عما 311 
السمطية لذن التصيرية نينا 
الصالحية ن الوانفية 1 


الملياريّة للبدللن 


فهرس مصادر التحقيق 

. الإرشاد في معرفة حجج لله على العباد. لمحمّد بن محمّد بن الشعمان العكبري 
البغدادي, مؤسّسة آل البيت يه لإحياء والتراث؛ فم 1617 ق. 

. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف 
الطوسي. إعداد السيّد حسن الخرسان طهران: دارالكتب الإسلاميّة, 1780 قاء 
اجء الطبعة الثالثة. 

*. كمال الدين وتمام الثممة. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ب 
تحقيق: علي أكبر الغفاري » قم : مؤسّسة النشر الإسلامي؛ "١‏ ج. 

لجمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر الحلي . تحقيق : محمد 











. بحار الأنوار الجامعة ندرر أخبار الأنمّة الأطهارة. لمحمّد باقر بن محمد تقي 

المجلسي » الطبعة الث 

بلغة المحدّثين. لسليمان بن عبدال الماحوزي؛ المحقق البحراني » تحقيق 

عبدالزهراء العويناتي . طبع مع «معراج أهل الكمال* في مطبعة سيّد الشهداء, قم. 

1. تدريب الراوي. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السبيوطي » تحقيق ومراجعة: 
عبدالوهاب عبداللطيف , بيروت: دارالكتب العلميّة. 





٠‏ بيروت: مؤسّسة الوفام ٠١‏ اج. 














ثقفا ترضيح المقال ني علم لجال 





نة الوحيد البهبهاني. لمحمّد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني» الطبعة الحجرن 
هامش كتاب «منهج المقال» للميرزا محمّد الإسترآبادي . إيران /ا.17. 





؟. تقريب النهذيب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحفيق وتعليق وتقديم: 
عبدالوهاب عبداللطيف؛ بيروت: نشر دارالمعرفة للطباعة والنشر 11ج 

.٠١‏ تهذيب الأحكام. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق: السيّد حسن 
الموسوي الخرسانء بيروت: دار صعب ودار التعارف. ١٠ج‏ 

.١‏ حاوي الأقوال في معرفة الرجال. لعبد النبيَ بن سعد الدين الجزاشري الأسدي. 





فق : مؤسّسة الهداية لإحياء التراث » رياض الناصري» 4 ج. 

؟. الخصال. لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المَمّيء الشيخ الصدوق» 
المكتبة العلميّة الإسلاميّة 

. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. نجمال الدين حسن بن يوسف ببن المطهّر؛ 
الحلي» إعداد: السيّد محمّد صادق بحر العلوم: مكتبة الرضي بالأوفسيت عن 
طبعة المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف. 

4 الدرّة النجفيّة. للمحدّث الشيخ البحراني , باهتمام: عباسي ناجر كتابفروش طهران 
اسسنة 3114 


3 


. دعائم الإسلام. لنعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي ٠‏ 
تحقبق: آصف علي أصغر فيض » مؤسّسة آل البيت طولة لإحباء التراث. 

. ذكرى الشيعة. لأبي عبدالله محمد بن مكّي العاملي الجزيني » الشهيد؛ قم : مكتية 
بصيرتي -بالأوفسيت عن طبعته الحجرية سنة 151/1 

. رجال ابن داود. لتفي الدين الحسن بن عل بن داود لحي » تصحيح: السيّد كاظم 
الموسوي المياموي . مطبعة جامعة طهران سنة 15417 
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فهرس مصادرالتحقيق لفغ 


8. رجال الشيخ الطوسي. لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي, المطبعة الحيدرية 
في النجف الأشرفء الطبعة ال 







تصحيح وتعليق وتقديم: حسن المصطفوي. دانشكاه الهيات ومعارف 
اسلامى, مشهد المقدسة. 

.٠٠‏ رجال النجاشي. لأبي العمئاس أحمد بن علي بن أحمد بن العئاس النجاشي الأسدي 
الكوفي » مؤْسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين . قم . 1 

.١‏ رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابته في ذكر آل أعين. لأبي عبدالثه الفضائري 
١‏ السيّد محمّد رضا الحسيني : مركز الأبحاث والدراسات الإسلامئة: قم. 

1 الرعاية في علم الدراية. لزين الدين علي بن أحمد الجبعي العاملي ‏ إخراج وتعليق 
وتحفيق : عبدالحسين محمّد علي البغال: مكتبة آية الله المرعشي يك الطبعة 
الأولى. سنة ١804‏ ق. 


1. الرسالة العدديّة. لأبي عبدالله محمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي: قم: 




















المؤتمر العالمي لمناسبة ذكرى ألفيّة الشيخ المفيد ضمن مصئفات الشيخ المفيد. 
4 الرواشح السماويّة في شرح الأحادي الإساميّة. للمير محمّد باقر الحسبني 
المرعشي الداماد. قم: نشر مكتبة آبة لله المرعشي. 


8 روضة المنفين في شرح من لا يحضره الفقيه. للمولى محمّد نقي المجلسي ‏ تعليق: 
السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي بناه الاستهاردي؛ نشر بنياد 
فرهتك اسلامى: ١5‏ مجلد. 

1 السرائر . لأبي عبدالله محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي . إعداد: 
مؤْسّسة النشر الإسلامي : الطبعة الثائية» كاج . 


7. صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: 








لذفا توضيح المقال في علم الرججال 


محمد فؤاد عبدالباقي: بيروت: دارالكفر. الطبعة الثانية: سنة 184 





8. ضياء الدراية. لضياء الدين العلامة ؛ قم مطبعة الحكمة سنة 119/8. 
4" عدّة الأصول. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ؛ تحفيق : محمّد مهدي نجف. 
الطبعة الأولى قم -مؤسسة آل البيت يفل الإحياء التراث . 

:. عوائد الأيام. للمولى أحمد؛ تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة التابع. 
لمكتب الأعلام الإسلامي قم 

. عبون أخبار الرضاءة. لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القسمّي ٠‏ 
تصحيح: السيد مهدي الحسيني اللاجورديء قم -نشر مكتبة الطوسي . 

؟. عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الديثية. المحمّد بن علي بن إبراهيم الأحسائي » 

أبة الله المرعشي قم مطبعة سيّد الشهداء 5 


58 





تحفيق: أقا مجتبى العراقي» تقد, 
6 

5. الفصول الغرويُة فى الأصول الفقهيّة. لمحمّد حسين بن عبدالرحيم الطهراني 
الحاارين قم 

4" الفقيه - من لايحضرء الففيه. لأبي جعفر محمّد بن عل بن الحسين بن بابويه 
المي . إعداد : السيّد حسن الخر سان طهران دارالكتب الإسلاميّة . الملبعة 
الخامسة؛ اج. 

8" الفوائد الحائرية. لمحمّد باقر ين محمّد أكمل البهبهاني . تحفيق ونشر :مجمع الفكر 
الإسلامي . مطبعة باقري ١416‏ ق-قم 





نمونه, طبعة حجريّة. 








+. فوائد الوحيد البهبهاتي. لمحمّد باقر البهبهاني» المطبوع ضمن «رجال الخخاقاتي». 
!. الفهرست. لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي . إعداد: السيّد محمّد صادق بحر 
العلوم ‏ قم -مكتبة الرضي . بالأوفسيت عن طبعة المكتبة المرتضوية في النجف 





فهر سمصادرالتحفيق 3-35 


الأشرف. 
6 القوائد المدنية. لمحمّد أمين الاستربادي : إيران ‏ دارالنشر لأهل البيت ##لاء سنة 
ادهل 





انين المحكمة في الأصول. للميرزا أبي الفاسم القمي . مجلدان؛ الطبعة 
الحجر. 

:.. الكافي. لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي. تحقيق: علي 
أكبر الغفاري» بيروت: دار صعب ودار التعارف 180١‏ ق» الطبعة الرابعة. 


.١‏ لب اللباب. لمحمّد جعفر الاسترأبادي , تحقيق : محمّد حسين مولوى . مجموعة 











«ميراث حديث شيعه» العدد الثاني مؤسّسة دا رالحديث» قم. 

41 لسان العرب. لجمال الدين محمد بن مكرم بسن منظور الممصري (:57 090/11 
بيروت ‏ دارالتراث العربي. سئة 1604 ف 9٠١اج.‏ 

*5. لؤلؤة البحرين في الإجازة لرّتي العين. للشيخ يوسف بن أحمد البحراني , تحقيق: 
السيّد محمّد صادق بحرالعلوم» قم -مؤسّسة آل الييت هالا 

4.. مجمع الرجال. للمولى عناية الله علي القهباني . قم -مؤسُسة مطبوعاني إسماعيليان. 

5.. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. لأحمد بن محمّد الأردبيلي , إعداد: 
جمع من العلماء؛ قم -مؤسّسة النشر الإسلامي 

4. مجمع البحرين. لفخر الدين العطربحي . تحقيق: أحمد الحسيني . بيروت -نشر 
مؤسّسة الوفاء 1ج 














51. مجمع البيان علوم القرآن. لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تحقيق : الميرزا 
أبو الحسن الشعران الطبعة الخامسة؛ ٠١‏ ج؛ طهران 
48. مدارك الأحكام. لمحمّد بن علي الموسوي العاملي . ت إشسة آل البيث جلا 


لإحباء التراث. لجء 14٠١‏ ق.قم 





نف توضيح المقال في علمالرججال 

4.. المصباح المتبر في غريب الشرح الكبير. لأحمد بن محمّد بن علي المفرئ الفّرمي ٠‏ 
تصحيح : محمد محبي الدين عبدالحميد؛ مصر -سنة 11549 فى . 

٠ه.‏ مسالك الأقهام إلى تتقيح شرائع الإسلام. لزين الدين بن علي العاملي الجبعي. 
تحفيق ونشر: مؤسْسة المعارف الإسلاميّة» كج . قم . 

.٠‏ مشرق الشمسين. لمحمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي . ضمن الحبل 
المتين. مكتبة بصي رقي قم . 

67. معالم العلماء. لأبي جعفر محمّد بن علي بن شه رآشوب المازندراني .إعداد :السيّد 
محمد صادق بحرالعلوم . المطبعة الحيدرية, النجف الأشرف 1148٠‏ ق. 

0# مقباس الهداية. للشبخ عبدالله المامقاني . تحقيق: محمد رضا المامقاني ؛ نشر 
مؤسسة آل البيت ؛فاء قم . "اج 

4ه. معارج الأصول. لأبي القاسم جعفر بن الحسن الهذلي الحلي . إعداد : محمّد حسين 
الرضوي » مطبعة سيد الشهداء: قم. 

ده. الممتبر في شرح المختصر. لأبي القاسم جعفر بن الحسن الهذثي الحأي؛ نشسر 
مؤسّسة سيد الشهدام, قم ١"ج.‏ 

+5. معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال. للشيخ سليمان بن عبدا الماحوزي؛ 
المحقق البحراني , تحقيق : السيّد مهدي الرجائي, مطبعة سيّد الشهداء. سنة 
الغاقءقم, 

57. متتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان. لجمال الدين الحسن بن زين الدين 
العاملي . تصحيح وتعلين : علي أكبر الغقَاري . مؤسّسة النشر الإسلامي » قم "اج 

8. منتهى المقال في أحوال الرجال. لمحمّد بن إسماعيل المازئدراني: أبي علي 
المحائري » تحقيق : مؤسشسة أل البيت ب لإحياء التراث » قم . 








هرس مصادرالتحقيق 1 

4. منهج المقال في تحفيق أحوال الرجال - الرجال الكبير» للمبرزا محمد بن علي بن 
إبراهيم الأسترآبادي» الطبعة الحجريّة . ٠١07‏ قى» إيران. 

.٠‏ الملل والنحل. لأبي القتح محمّد بن عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني ؛ تحقيق: 
محمّد سيد كيلاني , دارالمعرفة للطباعة والنشر, بيروت» "ج. 

نقد الرجال. للسيّد مير مصطفى الحسيني التفريشي» انتشارات الرسول الأعظمء 
قم. 

7. الوافي. للمولى محسن الفيض الكاشاني : تحقيق : ضياء الدين الحسيني «العلامفة» 
منشورات مكتبة أمبرالمؤمنين العامة إصفهان, سنة 1801 ق ٠٠ج‏ 

*. الوجيزة. لبهاء الدين محمّد بن الحسين بن عبدالصمد العاملي , المطبوع ضمن 
«ضياء الدراية؛ للسيّد ضياء الدين العلامة؛ مطبعة الحكمة 119/8 ق: قم . 

4. الوجيزة قي الرجال . تحقيق : محمّد كاظم رحمان سنايش ‏ مؤسسة الطباعة والنشر» 
وزارة الثفافة والإرشاد الإسلامي: سنة 167٠‏ ق. 

6”. وسائل الشيعة. لمحمّد بن الحسن الحرّ العاملي ٠‏ 
الإحياء التراث » قم ؛ *اج. 

. هداية المحدّئين إلى طريقة المحمّدين. لمحمّد أمين بن محمد علي الكاظمي. 












: مؤسسة أل البيت6هة 





تحقيق : مهدي رجاني , منشورات مكتبة آية لله المرعشي : قم . 





فهرس الموضوعات 
تصدير 
مقدمة التحقبق 
ابلة مختصرة عن سياة الممّق 
امتخمات لخ 
عملنا في لأكثاب . 
مقدّمة حول الكتاب 
أممّة علم الدراية والرجال. 
أممة كناب منتهى المقال لأني علن الحائري. 
فهرس إجسالي فتوضيح المفال في علم الرجال 
توضيح المقال في علم الرجال 
المقدّمة : فيها أمور ثلاثة 
تعريف علم الرجال 


في جاممية التعريف ومانبيه. 





هل أن علم الرجال مغاير أعلم تمبز السنتركات . 
اماد ب #الرواةما يشمل الى والصبي 


نهر س الموضوعات فنفا 





العراد الحديث» بذ 
موضوع علم الرجال رواة الحديث نذا 
فائدة علم الرجال 4 
اوج الحاجة إلى علم لجال / 4 
الطوائف اثثي قالت بعدم الحاجة إلى علم الرجال ... * ل 
منهم : الحشوية » القائلون بحجة كل حدبث 1 


ومتهم : المتكوون لمعمبيّة أخبار الآحاد ؛ بدعوى قطعيّة الأحكام بالكتاب والإجبماع و .... ريا 
ومتهم :اعون لقطمية الصدور ف يكتب الأخبار المنداوة ين أصحانا. 8 
ومتهم : المكنفون بنصحيح الغير ملفا لها 
ومتهم : الأخبارة ‏ وهم بين من فصل يين صورة التعارض وغيرها. 5 
الكلام في مقامين ٠‏ - 
الأول : في إلات الاننقار في الجملة ها 
الاي : في إنباته مطلفا بجمل الججزلي ة كلية. يها 
ذكر الرجوه على المقام الأزل بها 
أحدها : أن مقنضى الأصل عدم جواز العمل بأخبار الآحاد » فيجبب الرججوع إلى المخرج عنه » وليس إلا الرجوع إلى 
ملم الرجال. 5 م 
ثانها: العمل بالآحاد ل يفيد مطلفً أو غالب إلا ان » وقد و المي عنه فلاب من الرجوع إلى المخوج عنه... /70 
ثالها: مصير المجتهدين إلى الاتفار إلى علم الرجال...... : بها 
راعها : ورود الأخبار المستفيضة أناًهناك رولبات موضوعة ‏ ل بمكن تمييزها لقا بالرجوع إلى غلم الرجال..... / 


غامسها : الأخبار الملاجية المشتملة على الرجوع عند لتعارض إلى الأعلم والأررع والأفقه ‏ لني لا يعلم ثيوتها با 





بملاحظة رجا 4 
ذكر الوجوه على المغام الثاني :. و 
منها : أنه لاسخرج عن الأصل والمموم المنقشمين إقامع الرججوع إلى علم الرججال. 1 
منها : لقو الفاسن مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معثبر شرع والمتكل.. 0 


دقع وهم 3 





لقا توضيح المقال في عل الرجال. 





دقع ما يرد على دقع الرمم 3 
ومنها : أن سيرة العلماه على تدوين كتب اللرجال وتنقيحها ليس إلا للافتقار إلها. 4 
ومنها: أن سيرة الرواة والمحدئين على الإثتام بذكر جميع رجال الأسايد للتحزز عن لزوم الإر سال .- السنافية 
للاعبار 1 

شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال 5 
منها ؛ أنْعلم الرجال يوجب قضيحة الناس وهذا منهي عنه. 44 
ومنها :بعص آمل هذا لعل كاوافاسدي العقيدةوإلالم يكونوافشفاً بالجوارج ‏ مثل بن عقدةو ......... 64 
ومنها :أن الاختلااف في معنى العدالة والفسق منهم معلوم ٠‏ فكيف بمتمد على تعد يلهم ينا 
اومتها :أن الصحة عند المتأعرين لاد فيها من بوث العدالة .في جميع سلدلة السند وقلمًا بتعررض لجمج 
الخموسيات 1 
ومنها :أن أ كثر أسامي لجال مشتركة بين عدل أو ممدوح و . ل بقيد إلا أ موائب الفلن المنه عن العمل بها”4. 
ومنها : أنكث رامن تعديلاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم ولا بجوز للمجتهد البناء علي لها 
ومنها : أنأمن ثأل ف يكتبهم عرف أن جدعلة من الروابات مرسطة و لها 
أمناقشة قول المحدّث الإسشرآبادي 'إنّ أحادينا قطمية الصدرر عن الأنئة فلا حاجة لمالاحظة أسائيدها..... ...417 





مؤيداث لقولهم :إن أحاديثنا مسفوقة بفرائن الحائية والمقالية: 41 


متها : القرائن الححالبة والمقالية في مثولها. 04 




















ومنها :نقل العام الثقة في كتابه الم للإإرشاد ورججوع ال 4 
ومتها :كرن رلويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه 4 
ومنها :كونه ستن نض في الروابات على توثيقه والأمر بالأخذ من 4 
رمتها : وجودها في أحد الكتب الأربعة , لشهادة مؤلبها بصحّة مافيها. ليلا 
نفل ماكر لعز العالي في الوسائل من الوججوء بالتقصيل. 4 
في الجواب عن الشبهات المذكورة في مقاناث 3 
جواب الوجه الأؤل نقضأ وحلَ. 0 
ججواب الوجه الثاني بالنقض بالعمل بروابة المتحرزين عن الكذب مع الولوق 64 


جواب الوججه ثالث نقضأ بالمرافعات؛ وحفابأن جرد الإخدلااق في المسائل غير مانع عن العمل 0 





فهرس الموضوعات 


ججواب الوجه الع 
الجواب من وجوه ثلا أخر. 

الكلام في المغام الثاني إجمالاً»إنّماذ كره في هذا الوجه بأجممه غبر مفيد للغطع بالصدوه 
اإذاقيل : تختار التخيير الموجود في بعضى الأخبا ركسا هو مختار ثقة الإسلام. 
دق هذا القول بوجوه ثلالة 

اتكلام في المقام الثاني تقضيلا. 
مناقشة الوه الأول أن حصول القطع من القن في غاية الندرة. 
مافشة لوج لاقي بأ احتمال الدش غير بعد 
منافشة لوجه اثالث بأ الإجماع المنقول غات قاد ال الذي ل يرون الإعتما عليه 
مناقشة الوجه الايع بأل توئيق الإمام لم يثبت أنه مبني على غير الظاهر 
مناقشة الوجه الخامس بأنّه ليس ف يكلماتهم ما يدل على علمبة جميع ما جمعوه. 
ختزبلهم لدعوى الفطيية على إرادة العم العادي واضح القساد 
الإستدلال بأقوالهم على السيحة بأنها شهاد منهم علبها 
د الإستدلال يوجوه سبعة 

الكلام في المقام الثالث تفصيلاًء والجواب عمًا أورده صاحب الوسائل..... 
الجواب عن الوه الأول ضاف إلى أخبا الدش إن ارس عليهم(ع) نما هو في قليل 
الجواب عن الوجه لاقي : بمع الححكمة. 
الجواب عن الوجه الثالث بمتع حصول العلم بشهادتهم على صة ما في كتههم. 
.الجبواب عن الوجه الرليع بأنّ إحداث الاصطلاح ليس من البدعة. 





في معنى الإجماع الفييدي ودعوى الإجماع على تصحيح الأصول القديمة غير محققة 
شري ني اللا تسريه 

الببواب عن اموجه الخامسيمنع اللثفاق على أن مورد النقسيم الخير الواسد العاري عن الفرينة. 
كلام صاح ب كشف النطاء في أله لاحابة ف يكل سألة إلى مرابعة ذكتاب والسئة. 


الجواب عنه في دجو 


لغفا 








تهنا توضيح المقال في علو الرججال 








منافشة ماقيل :إن المشهور عدم حجية الشهرة. 17 
7 

7 

7 

7 

7 

وجه المع عن الاكتفا بالظنّ الحاصل عن مجتهد غير 7 
إن المعتبر بقاعدة الانسداد إَما هو الظن المسظر 74 
تنمة 0 
المشهور أن حبار علماءالرجال بما فيد تشخيص ذواث الرواة من باب مطلق لبأ الروابة 17 
افول صاحب المعائم يكوئه من باب الظثون المعثرة يقاعدة الالسداد ‏ موضمه مقام الرجوع إليهم 17 
الح في مقام الإخبار أن جملة مما صدر منهم من باب الشهادة 7 


الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق الفياً 7 
مدار الشهادة على عدمالبناء على وح يأو إلهام : وعلى عدم الإجتهاد مطلفً؛ وعلى كون المخيربه فيها جزنيً 
اقول صاحب الفنصول : إلا مرجع الشزاع إلى أن مزكبة الراري هلل هي من ياب الشهادة أو الرواية أو انون 





الإجتهادية ؟ له 
منافشة مغالة المشهور يكون الاكتفاء من جهة الشهادة ‏ وله كفي فيها لواحد في المقام 5 
الإشكال عليه إذاكان التوصيض بطريق الدهادة لقني 4 
دخ الإشكال بوجره : 3 
الأبواب المقررّة في هذا الكتاب ثلاثة 
يبان اختلاف أقوالهم في مقام العمل يإخبار علماء الرجال: 1 
أحدها :لله من باب العمل بالشهادة. 5 
اثانبها :أله من باب قبرل ابأ والرواية. 0 


لاله :أله من جهة الظتون الإجتهادية. 4 





هرس الموضوعات 


راعها :لمن باب الرجوع إلى أمل اليرة. 
الأظهر آنه من جهة الفثون الإجتهادّة 
الباب الأول + فيما يتعلّق بمعرفة ذوات رجال السند. 

الفصل الأوّل ٠‏ في كيغيّة الرجوع إلى علم الرجال 

أبوا ب كب علم الرجال وترتيها. 

ترتيب بلب الأسماء ف يكتب الرجال 

فيما لو اخلفت الأسماء المصدّرة بحرض الباب 

فيمالوائفقت أسماء آباه الجميع. 

فيمالر اشتركث أسماء آباهالجم. 

توشط الكتبة بن عدّة ألقاب أو فين 

قبماإذاكان الموجرد في السند خصوص لتقب أو الكنة أو هما 

نفدم باب الكنى على باب الأثقاب. 

إل مقتضى الفاعدة تقديم ماصدربالاين على م صد ربالاب ركذا .. بالأخت على - بالأخ. 





في ذ كر ضابعلة في التمير عند الاشتواك بين الموثّقين أو بين الممدوحين وفيرهم. 
الفصل الثاني : في أسباب التميّز عند الإشترالا. 
في ذكر الضابطة في لير 
حصر المميزاث في خخسسة أو اثني حشر لاوجه له. 
يان الميات من الأنقاب وغيرها 
الإشكال في وجود المتمده من أسباب التميز واختلان المقاد؛ قهل لبعضها ترجيح على البحفي؟. 
الفصل اثثالث :في جملة من التميزات , 
البحث الأول : اكيز في الاشتراك اللشلي 
أفوثل علماء الرجال. 
البحث الثاني : في الإشترك الخطي والكني درن لني 
كلام الشهد التي في الدولية في باب تصحيف الأسداء 




















نا توضيح المقال في علوالرجال 
أمثلة على التصحيف والإشتراك الخطي. بدت 
البحث الثالث ؛ في عد الكليني. يلل 
نقل العامة في للنخلاصة لكلام الكليني حول العذّة والمراد بها بدن 
أله على رواية ذكليني بواسطة المذة من غير اللاثة المذكورين. لل 
حول تعيير الكلبتي في أوّل السند بلفظ «جماعة». نل 
تحفيق المصئّف حول العدّة المذكورة. 3114 
في الم عن البرغي وآنّ أشخاصها أربعة 0 
الثاني منهم عل بن الحسن أوين الحسين السمد باذي. ولد 
حال علي بن الحسين السمد لذي ولله من مشايخ الإجازة. اذل 
اللكلام في أحمد ين عبدالل بن أمبة وعانٍ بن محمد بن عبداله بن أذيئة من هدة البرقي. ل 
الخلاف في أحمد بن عبداله بن أرب والحفيق علد 
في العذة عن سهل بن زياد ون شخاصها أرعة: 3 
محمد بن عقبل الكلبني لم بذكر في كتب الرجال, 31 
الكلام في عل بن محثد ين علان ل 
في اسنظهاره مكون محئد بن أبي عبدلله مسحتد بن جعفر الأسدي ييل 
في احثمال كرنه محئد ين أبي عيدلل الذي ذا ل 
في اتبعادكونه الأسدي المذكور » ودفعه. ييل 
في استظهاركون سحتد بن الحسن هو الصقار لين 
بقي أمران٠‏ ليل 
أحدهما :أن الكلبني فد يروي من محئد بن أبي عبدلله الأسدي بواسطة يل 
ثانيهما :في نوضيح فول الميرذا : افلا بضز إذذن ضعف سهل مع وجور ثفة معه في مرنينه! ليلا 
أمر ثالث :في رواية الشيخ عن الحسين بن عييدله عن عذة من أصحابنا عن محئد بن يعقوب. هذا 
البحث الرابع : في بيان مصطلحات صاحب الوافي َيل 
المقام الأول : في المكتضى عن تعدادهم بالأعدداد بين 





فهرسالموضوعاثٍ 


المقام لاقي : في المكتفى عن ذ كر أسمالهم بكلماث النسية. 
المقام اثالث :في الممتر من أسماتهم بالأوصاق 

المقام الع :في المحذوف أسماء آباتهم 

المقام الخامس : في المعثر عتهم بالاين المضاف اللى أسساء آبالهم. 


المقام السادس :قي المعير عتهم بالاين المضاف الى أسماء أجدلدهم 
| المقام السابع :في المكتضى عن اسم أبيه وجده بروابته عن أخبه أو عه أو جده. 


ليل 


المقام الامن : في ذ كر ما اسطلحه الذكتب التي بنقل هنها » وكيفية لنفل عتهامع الإشتراا أو الإخدلاف في السند أو 


المئن, 


انائيب: في رموز صاحب البحار 


الباب 





الول الأزل :إن اليسابوري للمكثى بأبي الحسن 

ماذكر أنه بدمى «بندفر أو جتدويه أو مبتدقيه 

افقو التي له ين يزع المعروف 

اقول اثالث :لله لبرمكي صاحب الصومعة. 

القول الرليع :اله أحد المجهولين غير المدكورين 

القول الخاسس : التوقف في تعينه كما عن صاحب فلمدارك. 
مؤيئدات لقول المشهور :إله اليسابوري 

ما يتف يكرنه فير اليسايرري 

الأكلام في محئد بن إسماعيل بن بزيع واعتبار السند من جبهته 
في عي كونه البوسكي وإنكان رازيً. 

في نف يكونه أحد المجهولين 

الكلام في أحوال محمد بن إسماعيل 


البحث الثاني : في أبي يصير. 


ي : تحقيق الحال في عدّة من الرجال المشتركين 
البحث الأول : في محّد بن إسماعيل , وفيه أقوال: 


ليل 


لفل 


14 
لذ 
14 
يذل 
14 
يزنا 
11 
14 
144 
144 
14 
لكلا 
ل 


16 





تنا توضيح المقال في علمالرجال 


المقام الأول : في بيان الأشمخاص المشترك فيهم مذه الكنية » وفيهأثوال 
أسدما:ألهم عسة. 
وثتيها : نهم أرسةكماهو ظاهر الملامة. 
وها : أنهم ثاثة كما حكي عن المولى عناية فل 
تحقيق المصلف في أذ لمر بأبي بصبره ثالة 
المقام الثاني : قي الإشارة إلى بعفس أحوال الجماعة. 
في يان نعدّد ويحيى» الدكثى ‏ علبي بصيره 
الكلام في ليث بن البختري. 
الكلام في يحبى وأنّ المستى به رجلان : بحيى بن أبي القاسم الأسندي ١‏ ال 
الأزدي 
اشهادة ببملة من عبارات أهل الرجال على تعدّدهما. 
تخطة البهائي لما في الكني من نسبة الوفف إلى بي بصير والنظر في كلامه بوجهينة 
مناقشة من نومم الإلّماد في الشخصين/ 
الكلام في ضعف السلا الأزدي 
الكلام في ون 
أخبار المدح لأبي بصير الأسدي 
أخبار الم لأبي بصير إما ضعي أو محتمل 
المقام الثالث : في أن الإشتراك المغروض مضو قبل النميز أم لا؟. 
مفتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروابات الث فبها أبو بصير بسبب الاشتراك العف 
ذهاب الرحيد البهبهني ومن تعه إلى اتصراف الإطراق إلى اثة. 
المقام الرليع : نيما يمير أحد الثفثين عن الآخر. 





الأسدي وجلا قدره 








٠‏ وهي تمي كونه المرادي؛ 
منه كوف المووي عن لإمم الكاطم غك فيغيد أله غير الأسدي 


ومنها : روابة عبدافه بن مسكائن عنه. 


و1 
1 


يذ 


ذل 








فهرس الموضوعاتٍ نانفا 





ومنها : رواية مفضّل بن صالح عنه ذا 
ومنها :رواية عبدالكريم بن عمرو الختممي عنه. د 
ومنها : روابة الحسين بن مختار عن ا 
ومنها : روايةأباذبن عثمان عته. كر 
ومتها :رواية جماعة أخرى عه لذذا 
مايعينكونه الأمدي: 13 
منها : الرصف بالمكفوقة. 3 
نل 

إن 

08 

ومنها ١‏ روابة عبدالله بن وضّاح عنه. لقنا 
ومنها : رواية علي بن أبي حمزة عنهه لفلا 
ومنها : وواية الحسن بن علي عته, يهنا 
ومنها : رواية عاصم بن ححميد عنه : ليل 
ومنها؛رواية الحسين بن أب اعلاء عن يدلا 
ومنها: رواية منصور بن حازم عنه. بدلا 
ومتها : رواية المعى بن عثمان عنه. لذن 
ومتها : رواية المعلى بن علمان عنه. يفنا 
ومتها :رواية مل الحماط عن لذن 
ومتها: رولب يعفوب بن شعيب عله : يل 
ومنها : رواية شهاب بن عبد ريّه ومحمّد بن حسران عنه. نا 
البحث اثالث في عم بن يزيد. 1 
المطلب الأول : أن لهذا الإسم عناوين خسة. يبنا 


هل المستى متمد على عد الأسماء أ 50 ييل 





لعن توضيح المقال في علمالرجال 


حاصل المطلب أن المسقى بهذا الإسم اثنان. 
المطلب الثاني : في الإشارة إلى حالهما مع ما يمير أحدهما عن الآخر 

الكلام عن يتاع اقسابري. 

لباب الثالث : فيما يتعق بمعفرة صقات وأحوال رجال السند , وفيه فصول: 

القصل الأول : في الألفاظ المستعملة في المدج المطلق. 

منها :ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطايغة وحسن روايته الالزام كفولهم : مدل 

ومتها :ما بالعكس كفولهم : صحيح الحديث وصدوق 

أن أثفاظ لمدح انا مشر قسماً. 

فبما لو اقتصر في المدح على قوله : دضابط» أو دضابط إماميه.. 

حل يُكتقى بقولهم :«عدله في اتزكة في مقام المرقدات؟. 

إطلاق الأصحاب لذكر الرجمل هل بقتض يكونه إمايياً. 

هل يستفاد من إطلاق قولهم : همن أصحبنكون إماما؟. 

هل يستفاد من قولهم :اثفةكوثه عدلا إمامياً. 

ممنى 'الثقةه لنة وشرفاً 

هل يمت ركون القائل لهذا اللفظ إماميا كما بعتب ركونه عادلا -أم لا؟. 

عل ياد من لعدالة لخاشة بمهين أو بلحي أو بلممتى الأعة؟. 

فيمالو أطلقوا اللفظين ثم صرّحوا بكون الشخص قطدبا أو غبره “فهل يحدث الثنافي بين التصريحين؟. 

إذاكان الجرح في حقّ ذن فبلى في حطه :عل أو ثقة من غير أصحابنا » قهل يقبل مطلقاً فو لا؟. 
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لو أنى بفوئه : «ثفةه بمافيه تفي أحد الأمرين أو الأمرر المستقهرة من اللفظ . فهل ببغى على ظهوره في غبير 
السفي ؟ عي 
قولهم :دثقة في السسديث؛ أو «في الرواية؛ هل هو مثل قولهم ؛ القةه أم لا؟. ذا 
في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة؟. 1 
راي المسئف ها في السالة. قر 
من ألفاظ المدح : قولهم : «أجمعث المصابة على تصحيح ما يصع عنه؛ والكلام فيه في أمور: لل 





هرس الموضوعات 2 





أحدهاء أنّ الاحتمالات الظاهرة فيه أربعة: لذ 
أحدما :كون من قيل هذا في حفه صحيح الحديث لل 
انيه : المراد من توليق خصوص من قيل في حله للذا 
انها : لمرلا منه توثيق شن ووى عنه من قبل ذلك في حفه للنا 
رلبعها : للمراد تصحيح روابته بحيث لو صحخت من أوّل السند إليه عدت صحبحة » وهو المشهور إلذا 
الأم الثاني في وبيان الحقّ وإبطال غيره. 1 عور 


الأم لثالث : في تعداد الجماعة الذين قلرافي 


ذنيب :في إسناد الشيخ العمل بروايات بعض إلى الطائفة واذهانه إجماع الإماية على العمل بروابات آخرين 181 








من ألفاظ المدح : فولهم «صحيح الحديث 144 

وها : قولهم :دمن مشايخ الإجازق 0 

ومنها :فوقهم :وعين و وجهه ومن عيون أصحاباه ودمن وجوه أصحاناه. 3 

ومتها : قولهم :دلا بأس به ا 

ومنها قوقهم :«أسند عتهه. 0-4 
اغتلاف الأها في قرهة«أسند عن». 4 
الصسحابي على مصعطلح الشيخ في رجال على مع نا 
لهذا 

ومنها :أن يروي عنه أ وكثابه جمماهة أ بعض من علم من حال له ا يووي إلا عن ثقة للك 
القصل الثاني : الأنقاظ المستعملة في الذمّ. ل 
المقام الأول : في ذكر أسباب الذمَ بالجوارج وبيان ألفاظها. لك 
منها :اقاسق أو مبجوارحه؛ أو دكان يشرب الخمره. لذنا 
وينها :ضعت ل 


ومنها :«ضعيف في الحديث» و «مضطرب الحديث! و «مخطلط الحديثوو اليس بنقي الحديثء و «يعرف حدين. 


وينكره. م 


ومثها وسخلطء و وسختلط لذ 





ليق 


ومنها :يس يذاه 
ومنها ٠:‏ كاتب الخفيفة» أو الوالي» أومن تاه أو 
ومتها : أن يروي الراوي عن الأنثة باعتبارهم رواة لا حججا. 
الإشارة إلى أسباب فساد المقيدة. 





متهم : الإساعلية 
ومنهم : البرية والسليماية والصالحيةوأبي وودية من الزبدية 

ومنهم : الزيئة من أصحاب بزع الحاتك ‏ ففة من الخطلية 

ومتهم : اياي لذن فوا بؤة يانه فرقة م النيعة. 

ومتهم : الجارودية ٠‏ ويقال لهم :السرحوية 

ومنهم : الحروريّة » نسبة إلى حووراء موضع بغرب الكرفة. 

ومتهم : السمطبة سبوا إلى رئيس لهم بفال له : بحيى بن أي السمط. 
ومتهم : العلباوية »وهم الثذين قالوا :إن علب ربت 

ومتهم : القطحية » الذبن يعنتظدون بإمامة مبدات الأقطع. 

ومتهم : القدرية ‏ وهم مسريو ندر 

ومنهم : الكبسانية + وهم القالثون بإمامة محهد بن الحنقبة. 

ومنهم ؛ المشكسة ء يفولون !إن الخمسة مركلون بمصالح العالم من قبل الوب 
وستهم : المرجنة » المحتظدو3 بأنّمع الإيما لا تفي الممصية. 

ومنهم : للمقيربة + وهم أنباع المغيرة بن سعيد. 

رمتهم : المفؤضة ٠‏ الغاتلون بأنّ له خلق محتتداً وف ض إليه أمر العالم 

في يان ماقي التفويض. 


ومتهم : الناووسية ٠‏ بنسيون إلى رئيسهم تاروس 





ومنهم ؛ الوافية ‏ وهم أقسام. 


توضيح المفال ني علمالرجال 
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نهر سالموضوعاتٍ نهدا 
الفصل الثالث , في الإشارة إلى جملة ألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا. 1 
منها: لظ «المولى» « وهو بطئق على عذّة معال. نينا 

في لفظ «لغلام» الذي كث رما يقع اصال في لجال لذن 

ومنها : قولهم :هله أسلء وهل هكتاب» وله مسلّفء لغفا 
الفر ين الأصل والكتاب. لين 

في رذ ماقيل في الفرق بين الأصل وللكناب.... 0 
اتحقيق المصلف 4 في المسأقة. بين 
الفرق يين الأصل والتوادر ينا 

إل النسبة بين الكتاب والأصل مو أن الكتاب أعم لين 

مان يفيد قولهم :وله أسللء ين 

ومنها :فولهم :قريب الأمره أو دمضطلع بالرواية أردسليم الجنةة لين 
الفصل الرابع : التدح والمدج هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب فيهما. هنا 
الخائمة : في أقسام الحديث وأحوال المشايخ . وفيها مباحث: نذا 
المبحث الأول : في تفسيمه بامتبارما برججع إلى ذاث الرواة وأوصافهم. ين 
تفسيم المتأوين الحديث إلى خحمسة أقسام : الصحيح والموثق والحسن والقوي والضعيف يننا 
تضيم التظذمين للحديث, يننا 

الردٌ على ما أورد الأخيارين على تقسيم المنأ خرين للحدديث. نا 
المراه من الصحيح عند المت رين 0 

في فقسا الصسيح إلى أعلى وأوسط وأدنى نا 
المرلد من الموئق عند امنأ رين . ليا 
المراد من الحسن عند متأ حرين. 1 

0 

ل 

قهما إذاكانت كلمة المجاوزة ستعلقة يعض السند أ ركانت بالإضافة إلى غير أخير الست لذن 


3 توضيح لمق علو ارجا 





الباعث للمتأخرين على النقسيم المذكور ضبط طريق اعثار الروية وعدمه. 
في معنى المقبول والمعمول به عندهم من غير الصحيح والموثق 
المبحث الثاني : في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمّله. 
منها: السماع عن المروي عن وله وجو 
أحدها : أن يفرأها الشيخ من كتاب مصسشُيح على توص الراوي عله 
ثانيها؛ فرلدته منه مع كو الرلوي أسمد المخاطيين. 
الها كاللك مع كون الخطاب إلى غير 
الربع والخاسى والسادس :ماذ كر مع كو قراءته من حفظه. 
الشيخ .الذي ب 
راوي عليه م نكتاب في يدء ويد الشيخ مثله أيضا. 
ومنها : الإجازة كفرله :«أجزته مسموعائي عن فلان». 
إن الإججازة لها وجيره مثرئبة في القؤة والإعتبار. 
ومنها : المناولة » وهي أن يدقع الشبخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راو معين أو ججماعة معينين. 
ومنها: الكتابة ‏ بأن يكتب روايته أو سماعه الى غائب أو ححاضر 


«المرضء وله وجرة: 






ومنها :الإعلام ‏ بأن بعلم شخصا قوله الصريح أو الظامر أو الفقّر 
ومنها : الوجادة ‏ بأن بجد المروي مكتوبً خط الشيخ الذي هر راريه. 
قيمالو وجدناكتبا ولم يكن لناعلم بأله لقلان 
اهل أن أقسام الئل تجري في الدحتل عن الإمم 196 

المبحث الثالث ؛ في أقسام الحديث باعتبارات أخر 
منها:المتوائر 
ومتها : الآحاد »وهو مالم يججمع مااي المثوائر.... 
ومتها : المسنفيض ٠‏ وهو لخر المدكتّر رواته في كل مرنبة. 
ومنها: قريب »والغرة ارة في السند وأخرى في المنن 
ومنها؛ الشااً » وهو ما يروي الثغة مخالق لما رواء الأكثر 
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نهر سالموضوعات كك 


ومنها ؛ العزير .وهو مالا برويه أفلى من الثين . لفنا 
ومنها : للمقبول » وهو ما تلو بالقبول مع غض النظر عن الصحة وعدمها. نا 
ومتها: المعتبر » وهرما عمل الجميع أو الأكثر على العمل به. 





لذن 
ومتها : المسند + وهو مالتصمل سنده. ينا 
رمتها :المتصل ؛ ويقال ل الموصول أيضا. يفنا 
ومنها : المرشل »وله معنى خاص ومعنى عام. يبنا 

0 


ومنها :ممق + وهوما سقط من مبهاإسنادم واحد أو كثر. 





ومنها : المقطوح والتقطع والمعضل. ين 
ومتها:المرفوع »ول إطلاقان نذا 
ومته :الموقوف «وهو فسمان : مطل ومقيد. يكنا 
ومنها : المضمر » وهرما ُطوى فيه كر المعصوم عند التهاء الست إليه. بين 
ومنها : للمكائب ؛ وهو ما حك ى كتابة المعصوم 87 لهذا 
ومنها ‏ الممنعن » وهو مال كر في سنده عن فلاان عن فلان إلى آخر السند. لغنا 
ومنها : المسمّى برواية الأفران » وهو توافق الراوي والمروي هنه أو نفاريهما في السئّ. لهدا 

0 

0 

0 
المتشاه :ما اثففت الأسماء خط نطق واخطض الآبء تطقاً. 7 
ومنها : السلسل » وهوما ثوفقق رجال الإسناد فيه في صفة أو لغدا 
ومنها : المصُض » وهو ما غير بعض سنده أو منثه بغيره. لغدا 
ومنها : للمقلوب »وهو ماب بعض ما في سندء أو ملته إلى بعض آخر. نينا 
ومنها :لزيد » وهو ما بروى يزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن 0 
ومنها : المضطرب » وهو ما اختلف في منته أو سنده بحيث بشتبه الواقع. يمنا 


ومنها :المذّج »وهو على أقسام لاق بك 





1 ._توضبحالمفااني علوالرجال 


ومنها : الممأل » وله إطلاقان 

ومنها: المدس »وهو ما أخفي عيه الذي في السند. 
الميحث الرابع : في أحوال المشايخ. 

١‏ عادبن يعقوب الرواحيي 

يحى بن ذكريا ترماديري 

[؟] أحمد بن محثدين تو 

[] أحمد بن الحسين بن عيدللهالنضائري 

[] أحمد بن علي بن محئد ين جعفر العلوي المقيقي 

[] أحمدين علي بن أحمدين انس 





1 أحمد بن محئددين سعيد المعروف بهاين 
[] أحمد بن محئد بن عبيدظه الحسن بن عئاش 

[1] أحمد بن موسى بن جعفرين محذد العلوي الحسيني المعروف ب «لبن طاوس» 
٠١‏ الحسن بن زين الدين بن علئ بن أحمد العاملي صاحب المعالم 

[10) الحسن بن علي بن داود المعروف ب طلين لود 

١51‏ الحسن بن علي ين فضال 

11 السسن بن يوسف بن علي بن مطهر اللي المعروف , «العامة». 

١11‏ ذين الدين بن علي بن أحمد المعروف ب «الشهيد الاتي». 

)٠6[‏ الشيخ سليمان بن عيدل البحواني الماحوزي 

[17) عبدالعزيزين إسحاق 

17 عبد الكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسني 

1 المرزا يدا صاح بكتاب ريا العلا 

. عبدلله بن جبلة بن حيان بن الجر الكناتي‎ ١11 

[:؟) الشبخ عبدالبي الجزائري صاح بكتاب حاوي الأفوال. 

1١؟]‏ علي بن أحمد العلوي المعروف ب «المقيفي». 
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لهرسالموضوعات 


11 علي بن الحسن بن علي بن نال 

1 علي بن عيدلة بن بوبه 

[51] المولى عناية لك » صاح بكتاب مجمع الرجال. 
[14] الشيخ لفضل بن شاذاين الخليل 

(3) الشيخ محتد 

[] محمد بن أحمد بن داود بن علي 

[28) محتد بن إسحاق بن أبي يعقوب التديم. 

(54] محمد بن إسماميل ٠‏ أب علي الحائري صاحب متهى المفال 
[ 17 المولى محئد أمين الكاظمي صاحب المشتركاث 
5١1‏ محقد المدعر يقر المشهو ب «الميراماد 

175 محقد المدمو يقر المشهور ب «المجلسي» 
(؟؟] محتد المدعر باقر المشهور ب«الأغاالبهبهاتي». 
[74] سد المدعر باقر المشهورب «المسقق السيزواري» 
[0؟] محمد المدهو ب «النفي المجلسي». 

[51] محشد بن الحسن المشهور ب «الشيخ العلوسي». 
5901 سند بن العحسن للح اعاملي صاحب الرسائل 
[68] محف دين الحسن بن علي :أو عبد المحاريي. 


11]] محفد بن خالد ين عبدالرحمن بن محند بن حلي ابرقي. 





(:]] محند بن عل بن شه وآضوب المازندرقي 
(1) محئد بن عل بن إبراهيم الاستر آبادي 
151 المولى محئد علي بن المولى اليبهاتي 
[5]] محند بن عم رين عبدالعزيز الكتئي 


141] محثد بن محئدين النعمان المشهور ب دالشيخ المفيده 





[8]] محطد ين مسعود بن عياش السمرقتدي المعروف ب«العباني٠‏ 
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تثنا 


(47] السيد مصعطقى التفرشي صاحب نفد الرجال 
[67] تصرين الصباح ء يكتثى لبا القاسم. 

[4] السيد بوسف .وهو أحد الجايعين للرجال. 

4 السحين البحرتي الشيخ يوسف 

6-1) أحمدين محتدين لريع الأفع. 

[01] أحمد بن محئد بن عمران بن موسى ء أسناذ الججاشي. 
[67] الحمن بن محتد بن الحسن لين الشيخ الطوسي 

[05] المولى عبدال بن الحسين التستري » أسناة فرشي 
[64) علي ين محمد ين قبية اليسايوري 

601 عمر بن محمد ين سليم ين البراد. 

[0] فضل بن دكين 

[/01] محتد بن أحمد بن نعهم الشاقاتي 

[6] محتد بن الحسن بن أحمد بن الوليه .... 

891] محمد بن علي بن الحسين بن بايويه التي 
1] هلي الكني الطهرقي مصئف هذاللكاب. 
تاريخ الانتهاء من تصنيف هذا الكاب. 





3 


033 
ام 
30 


4 





